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الطبعة الأولى 
۲ هAهھ-‏ ۰۰۹م 


موافقة دائرة المطبوعات والدشر 
رقم الاجازة المتسلسل ۱/۳/۹۱۸٠١٠٠۲م‏ 
۷۳ 
شرح شرح الورقات لامام الحرمين في اصول الفقه / 
تأليش محمد بن محمد الشافعي » تحقيق عمر العاني 
عمان : دار عمار»ء ۲۰۰۱ 
(۲۸۰) ص 
ڪڇ (T/T oAt)Î.‏ 
الواصفات // الاسلام / الفقه الاسلامي / 
// عمر العاني ( محقق ) / 


٭ تم اعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل داثرة المكتبة الوطنية 


الطابعون 
جمعية عمال الطابع التعاونية 
هاتف ۲ - ٤1۳۷۷۷۱‏ - فااکس ٤1۳۷۷۷۳‏ 
ص .ب ۸0۷ - عمان ۸ الأردن 


مقدمة البحث 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلينء› سیدنا محمد 


۰ ول اله وهه ای وبعل: 


يقول الله تبارك وتعالى : فل قصل آل ورد ذلك فرحو هو حر مُا 
كجمعون€ [يونس : ۸]. ویقول جل شأنه : اانترون کل و و نهم طايقة فهو 
ف ارين ولذ روا فو مهم إا رجعوا لم لهد صروت( [التوبة : 0 

فإن العلوم الإسلامية أجل العلوم وأشرفها. إذ هي في سماء العلوم المتنوعة. 
وقد آمر الله تعالى بالتفقه في الدين» وجعله فرضاً على فرق الناس قاطبة» ليقوم طائفة 
ا 
إلی الله تعالی قائمین بدینه» مبینین سبيله» موضحین للخلق نهجه . فصار الفقهاء لف 
الرسل إنذارا وتحذيراًء وإرشاداً وتعليماً. فكانوا «ورثة الأنبياء؟ فيما جاءوا به من علبي 
قیاماً به وحمااًء سالکين طريقتهم با ورا وهاه مرق لا توچ لفرقة من الفرق»› 
وناهيك بها من مرتبة . ولهذا كانوا بين غيرهم من العلماء؛ أوفرَ حظاًء وأنبلً قدرأً 
وأسطعَ بدرا. 

وهي - مع ذلك - متفاوتة فيما بينها من حيث الأهميةء والأولوية في التعلم. 
فأحراها بالعناية والدراسة علم (أصول الفقه) . فقد قل : من لم يعرف علم أصول الفقه 
يعد من جملة العوام» ومن لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينج من موانع التقليد. ذلك 
لأن العلم به» علمٌ بالطرق والأسس التي يعتمدها الفقيةُ للوصول إلى أحكام الحوادث 
المتغيرة» ولا حصر ولا حدٌ للحوادث» ولا حدً ولا حصر للعلم بأحكامها ومواجبها. 
رأما سواه من العلوم» فهي عارمٌ محصورة ثابقة . وأما علم (أصول الدين) فهو وإن كان 
فى اة غلما سريف فهو أضل الأضول: وقاعدة كل العلوم» ولکنه علم محصور 


مبناه» إذ هو معارفٌ محصورة»ء أمر الله تبارك وتعالى بهاء لا مزيد عليها ولا نقصان 
منهاء على الضد من (علم الفقه)ء» فهو علمٌ مستمرٌ على مر الدهور» وعلى تقلب 
الأزمان والأطوار» لا انقضاء ء له ولا انقطاع» ما دام الاجتهادٌ من الفقهاء موجوداًء وقد 
وضعه الله تبارك وتعالى موضع الوحي بعد انقطاعه . 


ولهذا ولغيره من الأسباب. . . كانت الرغبة مني شديدة في دراسة هذا العلمء 
والخوض في مباحثه الجميلة ذات التعقيد الواضح والصعوبة البالخةء وما ذاك إلا ليقوى 
الجر د ما ويه الزن ويفصح اللسانء ويُهذب المنطق والفكرء لمعرفة الأحكام 
الشرعية الواجب معرفتّهاء والالتزامٌ بهاء ليعبد الإنسان ربّه على بصيرة من أمره» 
ویقدره حق قدره. فشتان بین من کان على بينة من ربه وما أرادء وبين من گان جاهلا 
بربه وبما اراد . 


وبناءًٌ على ما تقدم . . . اتجه النظرٌ منا إلى دراسة علم (أصول الفقه) من أوسع 
أبوابه» في موضوع يضم صلب علم الأصول ويتضمن مباحثه الرئيسة في ذلك» دون ما 
يرافقه من المباحث غير الأصلية» والتي يحتاج إليها الأصولي لمجرد العلم بها» كبعض 
مباحث اللغة والنحو وعلوم القران وعلم الحديث» . 

وبعد طول تفكير ومشورة»ء رأيتٌ القيام بدراسة وتحقيقق أحد المخطوطات في 
زلا اولك ان 

الأول: لأن المخطوط يتضمنٌ عل أصول الفقه بموضوعاته الأصلية ومباحثه 
الرئيسة بار الا ارات جاح ونان ما تی ج یسال و د غا 
ا القاط وعلن رووا باوت هري اا ا ا ا وطلب معرفتها 
في غیره من الموؤّلفات ادا ورادا 

والثاني : رغبتي بالمساهمة في إخراج كتاب من تراث آمتنا الخالدة» ومن كنوزها 
الإسلامية العريقة . لعلي بذلك أضعٌ سهماً في أفئدة الحاقدين الذين يحاولون الطعن في 
هذه الأمة› وا هویتها» ونهب تراثها مع راا ت عليهم - مع غيري - 
الفرسة وة من سبقا من العلماء والباحثين من تخدة العم والتراك والامة. 


ولدى بحثي عن مخطوط في علم الأصول» وقع نظري على شرح على 


«الورقات» - في أصول الفقه» لإمام الحرمين» فتفاءلت بذلك خيراً. لأن «متن 
الورقات» - مع صغر حجمه _ كتابٌ كثر علمه» وعظم نفعه» وظهرت بركته. وخصوصاً 
وأنه قد تناول علم أصول الفقه في موضوعاته الأصلية بعبارات سهلة رصينة وموجزة. 
فكل عبارة من عباراته ينطوي تحتها علم جَمٌّ يؤدي إلى الغوص في أعماق هذا الفن 
(علم الأصول)ء لتبيان كثير من جزئيات أصول الفقه . 

ولهذا کثرت الشروح على هذا المتن الأصولي» فتناولته العلماء قديماً وحديثاً 
بالشرح والتفسير والتعليق . ومنهم من وضع حواش على تلك الشروح. بل ولع 
الكثيرين به جعلوا له نظماً. وما ذاك إلا لأهمية «الورقات» وتلقيها بالقبول من العلماء 
A‏ 


ومن بين تلكم الشروح على الورقات: شرح الورقات» لمخمد بن 
عبدالرحمن»› القاهري› الشافعي› المعروف بإمام الكاملية وابن إمامها» المتوفى سنة 
(۸۷4)ھ. 


يعد هذا الشرح خامسنَ شرح للورقات من حيث التسلسل الزمني» إن لم نقل 
التها . إذ أول شرح وضع للورقاك کان لابن الصلاے') ت(۳٤٥)ه؛‏ وثاني شرح 
كان للعلامة ابن الفركاح» ت(١1۹)ه.‏ ثم الشرح الثالتُ للجلال المحلي"» 
ت۸10)ه. ثم شرح رابع لشمس الدين المارديني“» ت(۸۷)ه. ثم الشرح 
الخامس لابن إمام الكاملية رحمه الله - وهو الشرح الذي نقدم له الآن -. ويلاحظ أن 
الشروحَ الثلاثة الأخيرة كانت في عصر واحد. ثم بعد ذلك توالت الشروح والحواشي 
والنظم . 


ومن هنا تتضح أهميةٌ هذا الشرح» مع ما انتشر على ألستة كثير من العلماء 


0( ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الجامع الكبير» صنعاء برقم .)٤٩۳(‏ انظر: أحمد عبدالرزاق الرقيحي» 
والجرون؛ فهرست مكتبة الجامع الكبير» صنعاء ,)۸۲١/۲(‏ 

(۲) ومنله نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العامة» بغداد برقم (۲/ »)۳۸۲١‏ وقد اعتمد عليها الشارح في 
مواضع ثلاثة . 

(۳) وهو مطبوع متداول. 

)٤(‏ طبع بتحقيق د. عبدالكريم النملة. 


والمؤلفين» من أن أول شرح للورقات كان للجلال المحلي» ثم العبادي» 
ت(٤۹4)ه»‏ ثم الدمياطي»› ت(۱۷١۱)ه»‏ وهذان الأخيران بعد عصر ابن إمام 
الكاملية. 

ويمتاز الشرح الذي نقدم له بسهولة العبارة» وبساطة الألفاظ» وغزارة المادة 
الم ف وذكره للاراء والمذاهية وان دا للمصادر و كذلك ده كن الي 
في ايراد الألفاط أو فن عرض المذاهب: وعدم ذكزه اللسائل الي لا تعلق تعلقاً 
مباشراً بعلم الأصول مما فيه تنفير للقارىء وخروج به إلى مباحث خاصة في علوم 
أخرى . هذه أهم الميزات التي يمتاز بها هذا الشرح مع غيرها من المميزات التي يتميز 
بھا عن شرح ابن الفركاح»› والمحلي› والمارديني› وهي الشروح التي سبقته » والتي 
تمكنا من الاطلاع عليها. 

هذا. . . وقد قمت بتقسيم عملي إلى قسمين : 

الأول: قسم الدراسة. 

والثاني : قسم الت لتحقيق . 

أما القسم الأول (قسم الدراسة)ء فقد جعلته في فصلين» كان الفصلٌ الأول 
افا الولف وقد ضمنتۀ مباحت عن حیاته وعصره ومؤلفاته . 

وكان الفصلٌ الثانى خاصاً (بالكتاب المحقق)ء فإنه احتوى على مباحث تتعلق 
بعنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه» وكذلك نسح الكتاب. إضافة إلى منهج المؤلف 
وآرائه في شرحه. ولم أنس وضع صور للصفحات الأولى والأخيرة من النسخ المعتمدة 
في تحقيق الكتاب . 

وأما القسم الثاني (قسم التحقيق)» فقد احتوى على النص المحقق› وهو کتابُ 
«شرح الورقات لإمام الحرمين في أصول الفقه» لابن إمام الكاملية رحمه الله. وقد 
بينت منهجى فى التحقيق فى مببحث مستقل ختمت به الفصل الثاني من قسم الدراسة . 


(1) انظر: اللجمي» «الثمرات على الورقات» (۳). 


إمام الحرمين الجويني» فقد اكتفيت بوضع ترجمة له في أول المخطوط . وذلك لأن 
حياة هذا العَلَم البارز قد نالتها أبادي كريمة حینما کتبٹ عنه کمتکلم أو فقيه . ولذلك 
اکتفیت بذکر المراجع القديمة التي ترجمت له وأحد المراجع الحديثة. وآخر رسالة 
تحدثت عنه تناولت جميع جوانب حياته» الشخصية والعلمية» وعصره السياسي 
والثقافي والاجتماعي» وغير ذلك مما يغني عن الكتابة عنه رحمه الله. 
اما إذ أقدم لأهل العلم وأولي المعرفة هذا الشرحَ» في ثوب نرجو أن 
ينال إعجابهم» ويحظى بالقبول» لقاء ما لاقينا من العناء في تحسين مُحَيّاه الجميل ؛ 
فإني لا أدعي العصمة عن الخطاً فيما حققت» ولا البعد الام عن الزلل فيما كتبت» 
فالكمال لله وحده. غير أني بذلت الجِهد» واستفرغتُ الوسع من أجل أن يخرجَ 
الكتابُ على الوجه الذي ظهر فيه . 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
عر عي سود الاي 
العراق -الأنبار - الرمادي 


الفصل الأول 
حياة المؤلف 


المبحث الأول 
الحالة السياسية والثقافية في عصر المؤلف 

ويتضمن هذا المبحث مطلبين : 
المطلب الأول : الحالة السياسية”': 

عاش ابن إمام الكاملية - رحمه الله - في القاهرة ما بين سنة (۸٠۸)ه‏ وسنة 
(٤۸)ه.‏ أي في بداية القرن التاسع الهجري وحتى بداية الربع الأخير منه. 

ولم آتبين بوضوح الحالة السياسية في هذه الفترة» لعدم توفر المصادر 
المتخصصة بذلك والتي تحكي لنا الحالة السياسية لهذا القرن بشيء من التفصيل . 

كما أني لم أجد لابن إمام الكاملية أي دور سياسي يذكر» وخصوصاً وأنه في 
أواخر حياته اثر الإنعزال عن الناس» كما سيأتي . 

ولقد تناوب في الفترة التي عاشها ابن إمام الكاملية عدة خلفاءء فبعد وفاة 
المتوكل ليلة الثلاثاء: ۸/ رجب/۸٠۸ه‏ تولى الخلافة ابنه (أبو الفضل العباس) 
الملقب بالمستعين بالله» وقد عهد إلى شيخ لقب بنظام الملك» وفوض إليه أمر 
المملكة بالديار المصرية في جميع الأمور» وكتب له أن يولي ويعزل من غير مراجعة. 

ثم بعد ذلك عزل المستعين بالله من الخلافةء وقد عهد بالخلافة إلى آخيه أبي 
الفتح داود» الملقب بالمعتضد بالله. وسير هذا الأخير المستعين بالله إلى 


(1) انظر: السيوطي «حسن المحاضرة بأخبار مصر والقاهرة» (۲/ .)4۲-۸٤‏ 


۳ 


الإسكندرية» فأقام بها إلى إن مات شهيداً بالطاعون سنة (۸۳۳)ه. 
عهد بالخلافة لما حضر الوفاة - إلى شقيقه (أبي الربيع سليمان) الملقب بالمستكفي 
بالله› وکان من صلحاء الخلفاء وعبادهم› کثیر التعبد والصلاة والتلاوة» کثیر 
لأحد. 

ثم تولی الخلافة بعده أخوه (أبو البقاء حمزة) ولقب : القائم بأمر الله» وكان 
سهماً صارماًء أقام أبهة الخلافة قليلدً. ولقد خلع نفسه من الخلافة سنة (۸0۹)ه 

ثم بايع أخاه (أبا المحاسن ف ولق انج الله وسر لفات نامر 
الله إلى الإسكندرية إلى أن مات بها سنة (۳٦۸)ه»‏ ودفن عند شقيقه المستعين بالله. 

ولقد توفی المستنجد بالله سنة (٤۸۸)ه‏ وكان قد عهد بالخلافة إلى ابن أخيه 
(عبدالعزيز أبي العز يعقوب بن المتوكل على الله) وقد لبس تشريف الخلافة يوم الاثنين 
7 محرم/ ٤‏ ۸۸ھ. ولقب : المتوكل على الله. 

کک آلف فيه السيوطي : «الأساس في فضل بني العباس» ولارفع الان عن يي 
العباس"' .. وقال السيوطي ي : وهو الأن عين بني العباس» وشامتهم لم زل شارا 
إليه محبوباً في صدور الناس 
المطلب الثانى : الحالة الثقافية" : 

ذكرنا فيما سبق أن المؤلف عاش في القرن التاسع الهجري بين سنة )۸٠۸(‏ وسنة 
الحالة الثقافية في عصره. فقد أخرج لنا هذا القرن جهابذة العلماء» وفطاحل في 


(۱) انظر: السيوطي «حسن المحاضرة» .)٩۲/۲(‏ 

(۲) انظر: السيوطي «حسن المحاضرة» .)٩۲/۲(‏ 

(۳) انظر: السيوطي «حسن المحاضرة» (۱/ ۳۲۹) فما بعد. ويمكن الاطلاع على المصنفات المذكورة في 
هذا المطلب للوقوف على الحالة الثقافية في حياة المؤلف . 


1٤ 


مختلف التخصصات . ويكفي دليلاً على ذلك» أن السخاوي رحمه الله ألف كتاباً حاف 
بالعلماء من أبناء هذا ا وسماه: «الضوء اللامع لأبناء القرن التاسع»» وكذلك 
فعل السيوطي في «نظم العقيان» وفي كتابه «المنجم في المعجم» الذي ترجم به شيوخه 
وهم کثر. ولقد خص السيوطي مصر والقاهرة بمؤلف سماه «حسن المحاضرة بأخبار 
مصر والقاهرة» ذاکراً أسماء وتراجم الفقهاء ء وغيرهم من العلماء في مختلف 
التخصصات . 


وما كثرة العلماء والدارسین إلا دلیل على اتساع گن الغقافة› وعناية بشتى 
ونحن إذ نعقد هذا المطلب» لا نستطيع أن نسرد أسماء العلماء جميعاًء وإنما 
نذكر البارزين منهم فقط › ممن اشتهروا في ذلك الوقت بالعلم والتصنيف . 


الكاملية وقد توفی سنة (۸711)ه وتقی الدين أبو آمك بن ٠‏ 8 


الدين محمد بن محمد الشمنى› ت( ۸۷۲)هے والشيخ امین الدين الأقصرائى› شيخ 
الحنفية في زمانه» ت(٠۸۸)ه..‏ فهؤلاء من فقهاء الحنفية . 

ومن الفقهاء الشافعية : البرهان البييجوري› ٹ(٥‏ ۸۲)ه والبرماوي صاحب 
شرح العمدة» ت(۱١۸۳)ه.‏ والونائي (شيخ المؤلف)» ت(۹٤۸)ه.‏ والقاياتي (شيخ 
المؤلف)» ت(١٠۸)ه.‏ وعبدالله بن محمد بن جماعة» ت(٥٦۸)ه»‏ وجلال الدين 
ابن الملقن› ت( ۹ ۸۷)هے وشرف الدين عیسی بن محمد المناوي› صاحب «(شرح 
مختصر المزنی)» ت(۱١۸۷)ه.‏ 

ومن المالكية : : البساطي (شہ شيخ المؤلف)ء ٹ(۲٤۸)ه»‏ والشيخ عبادة بن علي 


ابن صالح بن عبدالمنعم a‏ ت ٤ ٦(‏ ۸)ه» وشمس الدين بن مکین › 
ت(۸0۳)هھ. 


ومن الحنابلة : محيي الدين أحمد بن جلال الدين البغدادي» ت60٤۸)ه»‏ ونور 
الدين الحكري» ت(٩٥۸)ه.‏ وأحمد بن إبراهيم الكناني العسقلاني» ت(١۸۷)ه.‏ 


10 


وممن e‏ خطاب بن عمر العجلونى »› ٿت(۸۷۸)ه» 

وممن اشتهر ا السعودي› ت(۸۷۰)ه. واشتهر بالفلك 
والهندسة والميقات : ابن المجدي الفلكي› ت(٩۸0)ه.‏ واشتهر في الفرائض : داود 
بن سليمان البنى الفرضى» ت(۸1۳)ه. 

هؤلاء أبرز علماء العصرء فضلاً عن شيوخ المؤلف الآخرين الذين سيتعرف 
عليهم القارىء الكريم في مبحث (شيوخه وتلامیذه) ومن آبرزهم: ولي الدين العراقي› 
وابن الجزري› وابن حجر العسقلاني . 


المبيحث الثانى 
ترجمته ومولده 


ويتضمن هذا المبحث مطلبين : 
المظلت الأول انمه ونه ولقة وك : 


اسمه: محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن علي بن يوسف بن منصور» الكمال»› 
أبو محمد بن الشمس بن التاج بن النور القاهري الشافعي . 

نسبته : لم تذكرمصادر ترجمته أي نسبة له سوى (القاهري)ء نسبة إلى القاهرة 
المدينة الحرية المخروفة: 

لقبه: ويلقب رحمه الله ب(كمال الدين)» أو (الكمال). ويعرف باابن إمام 
الكاملية)ء لأن أباه كان إماماً للمدرسة الكاملية بمصر . ويعرف أيضا ب(إمام الكاملية)» 


)١(‏ مصادر ترجمته في: السخاوي «الضوء اللامع» (4/ 4۳)» والسيوطي «نظم العقيان» (۱۹۳)» وحاجي 
خليفة «كشف الظنون» »)۲٠١٠(‏ والبغدادي «هدية العارفين» (۲/٦٠۲)ء‏ واإيضاح المكنون») 
(۳۸/1). والشوكاني «البدر الطالع» (۲/٤٤۲)ء‏ وكارل بروكلمان «تاريخ الدب العربي» (الذيل) 
.)۸٥ /۲(‏ والزركلي «الأعلام» (۲۷۸/۷)» وعمر رضا كحالة «معجم المؤلفین» (۲۳۱/۱۱)› 


والمراغي «الفتح المبين في طبقات الأصوليين» (۳/ »)٤١‏ والدكتور ا محمد إسماعيل «أصول 
الفقه تاریخه ورجاله» .)٤٤٩٥(‏ 


لأنه خلف أباه في إمامتها . وقد يقال عنه : إمام الكاملية وابن إمامها. 
کنیته : ویکنی رحمه الله بأبي عبدالله. 
المطلب الثاني : مولده: 
ولد - رحمه الله - في صبيحة (الخمیس): ۱۸/ شوال/ ۰۸٠۸ه.‏ وکانت 


ولادته في القاهرة“ التي كانت موطن نشأته الأولى . ويوافق هذا التاريخ في التقويم 
الميلادي يوم : ۷ نیسان/ ۱٤۰٩‏ . 


الميحث الثالثف 


أغفلت مصادر تر جمته هلا الجانب المهم من حياة ابن إمام الكاملية› رحمه 
الله . فلم نقراً عنه الشيء الكثيرء ولم نسمع منهم شيئاً عن عائلته وأسرته. فلا ذکر 


لآمه» أو زوجه» أو اولاده» أو إخوته» سوی والده (محمد بن عبدالرحمن) حیث أنه 


فا القران؛ واشتغل قلیلا وسمع على الشرف ابن الكويك في «الشفا» وغيره» وکال قد 
نزل في جهات معينة» كما آنه كان يحضر عند العلامة ابن حجر العسقلاني» وغیره من 
العلماء. ثم إنه أم المدرسة الكاملية بمصر» ولهذا لقب بإمام الكاملية"“. 


وقد وصفه (البرماوي) : بالعلم والفضل". ووصفه السخاوي بأنه کان N‏ 
آما ابنه (المترجم له) فكان السخاوي رحمه الله تعالی أکثر من کتب عنه فى 


(۱) انظر: الشوكاني «البدر الطالع» (۲/ (٤‏ 

.)۲٤٤/۲( انظر : السخاوي «الضوء ء اللامع» (۹/ ١4)ء والشوكاني «البدر الطالع»‎ (Y) 

)۳( انظر: مصادر ترجمته السابقة. 

)٤(‏ انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۹/ .)۹١‏ والشوكاني «البدر الطالع» (۲/٤١٤۲)ء‏ وكحالة «معجم 
المؤلفين» .)۲۳١/١١(‏ 

(0) استخرجنا هذا التأريخ باستخدام (الکومبیوتر)» هذا. . . ولم يهتد المراغي في «الفتح المبين» إلى سنة 
ولادته» وأشار إلى أنه : (غير معروف)! 

.)۲۹٤ /۷( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )١( 

(۷) انظر: المصدر السابق . 

(۸) انظر: المصدر السابق . 


۱۷ 


«الضوء اللامع*'. إذ كان مصاحباً له» وأحد رفقائه» بل إن السخاوي رحمه الله قد 
آلف في ابن إمام الكاملية (الكمال) افا أفرد (جملة من أحواله وأسانیده التي 
حصلت له في تصنیف کثر اغتباطه به» وع او 


على أية حال فإن السخاوي رحمه الله قد ذكر نزراً يسيراً عنه في «الضوء اللامع» 
وعلمنا منه أن ابن إمام الكاملية نشأً في القاهرة فكانت مهد طفولته ومرتع شبابه» ومنزل 
أصدقائه وأقربائه وأحبابه . 


eS 
وتجویده»› 8 حفظ 2 الفقهية والنحوية› ا أخحذ العلوم‎ ll وت‎ 
. والمعارف‎ 


ويحدثنا السخاوي عن رفقائه کر آنه قد ته دیما وکان یحلف آنه لا 
يوازيه - أي : السخاوي - عنده من الفقهاء أحد» ويكثر الدعاء لي» بل ويسأل لي في 
ذلك من يعتقد فيه الخير» ويقول: إنه قائم بحفظ السنة على المسلمين› وما أعلم 
نظيره» إلى غير ذلك مما يبیح به سفراً وحضر" 


وقد صحب السادات كإبراهيم الإإدكاوي› وأدخله الخلوة وفتح عليه فيهاء 
ويوسف الصفي › والغمري› والكمال المجذوب. فانتفع بهم وظهرت عليه برکاتهم ٠‏ 
وزاد في الانقياد معهم› والتأدب بحضرتهم › بحیث کان آمره في ذلك ټ عن 
ارش 


e‏ جا غا 
كاب سط الك ا ال رة اة ولك بال وة اة“ 


(۱) انظر: المصدر السابق .)۹١-۹۳/۹(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق .)۹٤/۹(‏ 

(۳) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق (۹۳/۹). 

.)۹٤ /۹( انظر: المصدر السابق‎ )٥( 


1۸ 


وكان رحمه الله قد حج وجاور غير مرةء وكذا زار بيت المقدس والخليل كثيراً. 
كما سافر لزيارة الصالحين بالخربية ونحوها في حال صغره مع والده وفي أواخر 

)1( 
عمره . 

ورحلته الأخيرة كانت لغرض الحج» وهي التي وافاه فيها الأجل سنة ٤۸۷هء‏ 
وسيأتي ذكر ذلك في وفاته. 

وفي آواخر أمره رغب في الانعزال عن الناس» واشتغل بالأذكار والأوراد وما 
أشبه ذلك تخلصاً من كثرة تردد جماعات كثيرة عليه" . 

وقد كان ينكر كثيراً من تائية ابن الفارض» ولكنه لم يسمح بالتصريح بذلك» 
ويصرح بالإنكار على ابن العربي» فتولد لديه بسبب ذلك خصوم» بيد أن أكثرهم رجع 
ال 

المبحث الرابع 
سيرته ومكانته العلمية 

تقدم أن ابن إمام الكاملية نشا في القاهرة» فكانت موطن نشأته الأولى» فمن 
هنالك ابتدأ بتلقي العلوم على أعلام عصره. 

ادا ار الله - حياته العلمية بقراءة القرآن وتعلمه قراءة وتجويداًء وأْعِمْ به 
من ابتداء . 

فقد قرأ القرآن عند الشهاب البني» وسعد العجلوني» والغرس خليل الحسيني» 
وغیرهم . وجود بعضه على الزراتیتي. 

وابتداً حياته الفقهية بحفظ بعض «لتنبيه» للشيرازي» وحفظ جميع «الوردية» 
و«الملحة» فى النحو. 


(1) انظر: المصدر السابق .)۹٤/۹(‏ 

() انظر: المصدر السابق (۹/ .)٩٥‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق (۹/ .)۹١‏ 

() انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۹/ ۹۳). 
(0) انظر: المصدر السابق. 


۱۹ 


وأصول الفقه» وأصول الدين› والفرائض› والحديث»› والتفسير»› على علماء عصره 
وأعيانهم . 

ولم يكتف بأخذ العلوم من علماء القاهرة آنذاك» بل رحل إلى بيت المقدس 
وأخذ عن علمائها كالتقي القلقشندي وغيره. وإلى مكة المكرمة فأخذ عن أبي الفتح 
المراغى والتقى بن فهد. وكذا أخذ عن علماء المدينة المنورة. 

ثم أحب سماع الحديث في آخر أمره» وتزایدت رغبته فیه جد حتی کمل له 
سماع الكتب الستة» وغ ها من الب و الاجر عل متاخري الستدين ‏ : 

وقد استجاز السخاوي - أحد أقرانه وأصدقائه - ب «القول البديع» من تصانيف 
السخاوي بعد أن سمع من السخاوي بعضه» وكان عنده نسخة من هذا المؤلف كتبه ابن 
إمام الكاملية بخطه» وكان لا يفارقه غالا . 

هكذا كانت سيرته العلمية كما نقلها السخاوي رحمه الله مع ما عرف عنه من ذكاء 
وصحة فهم وأسئلة دالة على الاستعداد. أضف إلى ذلك ما حباه به الخالق جل وعلا 
من أنه نشا في بيت علمي» إذ كان أبوه شيخاً فاضا عالماً إماماً للمدرسة الكاملية . 

تلكم المسيرة العلمية المباركة التي سارهاء وانتفع بها» وخصوصا وأنه قد انتفع 
بفضلاء عصره» وأعيان زمانه؛ أهلته فيما بعد من أن يرتقى مكانة علیاء وان ينال ثناء 

فقد تصدر لإقراء الطلبة فى حياة كثير من شيوخه»ء أو أكثرهم“. وليس هذا 
فحسب» بل لثقة الناس به (علمياً)» ولم يتخلف الأماثل عن الأخذ عند . وهذا يدل 
على أن ثقة عالية زرعت فی نفسه» بل تکونت فى آذهان اساتذته» بحيث سمحوا له 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) انظر: المصدر السابق .)۹٤/۹(‏ 

.)۹۳/۹( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )٤( 
: اع النصدن اسايق‎ )9( 


بإقراء الطلبة مع وجود أساتذته الذين كانوا أعلم منه وأكثر معرفة وخبرة. 

ثم ما زال يرتقي من سلم إلى سلم» حتی تأهل للتدريس في مدارس عدة» فکان 
أستاذاً للحديث في المدرسة القطبيةء وأستاذاً للحديث فى المدرسة الكامليةء وأستاذً 
للفقه في الإيوان المجاور لقبة الشافعى رضى الله عنه. 

وانتقل من نجاح إلى نجاح حتى اعتلى مشيخة المدرسة الصلاحية» ثم كان 
اا ادر ا 0 


)0( 
بحسا `. 


(الاقصرائی )° قدم إلى الظاهر خشقدم وحدّثه بامتناع ابن إمام الكاملية تولى 
القضاء. 

وما مصنفاته التى ربت على الثلائثين مصنفاً إلا شاهد على مقدرته وکفاءته 
وخصوصاً وأنه آلف في «أصول الفقه» أربع مؤلفات» وفي الحديث خمس مؤلفات› 


(1) انظر: المصدر السابق .)۹٤/۹(‏ 

)۲( انظر السيوطي «نظم العقيان» .)٠١۳(‏ 

(۳) انظر: الشوكاني «البدر الطالع» (۲/٤٤۲)ء‏ والبغدادي «الهدية» (۲/٦٠۲)ء‏ والزركلي «الأعلام» 
.(A/۷)‏ 

0( تقع المدرسة الصلاحية في بيت المقدس بباب الأسباط» ويقال أنها كانت كنيسة في زمن الروم» تعرف 
بقبر (حنة)» يقال أن فيها قبر (حنة) أم مريم عليها السلام» وقفها الملك صلاح الدين رحمه الله في 
ثالث عشر/ رجب/ 0۸۸ه_. 
انظر: العليمي «الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل» (۲/ ۳۹۳). 

.)۹٤ /۹( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )٥( 

0) هو: أمين الدين يحبى بن محمد بن إبراهيم بن أحمدء شيخ الإسلام؛ ابن الشيخ شمس الدين 
الأقصرائيء الحنفي» انتهت إليه رتاسة الحنفية في عصره» مع الدين المتين» والصلاح المفرط› 
ومساعدة الفقراء» وطلبة العلم» وإبطال المظالم» ومراجعة الملوك في ذلك» وهم يعظمونه ويقبلون 
قوله» توفي سنة (٩۸۸)ه.‏ 
أنظر: السيوطي «نظم العقيان» .)٠۷١(‏ 

)۷( انظر : السخاوي «الضوء اللامع» (۹/ .)۹٤‏ 


۲١ 


وفي الفقه ست مؤلفات› وفي التفسير مؤلفين . 
المبيحث الخامس 
صفاته وأقوال العلماء فيه 

وصفه شیخه وأستاذه شمس الدين البرماوي في حال صعره بالذکاء وصحة 
الفهم» والأسئلة الدالة على الاستعداد" . 

ووصفه السيوطي - رحمه الله : «بالشيخ العلامة الصالح*" وقد ترجم له في 
کتابه «نظم العقيان» ترجمة بسيطة» إلا أن الذي يلاحظ هنا أن السيوطي لا يترجم في 
هذا الكتاب إلا للأعيان وأفراد الزمان منتقياً أماثل النبلاء» ولم يورد فيه إلا محاسن› 
كما ذكر في مقدمة الكتاب . 

اما السخاوي - رحمه الله والذي كان أحد أصحابه ورفقائه› فإنه قد أکثر فيه 
الوصف» بل آنه ضا فة اا ذکر خلاله وأحوالهء فإنه قال فیه: «کان ااا علامة 

حسن التصور»› وجيد الإدراك» زائد الرغبة في لقاء من ينسب إلى الصلاح ۸ I‏ 
(صحيح المعتقد» متواضعاًء متقدشفاً ا للتكلف› دا عن الملق والمداهنة» ذا 
صالحة» وأمور تقرب من الكشف› تام e e‏ کک 
ص ص 


وله رحمه الله طريقته الخاصة في استخراج الأموال من التجارء فقد كان «(حسن 
الاستخراج للأموال من كثير من التجار» وغيرهم› رطريقة مستظر فة ا لو سلکها 
غيره لاستُهُجنَ . كثير البر منها لكثير من الفقراء»“. 


(1) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۹۳/۹). 
(۲) انظر: السيوطي «نظم العقيان» .)۱١۳(‏ 
(۳) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (4/۹). 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق . 

(۵) انظر: المصدر السابق . 


۲۲ 


ومن صفاته التي يمكن أن أضيفها له أنه كان بارعاً مع الأخرين ممن يضادونه 
الرآي» بحيث كان ينكر على المقابل دون أن يؤثر ذلك في نفس المقابل شيئاًء وإن أثر 
فيه» فإنه فيما بعد يرجع إليه. والدليل على ذلك ما ذكره السخاوي عنه بشأن ابن 
العربي» وابن الفارض»› وقد كان ابن إمام الكاملية ينكر على ابن الفارض دون أن يسمح 
بالتصريح على ذلك» وينكر على ابن العربي» حتى أن أتباع ومعتقدي ابن العربي 
ضجروا منه بادىء الأمر» لکن أكثرهم رجع إليه» لحسن مقصده» ورفقه التام فی 
الخد م 

وهذا يعني أنه كان لطيفاً في المناقشة» ودوداً في طرح الرأي» مخلصاً النصيحة 
بأسلوب مهذب يخترق القلب بعذوبة وشفافية . ويتعامل مع الأمور بنزاهة وموضوعيةء 
بفكر عال» وشخصية متزنة . 

وقد صدق وصف السخاوي له» حيث قال: .١‏ . . وبالجملة فكان جمالاً للفقهاء 
والفقراء» ولا زالت وجاهته وجلالته في تزاید"» حتی وافاه أجله المکتوب» رحمه 
الله ورحم جميع أمة سيد البشرء سیدنا محمد لا . 


شيوخه وتلامیذه 
المطلب الأول 1 شپوخه 


نحاول في هذا المطلب تسليط الضوء على مشايخ وأساتذة الشارح رحمه اللهء 
ليعلم القارىء الكريم على مَنْ تخرج ابن إمام الكاملية رحمه الله» وعلی ید من تفقه . 
وقد قيل : التلميذ صنعة أستاذه» وصنعة جهده الخاص» ومثابرته» وحرصه في طلب 
العلم . وسيجد القارىء الكريم أن شيوخه كانوا شيوخ العصر وأعيانهم» وكانوا مثالا 
في العلم والتقوى والورع» تفقه عليهم الكثير ممن كانوا فيما بَخْدٌ أعلام العصر» الذين 
يشار إليهم بالہنان. 


(1) انطر: السخاوي «الضوء اللامع» (۹/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق . 


A3 


وقد درس ابن إمام الكاملية على عدة مشايخ ليستفيد منهم العلوم الإسلامية» 
متنقلاً هنا وهناك لينهل من منهلهم العذب الصافي» ويشرب من مشربهم النقي . 
وسأذكر فيما يتي ترجمة لهم بما يفي بالغرض المطلوب» وهو التعريف بهم» مرتبا 
ذلك على سنة الوفاة. ذاكراً المادة التي درسها ابن إمام الكاملية عليه إن ذكرت 
مصادر ترجمته ذلك . ومشيراً في الهامش إلى بعض المصادر التي ترجمت لهم ليتسنى 
لمن أراد المزيد من الاطلاع مراجعة تلك المصادر. وفيما يأتي أسماء شيوخه 
وتراجمهم : 

اكالشن الوسيرف؟: 

هو شن الذين محمد ين ابراه اللوضيري القافغي: كان جيرا ياء كر 
النفع للطلبة» يحج كثيراًء ويقصد الأغنياء لنفع الفقراء. وربما استدان للفقراء على 
ذمته» ويوفي الله عنه. وکانت له عبادة» وتؤثر عنه کرامات . 

وقد أخذ ابن إمام الكاملية عنه: الفقه". توفي رحمه الله في ١/ربيع‏ 
الاخر/ ٤‏ ۸۲ه. 

۲ -شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الزراتيتي" : 

كانت ولادته سنة (۷٤۷)ه»‏ وعني بالقراءات من سنة ۳٠۷ه‏ وهلم جرا. 
فانتهت إليه الرئاسة في الإقراء بمصر» ورحل إليه من الأقطار للاستفادة منه. واشتهر 
بالدين والخير» قال ابن حجر: سمع معنا الكثير» و 0 
ونعم الرجل كان. 

وقد أخذ عنه ابن إمام الكاملية : القراءة في بداية حياته العلمية“ . وقد توفي 
رحمه الله في يوم الخميس : /٦‏ جمادي الاخرة (١۸۲)ه.‏ 


.)۱١۷ /۷( انظر: ابن العماد الحنبلي شذرات «الذهب»‎ )١( 

(۲) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۹۳/۹). 

(۳) انظر: ابن حجر «إنباء الغمر» (۷/ ۸٤)ء‏ وابن العماد «الشذرات» .)١۱۷١/۷(‏ 
(6) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۹۳/۹). 


۲٤ 


۳ ولي الدين العراقي': 

هو الحافظ الإمام الفقيه» الأصولي : أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي . 

ولد سنة (۲٦۷)ه»‏ برع في الفنون» واشتغل في الحديث والفقه والعربية 
والمعاني والبيان. وولي القضاء الأكبر» وصرف عنه فيما بعد. 


كان من خير أهل عصره بشاشة» وصلابة في الحكم» وقياماً في الحق» وكان 
طلق الوجه» حسن الخلق» طيب العشرة. 

صنف كتباً كثيرة لطيفة في الحديث»› والفقه» والأصول» مثل: «شرح النكت في 
علم الحديث» لأبي إسحق الشيرازي» و«أخبار المدلسين»» و«تنقيح اللباب في الفقه»» 
و«مختصر المهمات في الفقه». و«النكت على منهاج البيضاوي في الأصول»» سماه: 
«التحرير لما في منهاج الأصول من المعقول والمنقول»". 

وقد أخذ عنه ابن إمام الكاملية : الحديث”" . وتوفي رحمه الله يوم الخميس: 
/٩‏ رمضان/ ١۸۲ه.‏ 


: نور الدين علي بن لولو القاهري الشافعي‎ - ٤ 

قال ابن حجر: کان عالماً متورعاً لا بأكل إلا من عمل يده ولم يتقلد وظيفة 
فط وکات ا للإقراء بالجامع الأزهر وغيره. وانتفع به الناس. وله مقدمة في 
العربية سهلة المأخذ. 

ولقد صرح السخاوي في «الضوء اللامع“ أن ممن أخذ عنه الكمال إمام 


(1) انظر: أبا المحاسن الدمشقى «ذيل تذكرة الحفاظ» »)۲۸٤(‏ وابن فهد المكى «لحظ اللحظ» .)۲۸٤(‏ 
وابن تغري بردي «المنهل الصافى» ۲0 ۳۱۲)» والسیوطی «طبقات الحفاظ» ()». واذیل طبقات 
الحفاظ؛ (١۳۷)ء‏ والداودي «طبقات المفسرین» (۱/ ٩٤)ء‏ وابن العماد الحنبلی «الشذرات» (۲۳۹). 

(۲) انظر مصنفاته في : البغدادي «هدية العارفين» .)٠١۳/۱(‏ 

(۴) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۹/ .)٩۳‏ 

)6( انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۲۷7/9)» وابن حجر «إنباء الغمر» (۷/۸٥)ء‏ وابن العماد 
«الشذرات» (۷/ .)١۱۷١‏ 

.)۷7/٥( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )٥( 


Y0 


الكاملية والمحيوي الطوفى» وكانا قد حدثا السخاوي بكثير من أحواله وكراماته. وقد 
قال عنه تلميذه ابن إمام الكاملية أنه كان من الأولياء"'. توفي رحمه الله سنة 
(A۷)ه.‏ 


SES 


ولد سنة (٥٤۷)ه‏ ببعلبك . كان ملازماً للاشتغال بالعلم» ورواية الحديث. كان 
طلق الوجه حسن الملتقى كثير البشاشة»› ذا فكاهة ولين مع عبادة وصلاح وصلابة في 
الدين . كثير الصدقة سرأًء ملازماً لقيام الليل. توفي رحمه الله (١۸۳)ه.‏ 

-البرماوي : 

شمس الدين محمد بن عبدالدائم بن عيسى بن فارس البرماوي الشافعي". 

ولد سنة (۷1۳)ه. تفقه وهو شاب. قال عنه الحافظ تاج الدين بن الغرابيلي 
الكركى ما نصه: «هو أحد الأئمة الأجلاءء والبحر الذي لا تكدره الدلاء» فريد دهره» 
ووحید عصره»› ما رأيت أقصد منه بفنون العلوم» مع ما كان عليه من التواضع والخير» 
. . . » وعلق التعاليق النفيسة» والفتاوى العجيبة» وكان من عجائب دهره). 

صنف كثيراً من المصنفات» منها: «شرح العمدة»» «شرح البخاري». ونظم ألفية 
في أصول الفقه لم يسبق إلى مثل وضعهاء وشرحها شرحا حافلا بنحو مجلدين» وكان 
يقول: أكثر هذا الكتاب هو جملة ما حصلت طول عمري . وله مؤلفات أخرى . 

أخذ عنه ابن إمام الكاملية: الفقه“. توفي رحمه الله يوم الخميس سلة 
(۸۳۱)ھ. 


(1) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» .)٩۳/۹(‏ 

(۲) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۷/ »)٠٤١‏ وابن العماد «الشذرات» .)۱۹٤/۷(‏ 

(۳) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۷/ ١٠۲۸)ء‏ والسيوطي «حسن المحاضرة» (١/۳۹٤)ء‏ والعليمي 
«الأنس الجليل» (۷/۲٥٤)ء‏ وابن العماد «الشذرات» (۷/ ۱۹۷)» والشوكاني «البدر الطالع» 
09{ 

.)۹۳ /۹( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )٤( 


۲٣ 


۷-الشهاب الطنتدائ : 

أحمد بن عبدالرحمن بن عوض بن منصور بن أبي الحسن الشهاب الأندلسي 
الأصل الطندائى القاهري الشافعى . 

ولد سنة (١١۷)ه‏ بطنتدى. كان فقيهاً فرضياً متواضعاً متقشفاً على طريقة 
السلف» حفظ ما نيف عن خمسة عشر آلف بيت رجز في عدة علوم . وكان قد جالس 
ابن حجر رحمه الله - وسمع منه ومعه. 

كتب على جامع المختصرات شرحاً في ثمان مجلدات» وتوضيحاً في مجلد . 

أخذ عنه ابن إمام الكاملية : الفقه” . توفي رحمه الله سنة (۸۳۲)ه. 

۸ ناصر الدين البارنباري": 

ناصر الدين محمد بن عبدالوهاب بن محمد البارنباري الشافعى النحوي . ولد 
قبل سيين از سيعفاتة ,كان ماهر ف الفقه والعرية والفرائقن والخسات والحروض: 
وغير ذلك . وتصدر بالجامع الأزهر تبرعأ ودرس وأفتى مدة. وانتفع به الفضلاء . 

أخذ عنه ابن إمام الكاملية : الفقه والنحو والمنطق . توفي رحمه الله سنة 
.A)۲(‏ 

,)( 

الشافعى » الحافظ المقرىء» شيخ الإقراء في زمانه» بل ومقرىء الممالك الإسلامية . 


ولد سنة (١۷0)ه‏ بدمشق› وتفقه فيها»› ولهج بطلب الحديث والقراءات» وبرز 


(1) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» .)۴١۲/١(‏ 

)۲( انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (4۳/۹). 

() انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۸/ ۱۳۸)» وابن العماد «الشذرات» (۱۹۹/۷). 

.)۹۳ /۹( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۹/ .)٠٠١‏ والسيوطي «طبقات الحفاظ» (۳٤٠)ء‏ واذيل تذكرة 
الحفاظ» (١۳۷)ء‏ والداودي «طبقات المفسرین» (۲/ »)٥۹‏ والعليمى «الإنس الجلیل» »)٠٠٤/۲(‏ 
وابن العماد «الشذرات» (۷/ ١١۲)ء‏ والشوكاني «البدر الطالم» (۲/ .)٠١۷‏ 


۷ 


فا وغ اء مد وة اها وار القران وأا الان خرف اله للكت اء 
شيراز» فباشره مدة طويلة. وله من التصانيف : «الحصن الحصين في الأدعية»» 
«والنشر في القراءات العشر»» ونظم قصيدة في القراءات الثلاثة»» و«ذيل طبقات 
القراء للذهبي»» وأجاد فيه . 

توفي رحمه الله سنة (۸۳۳)ه» ودفن بمدرسته التي بناها بشیراز . 

٠١‏ الشرف السبكي”': 

شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن عبدالله بن سليمان السبكي» القاهري 
الشافعي . 

ولد سنة (۲٦۷)ه‏ في سبك العبيد» ويعرف ببلده بابن سيد الدار . 

كان متصدياً لشغل الطابة بالفقه وأصوله والعربية وغيرها» جميع نهاره» وأقام 
على ذلك نحو عشرين سنة» ولم يخلف بعده نظيره في ذلك» حتى إنه قد أخذ عنه 
الأئمة طبقة بعد طبقة حتى صار غالب الأعيان من طلبته . 

وكان رحمه الله إماماً ثبتاً حجة فقيهاً يكاد يكون بأخرة أحفظ المصرين» مع ديانة 
وتواضع» ومکارم . 

وقد أكثر ابن إمام الكاملية الأخذ عنه: الفقه والنحو". توفي رحمه الله سنة 
(0٩۸)ھ.‏ 

:"”يطاسبلا-١‎ 


* 


البساطى» المالكى » النحوي . 


ولد (١٦۷)ه.‏ وکان نابغة الطلبة في شبيبته» واشتهر أمره» وبعلد صیته › وبرع 


(1) انظر: السخاوي «الضوء اللامع؛ (١٠/١۱۷)ء‏ وابن العماد «الشذرات» .)۲۳٣/۷(‏ 

(۲) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۹۳/۹). 

() انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۷/ .)١‏ والسيوطي «حسن المحاضرة »)٤٦۲ /١(‏ وابخية الوعاة» 
(۳۲/۱)» وابن العماد «الشذرات» (۷/ .)٠٤٠١‏ والتنبكبتي «نيل الابتهاج» (١٠۳)ء‏ والشوكاني «البدر 
الطالع» .)١١١/۲(‏ 


1۸ 


في فنون المعقول» والعربيةء والمعاني» والبيان» والأصلين» وصنف فيهاء» وفي 
الفقه. ۰ 
درس» وناب في الحكم» وولي القضاء بمصر. وقد أخذ عنه جماعة من أئمة 

العصر. 

ومن مصنفاته : المغني في الفقه»» و«شفاء الغليل في مختصر الشيخ خليل»» 
واشرح ابن الحاجب الفرعي»» و«مقدمة في أصول الدين»» TT‏ 

أخذ عنه ابن إمام الكاملية : أصول الدين. توفي رحمه الله سنة: (۲٤۸)هم‏ 
بالقاهرة . 

١‏ -الواسطي": 

شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عمر بن أحمد الواسطي الأصل» ثم الخمري» 
ثم المحلي الشافعي» المعروف بالغمري . 

كانت ولادته سنة (۷۸7)ه. أخذ الفقه عن شيوخ الجامع الأزهر. كان زاهداً 
ورعاً محذراً من البدع والحوادث» وذكرت له أحوال وخوارق . 

له من التصانيف : «التبصرة في أحكام الفطرة»» و«العنوان في تحريم معاشرة 
الشبان والنسوان»» و«الانتصار لطريق الأخيار»» و«قواعد الصوفية)» و«منح المنة في 
التلبس بالسنة)ء وغيرها. توفي رحمه الله سنة (٩٤۸)ه.‏ 

اوتا : 

شمس الدين محمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد الونائي القرافي الشافعي . 

ولد سنة (۷۸۸)ه. واشتهر بالفضل» وصحب جماعة من الأعيان» ونزل في 
اداوس طا در یسیا نم ول فضا اشام مرن 


)۱( انظر مصنفاته في : البغدادي «هدية العارفین» (۲/ ۱۹۲). 

() انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۹۳/۹). 

(۳) انظر: ابن العماد «الشذرات» (۷/ .)۲٠١‏ والشوكاني «البدر الطالع» (۲/ ۲۳۳). 

)€3 انظر: السخاوي «الضوء اللامع»؛ (۸/١٠۲)ء‏ والسيوطي «حسن المحاضرة» (١/١٤٤)ء‏ و«نظم 
العقيان» »)٠١ ٤(‏ وابن العماد «الشذرات» .)۲٦۸/۷(‏ 


۲۹ 


أذ عنه ابن إمام الكاملية : أصول الفقه"". وتوفي رحمه الله سنة (۹٤۸)ه.‏ 

: ابن ناظر الصاحبة‎ ٤ 
محمد المسند المعكّر شهاب الدين بن زين الدين أبي الفرج الدمشقي الصالحي الحنبلي‎ 
الشهير بابن ناظر الصاحبة.‎ 

ولد سنة (1١٦۷)ه.‏ وكان من الثقات› قدم القاهرة فحدث بها بالمسند وغیره»› 
ثم رجع إلى بلده فمات في شوال سنة (٩٤۸)ه.‏ 

: _القاياتر‎ ٠٥ 

شمس الدين محمد بن على بن محمد بن يعقوب بن محمد القاياتي› القاهري› 
الشافعي» قاضي القضاة» شيخ الإسلام» علامة الديار المصرية» والمرجع إليه فيها في 
غالب العلوم النقلية والعقلية» محقق الوقت وعلامة الأفاق . 

ولد ستة (0١۷۸)ه.‏ أخذ العلوم عن أعيان عصره» ولم يزل يخدم العلوم إلى أن 
صار إمام عصره فيهاء والمقدم على جميع أقرانه . 

ولى التدريس ومشيخة مدارس عديدة» وتولى قضاء الشافعية بمصر فباشره بنزاهة 
وعفة» وانتفع به خلق من آبناء عصره . 

شرع في «شرح المنهاج للنووي في الفروع»› و«نكت على المهمات»ء و«الذيل 
والنكت على قوت القلوب)'. 

أخذ عنه ابن إمام لكا الف رامول الف وارك النن د ن 


.)۹۳ /۹( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )١( 

(۲) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» »)۳۲١ /١(‏ والسيوطي «نظم العقيان» (١٤)ء‏ وابن العماد «الشذرات» 
(T/۷)‏ 

(۳) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۲/۸٠۲)ء‏ والسيوطي «حسن المحاضرة» (١/٤٠٤)ء‏ و«نظم 
العقيان» »)٠١٤(‏ وابن العماد «الشذرات» .)۲٦۸/۷(‏ 

(6) انظر مصنفاته في : البغدادي «هدية العارفين؛ (۲/ ١۱۹)ء‏ وحاجي خليفة «كشف الظنون» (۱۸۷۳). 

.)۹۳/۹( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )٥( 


رحمه الله سنة (١۸0)ه.‏ 

١ابن‏ حجر العسقلاني'': 

الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن 
محمود بن امن بن حجر بن اجك الکنانى العسقلاني الأصل› ثم المصري› 
الشافعي» قاضي القضاة» وشيخ الإسلام» فريد زمانه» وحامل لواء السنة في آوانه» 
ذهبى هذا العصر ونضاره» وجوهره الذي لبت به على كير من“ الأعضار فځاره» له 
الحفظ الواسع الذي إذا وصفته فحدّث عن البحر ابن حجر ولا حرج . 

ولد سنة (۷۷۳)ه. حبب إليه فن الحديث . وولی وظائف سنية » وولي قضاء 
الاه نادار ال 

صنف كثيراً من المصنفات من أبرزها: «فتح الباري شرح البخاري»» واتغليق 
التعليق»» و«تهذيب التهذيب»» واتقريب التهذيب»» و«شفاء الغليل فى بيان العلل»» 
و«اخبر الثبت في صيام السبت»» و«النكت على جمع الجوامع) لابن السبکي› 
MM‏ 
وغیرها"'. 

توفى رحمة الله سنة (۸0۲)ه_. 

۷ التقى القلقشندى : 

علي بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن علي» الإمام علاء الدين بو 
الفتوح القلقشندي الشافعي . 

ولد سنة (۷۸۸)ه في القاهرة. برع في الفقه والأصول والعربية والمعاني والبيان 
والقراءات . وتصدی للوفتاء والتدريس› وانتفع يه الطلية» وتفقه عليه جماعة من 
الأعيان . ودرس فى عدة مدارس . توفى رحمه الله سنة ٠٥۸ه.‏ 


(۱)( انظر : السخاوي «الضوء اللامع» )1/۲(« والسيوطي «نظم العقيان» »)٠١٤(‏ وابن العماد «الشذرات» 
(۷۰/۷(. 

(۲) انظر مصنفاته في : السيوطي «نظم العقيان» .)٠٠١(‏ والبخدادي «هدية العارفين» .)٠١۸/١(‏ 

(۳) انظر: السخاوي «الضوء اللامع؟ (١/١١١)ء‏ والسيوطي نظم العقيان» (١١٠)ء‏ وابن العماد 
«الشذرات» (۷/ ۲۸۹). 


۳١ 


۸ -العز عبدالسلام البغدادي”"' : 

عبدالسلام بن أحمد بن عبدالمنعم بن محمد بن أحمد القيلوي . 

ولد سنة ١۷۸ه‏ تقريباً. أخذ أنواع العلوم عن مشايخ بخداد» وبرع في فقه 
الحنفية والشافعية والحنابلة» وكان يقرىء المذاهب الثلاثة» وفن الأصول والكلام 
والعربية والمعاني والبيان والمنطق والجدل. 

كان خيراً زاهداً منقطعاً عن الناس» ذا عفة وصبر على إشخال الطلبة» ولم يعتن 
بالتصنيف . توفي رحمه الله سنة (٩۸0)ه.‏ 

۹- أبو الفتح المراغي""': 

محمد بن أبي بكر بن الحسين بن عمر بن محمد بن يونس بن أبي الفخر بن 
عبدالرحمن بن نجم بن طولون العبشمي العثماني المراغي . 

ولد سنة (١۷۷)ه‏ بالمدينة. سمع على جماعة من أعيان العلماء في جهات› 
وأخذ سائر العلوم عن آخرين» وأجاز له أكابر من أماكن مختلفة» وبرع في الفقه 
وأصوله والنحو والتصوف . 

ومن تصانيفه : «شرح المنهاج الفرعي» في أربع مجلدات . واختصر «فتح الباري» 
لابن حجر» وسماه: «تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح». 

وقد درس في اليمن بمواضع» وفي المدينة النبوية» وبمكة» وحدث بالأمهات› 
وغيرها. حتى توفي بمكة سنة: ۸0۹ه. 

١ابن‏ الهماه": 

كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي» ثم 

الإسكندري» المعروف بابن الهمام الحنفي» الإمام العلامة . 


(1) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» /٤(‏ ۱۹۸)ء والسيوطي «نظم العقيان» .)٠١۸(‏ 

(۲) انظر: السيوطي «نظم العقيان» (۹١۱)ء‏ والشوكاني «البدر الطالع» .)٠٤١/۲(‏ 

(۳) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۸/ ١١٠)ء‏ والسيوطي «حسن المحاضرة» »)٤١٤ /١(‏ و«بغية الوعاة» 
.)۱١١/۷١‏ وابن العماد «الشذرات» (۲۹۸/۷)» وطاش كبري زاده «طبقات الفقاء» (۱۳۲)» 
والشوكاني «البدر الطالع» .)۲١٠/۲(‏ 


۳۲ 


ولد سنة (١۷۹)ه.‏ قال السيوطى فى «بغية الوعاة»: «كان علامة فى الفقه 
والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان والتصوف والموسيقى» وغيرها. محققاً 
جدلياً نظاراً» وكان له نصيب وافر مما لأرباب الأحوال من الكشف والكرامات» .٠..‏ 

و وظائف عديدة» وکان رحمه الله حسن اللقاء والسمت E‏ طیب 
النخمة» مع الوقار والهيبة» والتواضع المفرط› والمحاسن الجمة. 

من مصنفاته: «فتح القدير للعاجز الفقير»» و«التحرير فى أصول الفقه»» 
و«المسايرة في أصول الدين»» وغيرها. توفي رحمه الله سنة (١٦۸)ه.‏ 

١-التقى‏ ابن فهد المكر ”“: 
سعد» الهاشمي العلوي المكي» يلقب بأبي الفضل . ويرجع نسبه إلى سيدنا علي بن أبي 
طالب رضی الله عنه . 

كانت ولادته سنة (۷۸۷)ه. وكان عالماً بالحديث والفقه. أخذ عنه كثيرون. 
رکال اضعا اشنا فقا 

صنف : «النور الباهر الساطع من سيرة ذي البرهان القاطع»ء و«الجنة بأذكار 
الكتاب والسنة»» و«المطالب السنية العوالي بما لقريش من المفاخر والمعالى»ء و«ذيل 
طبقات الحفاظ»» وغيرها. 

وقد سمع منه ابن إمام الكاملية بمكة. توفي رحمه الله سنة: ١۸۷ه.‏ 

هؤلاء هم أبرز أساتذة وشيوخ ابن إمام الكاملية. ممن وقفت لهم على ترجمة. 
وله شيوخ اخرون لم أجد لهم ترجمة» وهم : 

١‏ -الشمس الحجازي : أخذ عنه النحو والفرائض والحساب". 


)١(‏ انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۹/١۲۸)ء‏ والسيوطي «نظم العقيان» .)۱۷١(‏ والشوكاني «البدر 
الطالع» (۲/ .)٠۹‏ 

() انظر: السخاوي «الضوء اللامع» .)٩۳/۹(‏ 

)۳( انظر: السخاوي «الضوء اللامع» (۹/ .)٩۳‏ والسيوطي «نظم العقيان» .)٠١۳(‏ 


۳۳ 


۳ اين صن اليجوري الضرير: أحد عة الق 

. النور القمني : أخذ عنه النحو"‎ _ ١ 

٠‏ -الشهاب البني : قرأ عليه القرآن الكريم في بداية حياته". 

١‏ سعد العجلوني : قرأ عليه القرآن الكري. 

۷ -الغرس خليل الحسيني : قرأ عليه القرآن الكريم”. 
المطلب الثاني : تلاميذه: 

کارت ب افا اة اجو اا له وف اول ول ها 
يعني أنه لم يكن له تلاميذ وطلبة . وكثير هم العلماء الذين آغفلت مصادر ترجمتهم ذكر 

ثم إني أجزم بأن له تلاميذ وطلبةء اغا غو ات ر ى 
عدة مدارس كالمدرسة الكاملية والصلاحية والقطبية. كما أن السخاوي رحمه الله 
صرح بأنه : «أقرأً الطلبة في حياة كثير من شيوخه» أو أكثرهم .»» وقال أيضاً: «. .  .‏ 
فما تخلف الأماثل عن الأخذ عنه». وكذا قال الشوكاني رحمه الله: «وأفاد الطلبة 
رفو ار ولک د کا مر ر درن ف اشر جات ورغب في الانعزال 
باغلی س . 

ولما كانت أسماء تلامذته مجهولة» والمدارس التي درس فيها معلومة» اثرت أن 
أضع تعريفاً لتلكم المدارس التي درس فيهاء وهي حتماً تضم تلامذته» وهم كثر جداأء 
لأن هذه المدارس كانت من أكبر المدارس وأهمهاء وقد تخرج فيها الكثيرون. وهذا 


.)۹۳/۹( انظر: السخاوي الضوء اللامع»‎ )١( 
.)۹۳/۹( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )۲( 
.)۹۳ /۹( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )۳( 
.)۹۳/۹( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )٤( 
.)۹۳/۹( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )( 
.)۹۳ /۹( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )( 
.)۲٤٤/۲( انظر: الشوكاني «البدر الطالم»‎ )۷( 
.)۹١ /۹( انظر: السخاوي «الضوء اللامع»‎ )۸( 


۳٤ 


تعریف بها : 
ا المد اة 


وهي التي بجوار الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال السيوطي : «وينبخي أن يقال 
لها: تاج المدارس» وهي أعظم مدارس الدنيا على الإطلاق» لشرفها بجوار الإمام 
الشافعي» ولأن بانيها أعظم الملوك» ليس في ملوك الإسلام مثلهء لا قبله ولا بعد 
بناها السلطان صلاح الدين بن أيوب رحمه الله تعالى سنة (0۷۲ )هى . 


تولى التدريس فيها جماعة من أكابر الأعيان» وأول من ولي التدريس والنظر بها 
الشيخ نجم الدين الخبوشاني» ولاه إياها السلطان صلاح الدين رحمه الله" . 


۲ - المدرسة الكاملية : 


وهي المدرسة التي تولى ابن إمام الكاملية إمامتهاخلفاً لأبيه. وبها عرف فيما 
بعد. وقد أنشأها السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبي بكر 
ابن أيوب بن شاوي بن مروان سنة (1۲۲)ه» وقد وقفها على المشتغلين بالحديث 
النبوي» ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية"› وجعل أول الأمر مشيختها بيد أبي 


الخطاب عمر بن ف 


وهي دار الحديث» ولیس فى مصر دار حديث غيرها» وهى غير دار الحديث 
التي بالشيخونية. وقال المقريزي فى «خحططه»: «وهى ثانى دار عملت للحديث› 
فإن أول من بنى دارا على وجه الأرض الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
بدمشق) . 


(1) انظر: السيوطي «حسن المحاضرة» (۲/ .)٠٠۷‏ 

(۲) ذكر السيوطي في «حسن المحاضرة» (۲/ )۲٠۹‏ أسماء من تولى المدرسة من الأعيان. 

() انظر: المقريزي «الخطط» (۲/ .)١۷١‏ 

(6) انظر أسماء الأعيان الذين تولوا المدرسة في: المقريزي «الخطط» (۲/ ١۳۷)ء‏ والسيوطى «حسن 
المحاضرة» (۲/ ٠ ٠ .)۲٠۲‏ 

(۵) انظر: السيوطي «حسن المحاضرة» (۲/ .)۲٠۲‏ 

(0) انظر المصدر المشار إليه عند: (۲/ .)۳۷١‏ 


0 


المدرمسة الق : 

تقح هذه المدرسة پراسن حارة زويلة» برحبة کوکاي . أوصت ببنائها الست 
الجليلة الكبرى (عصمة الدين مۇنسة خاتون)» أبنة الملك العادل آس کر چن اوت 

وكانت الست الجليلة عاقلة دينة فصيحة لها أدب» وصدقات كثيرة. سمعت 
الحديث› وحدثت به . وکانت ولادتها سنة (۳١٦)ه.‏ ووفاتها سنة (1۹۳)ه. 

المسيحث السا 
: بع 
مۇلفاتە 

کان ابن إمام الكاملية مدرساً فى مدارس آكاديمية - إن صح التعبير - وكان في 
فترة من الزمن إماماً للمدرسة الكاملية . والتدريس في تلكم المدارس يأخذ من وقت 
رحمه الله في شتى العلوم»› فكتب فى التفسير»› والحديث» والفقه› وأصوله» والنحو» 
والسيرة النبوية › والتراجم . 

وقد ألف في (أصول الفقه) أربع مؤلفات» جُلّها شرو على متون في أصول 
الفقه. كمتن «الورقات» للجويني» و«المنهاج) للبيضاوي» و«المختصر'ا لابن 
الحجاب . 

وقبل أن أشرع بذكر مؤلفاته» أشير إلى أن الملاحظ على مؤلفاته أنها كانت 
مؤلفات متواضعة » الغرض منها نفع طلبة المدارس التي كان يدرس فيها . 

ولقد ذكر المترجمون له مؤلفات عديدة» ولعل له مؤلفات أخرى لم يذكروها لهء 
والدليل على ذلك آنهم حینما ینتهون من تعداد مؤلفاته يقولون: «(وغيرها» أو : «(وغير 
ذلك». 


وفيما يأتي بیان لبعض مؤلفاته : 


(1) انظر: المقريزي «الخطط» (۲/ ۳۹۸) . 


۳١ 


١‏ - مختصر تفسير البيضاوي : نسبه إليه السخاوي» والسيوطي» والشوكاني. 
وذكر حاجي خليفة» والبغدادي» والزركلي» وكحالة"» أن له ا هذا ال 
شرحين : مطول» ومختصر . 

۲ - تفسير سورة الصف: نسبه إليه السخاوي» وقال: إنه كتب «على سورة 
الت والحدبت المسلسل بها جلد اة سط الكت ا رئ عله مه اة 
النبوية بالروضة الشريفة». وممن نسبه إليه أيضاً: بروكلمان. 
ثانياً: الحديث : 


۳ - مختصر شرح البخاري للبرهان الحلبي : نسبه إليه السخاوي» والسيوطي› 
والشوكاني". 

؛ - مختصر التنقيح شرح الجامع الصحيح للبخاري» لسبط ابن العجمي : نسبه 
إليه حاجي خليفة» والبغدادي» وكحالة". وأصل الكتاب لسبط ابن العجمي (ت 
١هه)»‏ واسمه: «التنقيح لفهم قارىء الصحيح» كما ذكر حاجي خليفة في «كشف 
الظنون»). 

ه ‏ شرح أربعين النووي : وقد نسبه إليه : السخاوي» والبغدادي» والشوكاني . 

٦‏ - جزء في كون الصلاة أفضل الأعمال : نسبه إليه السخاوي. 


(۱) انظر مرتباً: «الضوء اللامع» (4/ ٤۹)ء‏ «نظم العقيان؛ ,)١١۳(‏ «البدر الطالع» (۲/ .)۲٤٤‏ 

(۲) انظر: «كشف الظنون» (١۱۹)ء‏ «إيضاح المكنرن» (١/۱۳۸)ء‏ «الأعلام» (۷/ ۲۸۷)» «معجم 
الملفین» ,)۲۳۲/۱١(‏ 

(۳) انظر: السخاوي «الضوء اللامع؛ 4/9%). 

2) انظر: تاريخ الأدب العربي؛ الطبعة الألمانية» الذيل .)٦۷١ /١(‏ 

(۵) انطر: «الضرء اللامع؛ (۹/ »)4٤‏ «نظم العقیان» (۱۹۳)ء «البدر الطالع» .)١٤٤/۲(‏ 

(7) انظر: «كشف الظدون؛ »)١٤۷(‏ اهدية العارفین» .)۲۰٦/۲(‏ «معجم المؤلفین» .)۳١ /۱١(‏ 

)۷( انظر: «الضوء اللامع» (۹/۹٤)ء‏ «هدية العارفين» (۲/٠٠۲)ء‏ «البدر الطالع» .)۲٤٤١/۲(‏ 

(۸) انظر: «الضوء اللامع» .)۹٤/4(‏ 


۷ 


۷ مختصر تخریج ابن حجر لمختصر ابن الحاجب : نسبه إليه السخاوي”. 


ثالثاً: الفقه : 

۸ مختصر في الفقه : شا اله السار ئة و دادن والر كاي . 

۹ مختصر شرح العمدة: وهو مختصر لشرح البرماوي على العمدة للشاشي في 1 
فروع الفقه الشافعي. وقد نسبه إليه: السخاوي» وحاجي خليفة» والبغدادي» 
والشوكاني» وكحالة" . 

-١‏ المختصر في المناسك : ناخاو 

۱ شرح التنبيه : وقد شرح بعضه كما ذكر السخاوي”. 

١‏ - شرح خطبة المنهاج للنووي: نسبه إليه السخاوي» والسيوطي»› 
والبخدادي" . 

۳ شرح خطبة الحاوي : E‏ 
رابعاً: أصول الفقه : 

٤‏ _ شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني : وهو الذي بين آيديناء وسيأتي 
الحديث عنه. 

٥‏ شرح مختصر ابن الحاجب : وقد نسبه إليه السخاوي وقال إنه وصل فيه إلى 
آخر الإجماع“» ونسبه إليه السيوطي والشوكاني وكرر القول بأنه وصل فيه إلى اخر 


.)۹٤/۹( انظر: «الضوء اللامع»‎ )١( 

(۲) انظر: «الضوء اللامع؛ (4/ ٤4)ء‏ «هدية العارفین» (۲/ »)۲٠٠۹‏ «البدر الطالع» .)۲٤٤/۲(‏ 

(۳) انظر: «الضوء اللامع» (۹/ »)۹٤‏ «كشف الظنون» »)١۱۷١(‏ «هدية العارفين» »)۲١٦۹/۲(‏ «البدر 
الطالع» .)١٤٤/۲(‏ «معجم المؤلفین» (۲۳۲/۱۱). 

.)۹٤/۹( انظر: «الضوء اللامع»‎ )٤( 

() انظر المصدر السابق . 

(0) انظر: «الضوء اللامع» (۹/ ٤۹)ء‏ «نظم العقيان» (۱۹۳) «هدية العارفين» .)۲٠٠/۲(‏ 

(۷) انظر: «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 

(۸) انظر: «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 

(۹) انظر: «نظم العقيان» .)٠١۳(‏ 


۳۸ 


الإجماع. وكذا نسبه إليه جميع من ترجم ل 

بل ويكفي في صحة نسبة هذا المؤلف إليه آنه ذكره هنا في «شرح الورقات» في 
مواضع ثلاثة» وهو يحيل إليه في تلك المواضء“ 

١‏ - شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي : وله عليه شرحان: مطول 
ومختصر. وقد نسبهما إليه السخاوي وقال: «وهو الذي اشتهر وتداوله الناس كتابة 
وقراءة» وقرظه الأئمة من شيوخه» کشيخنا“» والقاياتي» والونائي» وابن الهمام» 
وکت سن که قدا واا ن ونسبه إليه السيوطي» وحاجي خليفة» 
والبغدادي» والشوکاني)» والزركلي في «الأعلام»» وذكر أنه اسمه: «إتمام تيسير 
الوصول إلى منهاج الأصول في شرح منهاج البيضاوي». وكرر ذات التسمية الدكتور 
شعبان في «أصول الفقه تاريخه ورجاله“. وكذلك نسبه إليه المراغ © 

ويكفي في صحة نسبة هذا الكتاب إليه أنه قد ذكر هنا في «شرح الورقات» هذين 
الكتابين . فقد ذكر شرحه الكبير على المنهاج مرة واحدة '» وذكر «شرح المنهاج» 
أكثر من مرة '» وهو يحيل القارىء إليهما. 

بقي أن أشير أن لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في «مكتبة الجامع الكبير / 
صنعاء ٩۲‏ في (اليمن) وهي بعنوان: «مختصر تيسير الوصول إلى منهاج الأصول». 


(۱) انظر: «البدر الطالع» (۲/ .)١٤٤‏ 

(۲) انظر مصادر ترجمته السابقة. 

(۴) انظر الصفحات ۱۷١ ٠٠٠١(‏ ۱۹۷) من قسم التحقيق . 

)£( يعني : ابن حجر رحمه الله تعالى شيخ السخاوي» وشيخ ابن إمام الكاملية . 

)0( انظر: السخاوي «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 

(7) انظر: «نظم العقيان» »)١۱١۳(‏ «كشف الظنون» »)۱۸۸٠(‏ «هدية العارفين» (۲/٠٠۲)ء‏ «البدر الطالع» 
(/4(. 

)۷( في : (۷/ ۲۷۸) . 

(۸) انظر: (ص .)٤٤١‏ 

(۹) انظر: «الفتح المبين؛ .)٤١/۳(‏ 

) ۰ انظر: : ص )۲۳١(‏ من قسم التحقيق . 

.)۲۳١ ۲۲۲ ۰۱۹۷ ۰۱۸۲ ۱٤٤ ۰۱۲۹ ,۱۰۵( : انظر الصفحات التالية من قسم التبحقیق‎ )١( 

(9) انظر: «فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير»» صنعاء» إعداد: أحمد عبدالرزاق الرقيحي وآخرون 
.(A0 £ /)‏ 


۳۹ 


والذي يلاحظ أنه نسخة من الشرح الصغير (المختصر). لا الكبير المسمى: «إتمام 
تيسير الوصول. . .٠.‏ 

۷ - النكت على «نكت العراقي على المنهاج»: فد ف إل الب هاري : 
والكتاب الذي عمل المترجم له عليه نكتاً هو كتاب أبي زرعة العراقي» وهو أحد الكتب 
التى استفاد منها المؤلف وذكرها بالنص فى شرحه. 
خامساً: النحو : 

۸ شر الو ردية ف الفح نسبة إله السخاوى وقال: إنه وضل فيه 

Ê 2‏ . في 0 Fg‏ َ 
الترخيء" وكذا قال الشوكاني“. وة إلمة انها البخدادي : 
سادساً: التراجم والطبقات : 

۹ _ طبقات الأشاعرة: نسبه إليه السخاوي» والبغدادي» والشوكاني»› 

0( 
والزركلي"'. 

وة ا فاص فة الاو 

٠ عة الارع 2 هة اله ادف‎ ١ 

. ترجمة مسلم : نسبه إليه السخاوي"‎ -١ 


۳- ترجمة آبي إسحاق : تالكاو 


(۱) انظر: «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 
(۲) انظر: (ص ۸۳). 
(۳) انظر: «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 
(4) انظر: «البدر الطالع» (۹/ .)۹٤‏ 
(0) انظر: «هدية العارفين؛ .)١١/۲(‏ 
)١(‏ انظر: «الضوء اللامع» (۹/٤4)ء‏ «هدية العارفين»؛ (۲/٠٠۲)ء‏ «البدر الطالع؛ (۲/ (۲٤٤‏ «الأعلام» 
.(YA/۷)‏ 
(۷) انظر: «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 
(۸) انظر: «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 
)٩(‏ انظر: «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 
)۱١(‏ انظر: «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 


(1) 
() 
( 
)€٤( 
(0) 
(0 
(Vv) 
(A) 
(4) 


٤‏ - ترجمة القاضي عياض : نسبه إليه السخاوي. 


-٠١‏ ترجمة القزويني : نسبه إليه السخاوي. 


. ترجمة العضد: نسبه إليه السخاوي‎ -١ 


۷- بغية الراوي في ترجمة الإمام النواوي: نسبه إليه السخاوي*)» 
وبروکلمان» والزرکلي". 
انعا متفر قات : 


۸ _ الخصائص النبوية : نسبه إليه السخاوي» وحاجى خليفة› والبغدادي" . 


۹ - رسالة في معاني بسم الله: نسبه إليه بروكلمان"“» وذكر أن منه نسخة 
مخطوطة في القاهرة برقم : ٠١۸/١‏ . 

٠‏ _ رسالة في حياة الخضر (عليه السلام): نسبه إليه السخاوي» وحاجي 
خليفة » والبغدادي» والشوکاني» والزرکلي» وکحالة . 

.' مختصر في التحذير من (ابن عربي): نسبه إليه السخاوي‎ -١ 

تلكم هي أبرز مؤلفات إمام الكاملية» وابن إمامها رحمه الله تعالى» وقد أحصاها 
له مترجموه» أولهم السخاوي - رحمه الله - المعاصر له» وقد ذكرها له» ثم قال: 


: «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 

: «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 

: «الضوء اللامع» (۹/ .)۹٤‏ 

: «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 

: «تاريخ الأدب العربي» الذيل .)٦۸١ /١(‏ 

.(VA/Y) «الأعلام»‎ : 

: «الضوء اللامع» (۹/ .)٩٤‏ «كشف الظنون» (١٠۷)ء‏ «هدية العارفين» .)۲١٠١/۲(‏ 
: ”تاريخ الأدب العربي» الذيل (۲/ .)۸٥‏ 

انظر : 


«الضوء اللامع» »)4٤/۹(‏ «كشف الظنون» .)۸٦۲(‏ «الهدية» »)۲٠١٠/۲(‏ «البدر الطالع» 


9 ) «الأعلام» (۷/ ۲۷۸)ء «معجم المؤلفین؟ (۲۳۲/۱۱). 
)١(‏ انظر: «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 


٤١ 


«وغير ذلك مما يدل على أنه آلف الكثير مما ينفع الطلبة وغيرهم . 
الميحث الثامن 


وفاته 


کانت وفاته - رحمه الله - في يوم (الجمعة): ١٠/شوال/ ۸۷٤‏ ها" والذي 


يوافق : /٤/١١‏ ١۷٤٠م‏ . وكانت وفاته في آخر رحلة له إلى الحجاز» وكان يشكو 
عندها من ضعف في بدنه. وسافر وهو في عداد الأموات» فأدركه الأجل» وهو سائر 
في هذا اليو“ . 

وقد صلي عليه عند رأس ثغرة حامد في جمع صالحين من رفقائه» وغیرهم› 
ودفن هناك . 

وقد سَمعَ السخاوي - وهو أحد معاصريه - عنه آنه کان يلوح بموته في هذه 
السفرة» ولذا ما نهض أحد إلى انثناء عزمه عن السفر مع تزايد ضعفه . وقد عظم الأسف 
على ف فرحمه الله وجمیع أمة سیدنا (محمد )کل . 

بقي أن أشير هنا إلى أن (السخاوي) - رحمه الله - وقد كان أحد رفقائه 
ومعاصريه» ذكر أن تاريخ وفاته كان في سنة (٤۸1ه)".‏ والذي يدقق النظر فيما كتبه 
السخاوي عنه يرى بوضوح أن السخاوي لم يكن يقصد هذه السنة البتة» فهي زلة قلم 
منه» أو هفوة» إن لم يكن من عمل الناسخ» أو الطباع . فهذه السنة لا يمكن أن تكون 
سنة وفاته . 


فقد ذكر السخاوي - رحمه الله - بأن ابن إمام الكاملية «قد توجه من مكة للزيارة 


(۱) انظر: «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 

(۲) انظر: مصادر ترجمته السابقة. 

(۳) استخرجنا التاريخ باستخدام الكمبيوتر . 
€3 انظر : السخاوي «الضوء اللامع» (4/۹). 
(0) اإنظر: المصدر السابق . 

(0) انظر: المصدر السابق . 

(۷) انظر: المصدر السابق. 


a 


في وسط سنة تسع وستين*“ [1۹]ء وهذا يحتمل أمرين» لا ثالث لهما: الأول: إنه 
آراد سنة (۸1۹ه)» وهو المتبادر إلى الذهن من كلامه . الثاني : أنه أراد أنه توجه إلى 
الزيارة» وكان عمره آنذاك (1۹) سنة. وهذا ما لم يقصده السخاوي - رحمه الله لأن 
ابن إمام الكاملية لم يصل إلى هذه السنة فإنه قد عاش من سنة (۸٠۸ه)‏ إلى سنة 
(٤۸۷ه)»‏ على ما ذكره السيوطي في «نظم العقيان»"» فتكون مدة حياته ٦١‏ سنة . 

فإذا بطل الاحتمال الثاني بقي الاحتمال الأول» وهو مدفوع أيضاً. فكيف 
يتوجه إلى الزيارة في سنة (۸74۹ه)» وقد توفي - حسب قوله - في سنة (٤٦۸ه)؟!‏ 

فإذا كان الأمر كذلك. . . فما من شك أن سنة وفاته كانت هي سنة (٤۸۷ه)ء‏ 
وإن ما ذكره العَلّم السخاوي فلتة لسانء أو ذلة قلم . 

وبناءً على ما تقدم فإن ابن إمام الكاملية قد عاش )٠0‏ وكا وستين عاماً. 


2~ 


کډ جو لڍ کو 


(1) انظر: السخاوي «الضوء اللامع» .)۹٤/۹(‏ 
(۲) انظر: السيوطي «نظم العقيان» »)٠١۳(‏ وقد اتفقت بقية مصادر ترجمته على أنه توفي سنة (٤۸۷ه).‏ 


۳ 


الفصل الثاني 
الكتاب المحقق 


المبحث الأول 
عنوان الكتاب ونسبته إليه 

اتفقت جميع المصادر التي ترجمت له على آن عنوان الكتاب» هو: «شرح 
الورقات» لإمام الحرمين في أصول الفقه . 

كما أن جميع النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق قد صدّرت عنوان الكتاب 
بهذا اللفظ . كما في النسخ (أ)ء (د)» (ص)» (و). ومما جاء في افتتاحية النسخة 
(ب): «كتاب شرح الورقات للاإمام الهمام» وحيد دهره» وفريد عصره» بدر التحقيق 
والتحرير» وشمس التدريس والتقرير» العالم العلامة الشهير بابن إمام الكاملية» عفى 
الله عنه ونفعنا والمسلمین ببرکاته» امین . 

وجاء في الصفحة السابقة لافتتاحية النسخة (م): «كتاب شرح الورقات» تصنيف 
الشيخ الإمام» شيخ الإسلام» ولي الله تعالى أبي عبدالله محمد كمال الدين المشهور 
بابن إمام الكاملية» رحمه الله» وأعاد علينا من بركاته““ 

كما آن فهارس المخطوطات ذكرت هذا المؤلف تحت هذا العنوان أيضا". وأنه 
من تأليف ابن إمام الكاملية» رحمه الله. 


(1) انظر صورة النسخة (ب) (ص .)٦۹‏ 

)۲( انظر صورة النسخة (م) (ص .)۷١‏ 

(۳) انظر ذلك في مبحث (نسخ المخطوطات)» غير أن نسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعاء جاءت تحت 
عنوان: «شرح الورقات». 


0 


وبتاءً على ما سبق فإن نسبة الكتاب إليه صحيحة» ليس فيها أدنى شك . فمصادر 
ترجمته» وافتتاحیات نسخ الكتاب» وفهارس المخطوطات قد نسبت إلى ابن إمام 
الكاملية «شرح الورقات» لإمام الحرمين في أصول الفقه . 

ولعل في زيادة التأكيد أن نقول: إن ذكرّه لمؤلفاته في «شرح الورقات» دليل اخر 
على صحة نسبة هذا الشرح إليه"". 


المبحث الثانى 
ويتضمن هذا المبحث مطلبين : 


المطلب الأول : نسخ الشرح : 

«شرح الورقات» لابن إمام الكاملية ما يزال مخطوطاًء لم يطبع لحد الآن. ولهذا 
الشرح نسخ في المكتبات العراقية والعربية والعالمية . وکما يأتي : 

. مكتبة الأوقاف المركزية» بغداد. وسيأتي بيان النسخ الموجودة فيها‎ - ١ 

۲ دار صدام للمخطوطات» بغداد. وسيأتي بيان النسخ الموجودة فيها . 

۳ مكتبة الأوقاف» الموصل . وسيأتي بيان النسخ الموجودة فيها . 

اة الاز ھر : 

. باب الأصول"‎ )۱۸ »٠١( : مكتبة الإسكندرية برقم‎ ٥ 

.)۲٦١( : مكتبة القاهرة برقم‎ - ٦ 

۷- مكتبة الجامع الكبير > صنعاء. برقم »)۱١۲۷(‏ وقد جاء اسم الشرح هكذا: 
شرح الوريقات*. 


. فقد ذكر كتاب: «شرح مختصر ابن الحاجب» و«شرح منهاج الأصول». انظر مبحث (مؤلفاته)‎ )١( 
.)٥١ /۲( انظر: «فهرست المكتبة الأزهرية»‎ )۲( 

(۳) انظر: بروكلمان «تاريخ الأدب العربي» الطبعة الألمانية .)٤۸ ١(‏ 

. انظر المصدر السابق‎ )٤( 

.)۲۸۷ /۲( انظر: أحمد عبدالرزاق الرقيحي وآخرون» «فهرست مكتبة الجامع الکبير»» صنعاء‎ )٥( 
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۸ - في معهد المخطوطات العربية في الكويت» تحت رقم: (۲/ 1۸٠1١‏ . 

٩‏ مكتبة أيا صوفياء تركيا. 

RE E 

ED 

وقد اعتمدت في تحقيقي للكتاب على نسخ المكتبات العراقية فقط› إذ لم أستطع 
الحصول على أي نسخة من النسخ الموجودة في المكتبات العربية» وغيرها لما يمر به 
قطرنا من حصار علمي واقتصادي» فرضه الأعداء على عراقنا الحبيب . 


النسخ المعتمدة في التحقيق : 

النسخ التي اعتمدت عليها في تحقيقي للكتاب» متوزعة بين ثلاث مكتبات› 
هى : مكتبة الأوقاف المركزية» بغداد. ودار صدام للمخطوطات» بغداد. ومكتبة 
الأوقاف» الموصل . 

وفيما يآتي وصف شامل لتلكم النسخ : 
أو : نسخ مكتبة الأوقاف المركزيةء بغداد: 

١‏ : النسخة التي رمزت لها ب (و)؟: 

وهذه النسخة هي أقدم نسخة على الإطلاق» وقد كتبت في حياة المؤلف» وقبل 


(1) انظر: عبد الحفيظ منصور واخرون» «فهرست المخطوطات المصورة)/ الفقه وأصوله .)0٥٦/١(‏ 

(۲) انظر: دفتر كتب خانة ولي الدین (ص »)٥٩‏ تسلسل .)۹۹٩(‏ 

(۳) انظر: بروكلمان «تاريخ الأدب العربي» .)٤۸۷ /١(‏ 

. انظر المصدر السابق‎ )٤( 

.)۷١ ء۷١‎ /۲( انظر: عبد الله الجبوري «فهرس مخطوطات الأوقاف»‎ )١( 

(7) نسب الدكتور عبدالله الجبوري في «فهرس مخطوطات الأوقاف» (۲/ )۹٤‏ هذه النسخة إلى ناسخها: 
(عثمان بن يوسف الحموي) فظنه الشارح» وقد اكتشفت ذلك عندما كنت أتتبع شروح الورقات للاطلاع 
عليهاء ففوجئت بمشابهة ما في هذه النسخة للنسخ التي بين يدي من الشرح الذي أروم تحقيقه» وعندها 
علمت أن هناك خطأ في النسبة . 


۷ 


رقمها: ۱۷۵۸۱ . 

نوع وسنة النسخ : نسخي » ۰ رجب/ ۸٦۸ه.‏ 

عدد الأوراق : ۲۹ ورقة. 0۷ صفحة. 

ناسخها : عثمان بن يوسف الحموي الشافعي . 

القیاس: ۱۸× ۱۳سم» ۱۹ سطراً. 

لوغر اطوط يمكن الاطلاع عليه في النص المحقق» إذ أثبت أول واخر 


هذا المخطوط فيه . 
ملاحظات أخرى : 
١‏ - في الصفحات الست الأولى وضع الشرح داخل مستطيل بخطين» وباللون 


۲ - أهمل الناسخ وضع النقاط على الحروف وخصوصاً في نهايات المخطوط . 
۲ : النسخة التي رمزت لها ب (أ): 

رقا 07 

نوع وسنة النسخ : نسخي/ ٤‏ هھ. 

عدد أوراقها: ۲۷ ورقة» )٥٤(‏ صفحة. 

ناسخها: إبراهيم بن حمزة بن أحمد الشهير بابن شهاب . 

القیاس: ۱۹ × ۱١‏ سم» ۲۲ سطراً. 


أول المخطوط : «بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين ونتوكل: قال الشيخ 
الإمام العالم الزاهد البحر الفهامة» المحققء العلامة: (كمال الدين أبو عبدالله محمد 
ابن الإمام بالكاملية). تغمده الله برحمته» وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركته: 
الحمد لله رب العالمين› . . .». 


وره ...ي وإليه المرجع والمات» وهذا اخر ما تيسر من الكلام على هذه 
الورقات مع قلة البضاعة بشغل البال» وكثرة الذنوب»› ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


۸ 


العظيم› وصلی الل عل سكا دول وصحبه وسلم. تمت هذه الرسالة على يد 
كاتبها الفقير إلى الصمد عبد محمد! وصلى الله! آمين». 


ملاحظات آخری : 
١‏ - يوجد في الصحفحة الأولى والأخيرة من المخطوط (ختم) تملك باسم: 
(عبدالوهاب) . 


۳ : النسخة التى رمزت لها ب (ب): 

EOD 

نوع وسنة النسخ: نسخي» ١١١١ه.‏ وخطها راق جداً. 

عدد أوراقها: ۲۳ ورقة. )٤)1(‏ صفحة . 

ناسخها: حسين العشاري البغدادي. 

القامن ١١:‏ ۲ <1(سم ١‏ لطر 

أول المخطوط : «كتاب «(شرح الورقات» لاومام الهمام» وحید دهره» وفرید 
عصره» بدر التحقيق والتحرير» وشمس التدريس والتقرير العالم العلامة الشهير بابن 
إمام الكاملية» عفى الله عنه» ونفعنا والمسلمين ببركاته» آمين. بسم الله الرحمن 
الرحيم»› وبه ثقتى» الحمد لله رب العالمين» . . ٠.‏ 

أخره: «...» وظن المجتهد غير بعيد الجهد» والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماب.». 


(1) هو نجم الدين حسين بن علي بن حسن بن فارس العشاري البغدادي الشافعي . كان عالما فقيهاً أصولياًء 
شاعرا أديباً» حسن الخط» كتب كتبا كثيرةء له تأليفات وحواشي متفرقة على سائر العلوم منها: 
«اتعليقات على جمع الجوامع» للمحلي» و«حاشية على شرح الحضرمية» لابن حجر توفي رحمه الله 
سنة (۱۹۵١١ه).‏ 
انظر: المرادي «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» (1۹/۲)ء ومجلة لغة العرب» السنة »)٤(‏ 
آذار ۱۹۲۷م» ۹/ ١٠ء‏ والزركلي «الأعلام» (۲/ ١۲۷)ء‏ ود. شعبان محمد إسماعيل «أصول الفقه 
تاریخه ورجاله» .)٥۲۱(‏ 


۹ 


۶ 


ملاحظات آخری : 

١‏ - في الصفحة الأولى من النسخة يوجد (ختم) يحمل عبارة: (وقف المكتبة 
النعمانية بالمدرسة المرجانية» ببغداد/ .)١١۲١۷‏ 
ثانياً: نسختا (دار صدام للمخطوطات» بغداد): 

٤‏ : النسخة التي رمزت لها ب (د): 

. ۳۲۰۲٢ رقمها:‎ 

نوع وسنة النسخ: نسخي» ۲۱/ محرم/ ۲۹۸٠ه.‏ 

الناسخ : صالح بن محمد بن يوسف العاني . 

عدد الأوراق : ١‏ ورقة» )٦١(‏ صفحة. 

القاس 1١‏ اش ۷ سبظرا: 

أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على سيدنا وسيد المرسلين. . .٠.‏ 

اوه ليست لهذه النسخة نهاية» لأنها انتهت عند قول الشارح: (أن لا يكون) 
أثناء الحديث عن الشروط الواجب توفرها في (الأصل)ء في باب (القياس). في قوله: 


«ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتاًء بدليل متفق عليه بين الخصمين › لکن بشرط 
آن لا یکون»". 


ملاحظات أخرى : 


تمتاز هذه النسخة بكثرة ما فيها من مختصرات» فقد أكثر الناسخ من ذلك حتى 
أصبحت السمة الغالبة على هذه النسخة. وهذه بعض المختصرات التى استعملها 


المقص : المقصود. الظ : الظاهر . أيض : أيضاً. وح: وحينئذ. وغيرها. 


.)٤١ ء٤1( انظر: أسامة النقشبندي فهرس مخطوطات الفقه وأصوله في مكتبة المتحف العراقي‎ )١( 
. انظر: (ص ۲۲۳) من قسم التحقيق‎ )۲( 


بل لقد صار الناسخ إلى اختصار كلمة (سيبويه): إلى (س). 

٥‏ : النسخة التي رمزت لها ب (ص): 

. 00۷١ رقمها:‎ 

نوع وسنة النسخ : نسخي» غير معلومة ! 

ناسخها: غير معروف! 

عدد الأوراق : ٤٦‏ ورقة» )٩۲(‏ صفحة. 

الا 

أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين: الحمد لله رب العالمين. . .٠.‏ 


ا «. . .واليه المرجع والمابة تم» تمت هذه الطروس والسطور بعون 
الملك الغفور). 


ملاحظات أخری : 

تمتاز بو جود بعض المختصرات للكلمات المتكررة» كما مر في النسخة (د) . 
ثالثاً : نسخة مكتبة الأوقاف في الموصل': 

٦‏ : وقد رمزت لھا ب (م): 

. ۲۲ / ۱٠١ رقمها:‎ 

نوع وسنة النسخ : نسخي» غير معلومة! 

ناسخها: غير معروف! 

عدد الأوراق: ۲۷ ورقة» )0٤(‏ صفحة . 

القیاس: ۱۹ × ٤۱سم» ۲٤‏ سطراً. 

وله : «بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 


ء)١١١‎ /۳( انظر: سالم عبدالرزاق أحمد «فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل»‎ )١( 


0١ 


على سيد المرسلين»› . . .. 

اخره: يمكن الاطلاع على نهاية المخطوط / القسم التحقيقي . إذ نهاية هذه 
النسخة تشابه نهاية النسخة (و). فلا داعي للتكرار هنا. وهي النسخة الوحيدة التي تشابه 
(و) في آخرها. 

ملاحظات أخری : 

١‏ - وقع في هذه النسخة نقص كبير» ابتدأً من نهاية (الإجماع) ليشمل باب 
(الأخبار) وجزء من باب (القياس). 

فعند كلمة (بحجة) في قوله في باب (الإجماع): «وقول الواحد من الصحابة إذا 
کان غالا الس بحجة ٠‏ ادا التقص اليه بكلمة :(الفقیر) من قرله فی باب 
القاس ٠#‏ فاضا على وجوبها في مال البالغ بجامع آنه دفع حاجة (الفقي) 
ت 

اوهد السخة رديغة الخط توغا ما 

هذه هي المواصفات الخاصة للنسخ المعتمدة في التحقيق» وهنالك بعض 
الملاحظات العامة التي يمكن إضافتها إلى كل نسخة» وهي : 

١‏ - كتب «متن الورقات» في جميع هذه النسخ بالمداد الأحمر»ء والشرح بالمداد 
الأسود. 

- توجد (تعقيبة) في كل ورقة من كل نسخة من النسخ المعتمدة في التحقيق . 

۳ - تكاد أن تكون جميع النسخ خالية من أي تعليق سوى بعض الجمل هنا 
وهناك . عدا النسخة (ب) فقد ملئت الصفحة الأخيرة وما قبلها من التعليقات . 

> - تمتاز النسخ بكثرة ما فيها من إسقاط للألف بداية الكلمة» نحو : (لمقام)» 
(لقسم) والمراد: (المقام)ء (القسم). 

٥‏ - واتبع النساخ حذف الهمزات المتطرفة والوسطية» مثل: (الفضلا)ء 


(۱) انظر: ( ص ۲۰۲). 
(۲) انظر: (ص ۲۲۲). 


o۲ 


(الجذما)» (ساير). . . إلخ. والمراد: (الفضلاء)ء (الجذماء)ء (سائر). . . إلخ. 

١‏ - إذا سقط سهواً عندهم شيء وضعوا علامة (...) للدلالة على موضع 
السقط» وصححوا ذلك في الهامش الجانبي منهين ذلك بكلمة (صح). 

هذه هي المواصفات الخاصة والعامة للنسخ المعتمدة في التحقيق» وهي جميعاً 
- كما ذكرت ‏ من مكتبات بلدنا العزيز» ولا أظن أن لهذا الشرح نسخاً أحرى في باقي 
المكتبات» لأني قد بحثت في فهارس المكتبات الأخرىء فلم أجد لها أثراً. ولذا 
اكتفيت بهذه النسخ . 
المطلب الثاني : نسخ متن الورقات : 

(للورقات) نسخ كثيرة جداً في أنحاء كثيرة من البلدان العربية» وغيرها. ولا 
بعنينا هنا سرد تلك الأماكن» وخصوصاً وأن هذا المتن الأصولي قد طبع مراراً الاي 
لم آطلع حتی إعداد هذه الرسالة» على أبّة طبعة محققة تحقيقاً علمياً. 

ولهذا رأيت من المناسب إضافة نسخ خاصة بمتن الورقات» غير ممزوجة 
بشرح» لمطابقة هذه النسخ مع المتن الممزوج بالشرح في هذا الكتاب . 

والذي دفعني لذلك آني وجدت أن بعضهم أضاف عبارات من شرح الورقات إلى 
المتن» وآخرون أسقطوا عبارات من المتن أو أضافوها إلى الشروح . 

وفيما يأتي بيان لنسخ متن الورقات التي قابلتها مع ما جاء في هذا الشرح : 

١‏ الدسخة التي رمزت لها ب (ك): 

رقمها: ۳۸۲۰ , 

نوع وسنة النسخ : نسخي» غير معلوم. 

الناسخ: موسى بن علي البهلول. 

عدد الأوراق: ۷. 

القیاس: ۱۸ × ۱۳ سم» ۱۳ سطراً. 


.)4-۹۰ SEDE a ES انظر:‎ )۱( 


or 


أول المخطوط : «بسم الله الرحمن الرحيم : قال الشيخ الإمامء إمام الحرمين› 
أبو المعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى النيسابوري - رحمه الله تعالى -: 
اواك ۰ 

آخره: «. . . خطاً المجتهد تارة» وصوابه أخرى» والله أعلم. تمت الورقات . 
الخد ل رت الاين ول الله غل سا خمد وال وه أجمعيةة: 

۲ - النسخة التي رمزت لها ب (ه: 

. ۳۷٥۲ /۱ رقمها:‎ 

نوع وسنة النسخ: نسخي» ٣‏ رجب/ ۸١٠٠١ه.‏ 

الناسخ : محمد فتح الله بن محمود البيلوني . 

عدد الأوراق: .٩‏ 

.مس١١‎ × ۲١ القياس:‎ 

أول المخطوط : : «بسم الله الرحمن الرحيم: رب يسر علينا E‏ 
إمام الحرمين» آبو المعالي عبدالملك بن محمد الجويني› قدس الله روحه: هذه 
الورقات. . 

آخره: «خطاً المجتهد تارة» وصوابه أخرى. والله تعالى أعلم. نجزت هذه 
الورقات المباركة إن شاء الله تعالى» والحمد لله تعالىء على يد الفقير إلى الله الودود 
الغني : محمد فتح الله بن محمود البيلوني . ختم الله له بما به رضاه في الدارين؛ في 
ثالث رجب الفرد من سنة ثمان وألف. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين»› 
وعلی جمیع الأنبياء والمرسلين» وآل كل وصحب كل وعامة التابعين وسلم صلاة 
وسلاماً دائمين إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


)۱( انظر : المصدر السابق» هذا ولم أستطع تصوير هاتين النسختين بعد أن أقفلت مكتبة الأوقاف المركزية 
كلياً لأغراض الجرد العام الذي دام طويلاً . 


o 


الميحث الثالث 

من باحث إلى اخر» ومن عصر إلى عصر اخر. ولم يكن قديما ثمة منهج موحد يسير 
عليه الباحثون. 

والمؤلف في كتابه الذي نعرض له لم يبين لنا منهجه الذي سار عليه» وهذا ما 
جعلنا نستقراً له منهجه من خلال بحثه . وسأعرض فى هذا المبحث الخطوط العريضة 
لمنهح المؤلف فى كتابه» وبإيجاز» رکا التفاصيل للنص المحقق» ولنظرة القارىء 
الكريم الفاحصة . 

وسال خد شح غل اور رب ھی : 

| - منهجه في تقسيم الكتاب . 

- منهجه في شرح الورقات . 

۳ منهجه فی استخدام المصادر. 

. منهجه في تحرير مسائل الخلاف‎ - ٤ 

وفيما يلي بيان ذلك بشيء من الإيجاز : 

وهو ما يعبر عنه (بخطة الكتاب). ولم يفصح المؤلف رحمه الله عن (خطته) 
التي سار عليها لعرض مباحث كتابه» وكأنه اكتفى بالتقسيم الفعلي الملاحظ في الكتاب 
دون داع لذكر ذلك في مقدمة أو افتتاحية الكتاب . 

فقد اكتفى المؤلف بتقسيم بحثه إلى تسعة أبواب دون أن يرقم هذه الأبواب . ولم 
يقسم الأبواب إلى فصول أو مباحث. 

كانت بداية الكتاب بمقدمة بسيطة جداًء حمد الله فيها وأثنى عليه» وبين سبب 
تأليف الكتاب» حيث قال : «فهذا تعليق على الورقات» . . ٠٠.‏ سألنى بعض العلماء 


00 


العاملين في وضعه عليها فلم يمكنني مخالفته» . . .. 

ثم شرع بشرح مفردات (متن الورقات) مبتدأً بالبسملة» ثم بيان موضوع أصول 
الفقه» وتعريفه من حيث الإضافة» ثم من حيث كونه لقباً وعلماً على الفن» مبيناً آهم 
أبواب (أصول الفقه) . 

ثم ذكر بعض الحدود التي بحتاج إليها الفقيه والأصولي» مارا بذكر الكلام وما 
يتألف منه» وما ينقسم إليه من أمر ونهي وتمن وعرض وحقيقة ومجاز. 

ثم شرع بمباحث الأمر . بعد ذلك رتب المواضيع تحت أبواب : 

فعقد باباً في (بيان ما يتناوله خطاب التكليف) مستعرضاً لمباحث (النهي) و(العام 
والخاص) و(المطلق والمقيد) و(ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز)» ثم (المجمل 
والمبين والنص والظاهر) . 

ثم عقد باباً جديداً تضمن (فعله بية)» و(إقراره 4ل) . ومباحث (النسخ)ء ثم 
ختمه بقصل في (التعارض والترجيح) . 

ثم عقد باباً ثالثاً في (الإجماع) وما يتعلق به . 

والباب الرابع كان في (الآخبار) وما يتعلق به من مسائل علم الحديث كالمرسل 
والعنعنة وصور التحمل . 

ثم جاء الباب الخامس ليطلعنا فيه على مباحث (القياس). والباب السادس كان 
في (الحظر والإباحة). والباب السابع كان باب (الاستصحاب). والباب الثامن: ضمّنه 
مباحث (الترجيح). ثم كان الباب التاسع» اخر أبواب الكتاب» تحدث فيه المؤلف عن 
(الاجتهاد والتقليد والمفتي والمستفتي). 

ثم ختم المؤلف رحمه الله شرحه بدعاء لطيف» نسأل الله لنا وله القبول في الدنيا 
والاخرة. امين . 

۲ - منهجه في شرح الورقات : 

عمل الشارح رحمه الله على حل ألفاظ «متن الورقات»» مفسراً لما جاء فيهاء 


. من قسم التحقيق‎ )۷٤ انظر: (ص‎ )١( 


0٦ 


وموضحاً لخوامض المتن» ممثلاً لما يحتاج إليه من تمثيل إذ أن المصنف لم يمثل في 
متنه إلا في مواضع قليلة جداً. وكذلك عمل على الاستشهاد للمتن من الآيات الكريمة» 
أو الأحاديث النبوية الشريفة» أو غيرها. كما أنه استدرك على المصنف رحمه الله ما 
کان قد غفل عنه مما له تعلق بما ذكر من المباحث. ويمكن وضع النقاط الاتية كأبرز 

١‏ - يسبق كلام (المصنف) بقوله: (قال» وقوله)» ثم يذكر كلام المصنف وبعدها 
ECER‏ 

اول مق ان ذلك بل انه بذك ر المت جد التهاء من شرخة لما 
ما دون أن يقول: (قال» أو قوله) أو غيرها"؟. 
۳-وتارة أخرى يمهد للمتن بمقدمة بسيطة» ثم يذكر المتن ويفصل فيه القول . 

٤‏ - وإذا أراد تعريف كلمة أو مصطلح ما فإنه يعرفه (لغة) و(اصطلاحا). وتارة 
يعرفه (اصطلاحا) فقط دون تعريفه (لغة)“. 

۵ - وبعدما يعرف المصطلح يشرع في شرح وبيان المباحث المتعلقة به» مبتدئاً 
ذلك بشرح مفردات التعريف» ثم يتسلسل بذكر أهم مباحث المسألة مبيناً وموضحاً 
مشفوغا بذک ما ھا هى لاف او غد . 

ااا وة فى الفريف صا أو زياد أو طا عله اعم ان يه عل ذلك 
وأعطى وجهة نظره» أو يكتفى بذكر ذلك فقط" . 

۷ - واتسمت تعليقاته في أماكن بالقصر الشديد“» وفي أماكن أخرى 


(۱) انظر علی سبیل المثال (ص ۷۷ء ۰۱۰۲ .)۱١۹‏ 
(۲) انظر: ( ص ۰۹۲ ۰۹۸ .)۱۱١ ۰۱۰٦١‏ 

(۳) انظر: (ص ۷۹ء ۰۸۳ ۹۹). 

.)۱۷۳ ء۱٥۵۹‎ ۱٤۳ ۹۷ ۰۸۰ انظر: (ص‎ )٤( 
.)۲۰۷ ۱٥۸ ء۱۰٦۹ انظر: ( ص‎ )٥( 

() انظر: ( ص ٦١۱۰ء‏ ١٤۱۲ء‏ ۱۸۳ ۲۱۸). 
(۷) انظر: (ص ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۲۱۹). 

(۸) انظر: (ص ۷۷ء ١٤۱۱ء .)۱۱١‏ 
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بالطول"'“» وذلك حسب أهمية الموضوع» وحسب ما يتطلبه المقام. 


۸ - وقد عمل على التمثيل للمتن من القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» 
واستشهد ببيت واحد في موضوع الاستئناء". ذلك لأن صاحب المتن» إمام الحرمين 
الجويني رحمه الله لم يضمن «ورقاته» أمثلة» ولم یدلل على ما يقول . 

٩‏ - وقد استفاد الشارح رحمه الله من آراء وأمثلة غيره» وقد صرح بذلك في 
مواضع مستخدماً عبارة (ومثل له. .(« کا 


١٠-وإذا‏ ورد في الموضوع ما يقتضي الإشارة إليه بمزيد عناية قال: (تنبيه). 
وتارة يستخدم عبارة (واعلم). 
١‏ - وقد استخدم المؤلف أسلوب الجدليين» فإنه تارة يوجه القول لنفسه 


او وا مت ا (فإن قلمت: 2 قلنا: CS‏ او 
(فالجواب . 1 0C‏ 


١‏ - كما أنه استخدم أسلوب (المحققين) المعاصرين في تحقيق (المتن) فعند 
قول الجويني : «وما فی الاستفهام» والجزاء» قال المؤلف: «(وفى نسخة : (والخبر) 
بدل (الجراء)). 

۳ _ ولان المؤلف - رحمه الله - قصد وضع شرح لطيف على الورقات دون 
الإسهاب في المواضيع التي يمكن النظر فيهاء والوقوف عليها في أماكن أخرى» فإنه قد 


a ۰ ۳‏ ت ء۶ 1 ِء ٤‏ 
أحال إلى مؤلفاته بطريقة ظريفة» بقوله : «وقد أوضحت ذلك»» أو«وقد أوضحته» . 


٠‏ - كما أنه تابع الجويني في آرائه. وركز على أقواله في «الورقات» مستنبطاً 


.)۱١۹ ۰۱۰٦ ۰۷٥١ انظر: (ص‎ )۱( 

(۲) في (ص »)۱٤١۱‏ وانظر: (ص ۰۱۲۰ ١٣۱۲ء‏ ۱۲۷ .)۱٥١‏ 
(۳) انظر: (ص ۰۱۷۹ ١٦۱۸ء .)۱۹٤‏ 

.)۱١۸ ۰۱٥۰ ۰۸۷ انظر: (ص‎ )٤( 

(۵) انظر: (ص ۲١٤۱ء .)۱٥١۷ ۱٤١‏ 
(0) انظر: ( ص ۰۸۱ .)۱۳١‏ 

(۷) انظر: (ص ۱۲۷ .)۱۳١‏ 

(۸) انظر: ( ص ۱۲۹ .)۱٤٤‏ 
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منها ما يمكن جعله رأياً له في المسألة» مستخدماً عبارة: و«افهم كلامه»» أو«والظاهر 
من کلامه»» او «وظاهر عبارته»» أو «ظاهر الكلام المصنف)'. 

٥‏ - كما أنه نبه على بعض المسائل التي لم تذكر في المتن مما سكت عنه 
المصنف» وكان ينبغي ذكرها فيه» من ذلك: العزيمة والرخصة. ونسخ الكتاب 
A‏ وشکر ال 2 

۳ منهجه في استخدام المصادر : 

مما ميز هذا الكتاب عن بعض «شروح الورقات» أنه اعتمد على عدة مصادر 
ا وا اا علی ما سیاتی ذکره . 

ولقد ذكر المؤلف أنه اعتمد فى شرحه الورقات على ما وقف عليه من «شروحها 
وغير ذلك. ولكنه لم يفصح في افتتاحيته تلك عن أسماء تلك الكتب» مكتفياً 
بذكرها فى ثنايا المباحث المكون منها الكتاب . 

وقد لاحظنا عليه أنه استخدم ثلاثة نواع من المصادرء هي : القرآن الكريم» 
والسنة النبوية الشريفة» والكتب الأصولية وغير الأصولية التى ساتى على ذكرها: 

فأولاً: القران الكريم : وهو أصل العلوم» وفيه المبتدى والمنتهى» وهو المرجع 
عند التنازع والاختلاف» إذ فيه ما يشفى صدور العلماء والجهلاءء فلا غنى لأحد عنهء 
بل إنه مصدر أنواع العلوم: الشرعية» والعلميةء والعقلية» والاجتماعية» . .. مما 
احتواه لفظه المعجز»› المنزل بلا ريب من رب العالمين› على خير الخلق› سیدنا محمد 

فقد استفاد منه المؤلف في التمثيل والاستشهاد لما وقع في كلامه وكلام المصنف 


(۱) انظر: (ص ۱۱۰ ۱۲١‏ ۰۱۸۲ ۲۱۰). 
)۳( انظر : (ص .)۸٩‏ 
(۳) انظر: (ص ۱۷۸). 
(6) انظر: (ص .)۲۳٤‏ 
(9) انظر: (ص .)۷٤‏ 
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وثانياً : السنة النبوية المطهرة: فقد اعتمد المؤلف رحمه الله على كتب الحديث 
النبوي الشريف سواء منها الكتب الستة» أو غيرها من كتب الحديث. فقد اعتمد على 
صحيح البخاري»› ومسلم› وسنن الترمذي› وأبي داود» والنسائي» وابن ماجه» وموطاً 
الإمام مالك» وصحيح أبي عوانة» ومستدرك الحاكم» وسخك الوارة ومسك اخيد 
والبيهقي . 

كما أنه اعتضد بما ذكر الخطيب فى «جامعه» والأصبهاني في «تاريخه» ليستدل 
على أن للحديث RS‏ ۰ 

لقد سلك المؤلف - رحمه الله خا يستحق الثناء عليه في تخريجه للاأحاديث 
النبوية› فقد رأيته خرج جميع الأحاديث النبوية التي وردت في کتابه ما عدا حدیاً 
واحداً فقط'. أما ما عداه من الأحاديث فإنه قد بين مصدره فيها . 

ولم يكتف بلك . .. بل إنه يتتبع روايات الحديث الأخرى» كما فعل في 
حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اط 
وكذلك حدیث: لا تجتمع أمتي على ضلالة*"» وحديث: «ألا أخبركم بخير 
الشهود؟. 


أضف إلى ذلك. . . أنه يتتبع سند الحديث من حيث التواتر» كما فعل في 
حدیث : «القاتل لا يرث . ویتتبعه من حیث رواته کما فعل في حدیث: ۱لا تجتمع 
هذه الأمة على الضلالة بد“ . 

ومع ذلك. .. فإنه قد أخذ عليه عدم دقته في نقل الحديث من الكتب التي 
ذكرها» كحديث: «ما أبين من حي فهو ميت»"» وحديث: «ألا أخبركم بخير 


(1) وهو الحديث الذي نقله عن شرح الورقات لابن الفركاح. انظر: (ص .)۱۸١‏ 
(۲) انظر: ( ص .)۷١‏ 
(۳) انظر: ( ص .)۱۹١‏ 
(6) انظر: (ص ۱۸۳). 
(0) انظر: ( ص .)۱١۹۱‏ 
(۲) انظر: ( ص .)۱۹٩‏ 
(۷) انظر: ( ص .)٠١٤‏ 
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الشهود؟»'. وحديث : «إذا اجتهد الحاكم». مما قد أشرت إليه في موضعه بقسم 


التحقية 

وأما ثالغاً: فالكتب التي حوت علم ورثة الأنبياءء علماء الأمة الأماجد. 

وقد اعتمد رحمه الله على عدة مصادر» منها ما كان مؤلفاً قبله» ومنها ما ألف في 
عصره. وهذه الكتب منها ما هو مطبوع متداول بين الناس الآن» ومنها ما هو مخطوط 
الفقه . 

وسأذكر تلك الكتب بعد قليل أثناء حديثي عن طرقه في استخدام المصادرء فانه 
رحمه الله لم يتقيد بطريقة» وإنما سار حسب طرق مختلفة» كما أن له طريقته فى نقل 
النص. 


۲ 
وهذا بيان ذلك : 


١‏ - يذكر الكتاب ومؤلفه: وهذا ما يسهل مهمة الباحث للوصول إلى النص 
المنقول دون عناء. كما فعل عندما نقل نصاً من «القواطع» لابن السمعانيء 
و«المحصول» للرازي» و«المستصفى» للخزالي» واجمع الجوامع» للسبکي» 
و«التنقيح» للقرافي» و«الرسالة» للإمام الشافعي» و«شرح صحيح مسلم» للنووي» 
و«الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» للخطيب» و«تاريخ أصبهان» لاي نعیم 
الأصبهانى› و«المرصاد» للبيضاوي . و«النهاية» للجويني» و«النكت على منهاج 
الوصول» للعراقي› و«المعالم» للرازي» و«الوجيز» لابن برهان» و«شرح العنوان» لابن 
دقيق العيد» و«كتاب القضاء» للرافعى . 


۲ - يذكر الكتاب دون ذكر المؤلف : فقد نقل عن «شرح المواقف» واصاحب 
التلقيحات» واشرح المهذب» وصاحب «الأساس» وصاحب «التنبيه»» وقد ذكرت 
أسماء مؤلفيها في موضعه بقسم التحقيق . 


(۱) انظر: (ص ۱۸۳). 
(۲) انظر: (ص .)۲٥۲‏ 
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۳ يذكر المؤلف دون ذكر الكتاب: وقد أكثر من ذلك» فقد ذكر أسماء مؤلفين 
اشتهروا بالتأليف› ووصلت إلينا مصنفاتهم› وذکر آخرین لم يصل إلينا شيءَ مما 

فقد نقل آراء من : الأسنوي»› والآمدي» والباجی› وا لبيضاوي › والجوهري› 
وابن الحاجب» والرافعي» وسعد الدين› وسیبویه › وابن الصلاح› وابن الفركاح› 
والماوردي» والروياني» وابن التلمساني» وأبي بكر الرازي» والقاضي الباقلاني› 
والاّستاذ ابی إسحاق› والصيرفى› وأبی اللحسن الأشعري› والقاضى حسین ۰ 
والخوارزمي»› وابن سريج» وابن الصباغ» والصفي الهندي» والقاضي اف الطيب› 
والقاضي عبدالوهاب» وابن العربي› والعز بن عبد السلام» وابن المديني› والقاضي 
عياض › وابن القشيري» والكرخي» والمتولي» وأبي هاشم . 

٤‏ - لا يذكر اسم الكتاب ولا مؤلفه: ويستخدم عبارات مختلفة› کقیل» أو قال 
بعضهم» أو لا يستخدم ذلك أصاًء وإنما يكتفي بنقل كلامه دون إشارة إلى مصدر من 
كتاب أو ذكر صاحب القول» ولكن من خلال المتابعة يتبين لدينا أنه نص ما موجود في 

وقد أشرت إلى ذلك في قسم التحقيق بقولي : (انظر)ء وتارة ب: (قارن). 

ه - ينقل النصوص بتصرف أو بالمعنى» وهو غالب ما فعله» من ذلك ما نقله عن 
«المستصفى»'“ وعن «المحصول» للرازي» وغيرهما. 

٦‏ - ينقل النصوص بالنص الذي جاءت به. وهو ما لم يتقيد به» وما نقله نصا يعد 
بالمرات . وقد نقل من «الصحاس "٨‏ للجوهري› ومن «المنهاح ۸“ للبيضاوي نص ما 
کا 

۷لا ینهی ما ينقله بكلمة (انتهى). ولكنه فعل ذلك مرتين فقط» حينما نقل نصاً 


(۱) انظر: ( ص ۹١أ٠).‏ 
(۲) انظر: (ص ۹۹٦۱ء‏ ٦۱۸ء۰‏ ۲۰۳). 
(۳) انظر: (ص ۸۳). 
)٤(‏ انظر: (ص .)۲٤۸‏ 
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من «المرصاد»“ للبيضاوي»› و«شرح الورقات" لابن الفركاح . 

وقد لاحظنا أن المؤلف حينما نقل من بعض شروح المتون» يذكر اسم صاحب 
المتن وينقل كلامه» وكلام شارح المتن» دون ذكر اسمه» فإنه نقل عن المحلي في 
“Ms 4‏ ۳7( » . 
شرحه «لجمع الجوامع» وقال: قال السبكي ٠"‏ ثم نقل كلام السبكي» وكلام المحليء 

وليس هذا فحسب» بل ربما أخذ من الشرح ونسبه لصاحب المتن . فإنه نقل عن 
عضد الملة والدين فى شرحه «لمختصر ابن الحاجب»)» ونسب القول لابن الحاجب'. 
وقد نبهت على دلك في قسم التحقيق . 

: منهجه في تحرير مسائل الخلاف‎ - ٤ 

کان المؤلف - رحمه الله - ینظر إلى کتابه بأنه کتاب مبسط»› ولیس کتاباً مطولا 
ولذلك نراه لم يتعرض بالتفصيل لمسائل الخلاف» ونعرض في الأسطر الأتية بعض 
الملامح التي بدت عليه وهو يعرض لمسائل الخلاف الأصولية» وهي : 

١‏ - يذكر المسألة الخلافية دون ذكر لما فيها من خلاف : وقد فعل ذلك في مسائل 
متعددة» منها: مسألة (تخصيص الكتاب بالسنة الخاد و (تخصيص السنة 
بالكتاب). و(تخصيص النطق بالقياس)". و(النسخ إلى غير بدل)^ 

يدر المسائل الخاوفة وير فن افر ال خهات داكا بحن الذاهت :ا 
كلهاء ويكتفي بذكر المذاهب الرئيسية» ويستبعد بقية المذاهب: وقد فعل ذلك في 
غالب المسائل الخلافية» منها: مسألة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


)۱( انظر : (ص ۸۰). 
(۲) انظر: ( ص .)۲٥۹۱‏ 
(۳) انظر: (ص ۰۲۰۳ ١۲۳۱ء .)۲٤٤‏ 
)٤(‏ انظر: (ص ۱۳۷). 
)٥(‏ انظر: (ص ۹۱١أ٠).‏ 
() انظر: ( ص ٤١أ٠).‏ 
(۷) انظر: ( ص .)٠٥١‏ 
(۸) انظر: ( ص .)۱۷١‏ 
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ا یر ای ی وای عن ای ی راقرا 
العصر)“ و(الإجماع ا .. إلخ. ٠‏ 

۳ - يذكر جميع المذاهب في المسألة الخلافية : وهذا قليل جداً. مثاله: مسألة 
(فعل النبي بية)» إن لم يظهر قصد القربة . والمذاهب في (الحظر والإباحة) . 

٤‏ - يذكر المذاهب دون عزو إلى قائليهاء ويكتفي بذكرها فقط بقوله: «قيل»» أو 
«وقيل»» أو «والمحققون» و «الأكثر». وقد فعل ذلك في مسألة (صيغة العموم)ء إذ 
قال : «والمحققون على أن للعموم 2 وفي مسألة (مخاطبة الكفار)» حيث 
قال : «وقيل : كلفوا بالنواهى دون الأوامر». وفي مسألة (الحظر والإباحة)» حيث 
قال: «وقيل : مباحة» .. . e‏ محظورة» . . e‏ 

ه ‏ يذكر المذاهب ويعزوها إلى قائليها: كما فعل في مسألة (اشتراط العلو 
واا فى الامر وال (افطلى واف .وسا رل الي 
E‏ . 

- يذكر المذاهب دون ذكر أدلته : وهو منهجه المطرد في ذلك» إذا اكتفى بذكر 
المذاهب دون خوض في تفاصيل المذهب وأدلته. والمسائل السابقة في الفقرات 
الماضية من أمثلة ذلك . 


(۱) انظر: ( ص .)١١١‏ 
(۲) انظر: ( ص ۱۲۱). 
(۳) انظر: (ص ۱۲۳). 
)٤(‏ انظر: ( ص ۱۹۷). 
() انظر: ( ص ۱۹۹). 
(۲) انظر: ( ص .)۱٦٤‏ 
(۷) انظر: (ص ۲۳۰). 
(۸) انظر: (ص ۱۳۰). 
)٩(‏ انظر: (ص‌۱۲۱). 
(۱۰) انظر: (ص ۲۳۰). 
(۱۱) انظر: ( ص .)۱۱١‏ 
(۱۲) انظر: ( ص .)۱٤٤١‏ 
(۱۳) انظر: (ص .)۱٦٤‏ 
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۷ - يذكر المذاهب مع ذكر دليله: ویکاد أن يكون هذا معدوماً» إذ يعد 
بالأصابع . ومن آمثلته مسألة (مخاطبة الكفار بالفروع). إذ دلل على المذهب الأول 
فقط ! - دون البقية . 

۸ - يذكر المسائل الخلافية مع ترجيح لأحدها: مثال ذلك مسألة (صيخة افعلء 
هل تدل على الوجوب)". ومسألة (الأمرٌ بالشيء نهيّ عن ضده). ومسألة (عدم 
اشتراط التواتر في الإجماع)“. ومسألة (التابعي المجتهد) في عصر الصحابة“. 

٩‏ - يذكر المسائل الخلافية دون ترجيح لأحدها: كما فعل في مسألة (اقتضاء 
الأمر التكرار)“. ومسألة (النهي عن الشيء أمر بضده). ومسألة (الإجماع 
السكوتي)“. ومسألة (قول الواحد من الصحابة). 

١‏ - يمثل للمسائل الأصولية الخلافية من الفروع: كما فعل في مسائل 
GN TD‏ ا از التي 0 0 وال 
ا ا ٤‏ 

ولم يمثل - أحياناً - للمذاهب في المسائل الأصولية الخلافيةء كما فعل في مسألة 
(فعل النبي لن“ وفي مسائل (الإجماع)'“. 


(۱( انظر: ( ص ۱۱۹). 

(۲) انظر: ( ص ۱۰۹). 

(۳) انظر: ( ص ۱۱۹). 

.)۱۹۱ انظر: ( ص‎ )٤( 

.)۱۹۳ انظر: (ص‎ )٥( 

.)۱۱٤ انظر: ( ص‎ )٩( 
.)۱۲۳ انظر: (ص‎ )۷( 

(۸) انظر: (ص ۱۹۹). 

(۹) انظر: ( ص ۲۰۲). 

(۱۰) انظر: ( ص ۱۱١ ۱۱١ ۰۱۱٤‏ ۱۱۷). 
(۱۱) انظر: (ص ۱۱۹ فما بعد). 

(۱۲) انظر: ( ص ۱۷۰). 

۱۳( انظر: (ص ۲۳۰). 

)۱٤(‏ انظر: (ص ۱١٤‏ فمابعد). 

)۱١(‏ انظر: مباحث الإجماع (ص ۱۹۰ فما بعد) 
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آراؤه وتر جیحاته 


لم ينس الشارح رحمه الله أن يبرز شخصيته العلمية ومقدرته على الترجيح في 
شرحه ورقات إمام الحرمين الجويني رحمه الله . 

ویمکن لنا أن نتعرف على آرائه من خلال حدیثه» أو من خلال تصریحه» بقوله : 
(على الصحيح)ء أو (في الأصح)ء أو (وهو الأصح)ء أو (وهو كذلك)ء أو (وهو 
۱ : 
كذلك على الأصح). 

وسأعرض في هذا المبحث آراءه» تاركاً التفاصيل لما سيذكر في قسم التحقيق في 
موضعه» فأستغني بذكره هناء إذ لا داعي للتكرار. وهذه هي اراؤه بإیجاز : 

١‏ فقد وافق الجمهور في أن الواجب يرادف الفرض”". 

۲ - ذهب إلى أن للأمر (صيغة)ء» وهي صيغة (افعل)ء وهو بذلك يوافق مذهب 
ال 

۳ ذهب إلى أن صيغة الأمر (افعل) تدل على الوجوب» إذا تجردت عن القرائن 
الفارفة له وهر الك داف متب الك 

٤‏ - ذهب إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار» بل إنما يفيد طلب فعل المأمور 
به من غير إشعار بالمرة والمرات» لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال فهي من 


ضروریات الاإتیان بالمأمور به“ . 


ه - ويرى أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التراخى» إلا إذا كان الواجب 
5 ر يفصي ر حي ٍ ِء . 
مضيقا فإنه يآتي للفور» وقد يأتي للتراخي كالح . 


(۱) انظر: (ص ۸۷). 
(۲) انظر: ( ص ۱۰۹). 
(۳) انظر: ( ص .)۱١۹‏ 
)٤(‏ انظر: ( ص .)١١٤‏ 
(۵) انظر: (ص .)۱۱١‏ 
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٦‏ - وذهب إلى أن (ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب) سواء كان سبباً شرعياً 
أو شرطاً شرعياً أو عقلياً أو عادياً. فهو يقول بأنه واجب مطلقاً» وهو بذلك يخالف 
صاحب المتن الجويني الذي يرى أنه واجب» إذا كان شرطاً شرعياً" . ويوافق الشافعية 
- خلافاً لبعضهم - والمعتزلة . 

۷- وذهب إلى آنه لا يشترط حصول الشرط الشرعي : «بل يجوز التكليف بالفعل 
وإن لم يحصل شرطه شرعاً» على الأصح». 

وعليه فإنه يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بأن يسلموا ويفعلوا ما أمر الله 


0 


۸ - ويرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللفظ والمعنى» وهو رأي 
الجويني رحمه الله في الورقات» وبه قال الأشعري والقاضي وأبو إسحاق» والكعبي» 
والجصاص» والمتكلمون» والعلماء قاطبة“. 

. والنهي عن الشيء أمر بضده عنده حيث أقر كلام الجويني رحمه الله فيه"‎ - ٩ 

١‏ - ذهب إلى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاًء سواء كان النهي في 
العبادات أم في المعاملات» وسواء كان النهي لمعنى جاوزه أم لوصف أم لعينه. وهو 
مذهب الجمهور»ء ومذهب الجويني. 

-١‏ وذهب إلى أن النية في الاستثناء تكفي قبل فراغه من الكلام . وهو يوافق 
الشافعية والحنابلة"". 

- وذهب إلى أن المطلق والمقيد إن اتحد حكمهما وسببهماء وكانا مثبتين ؛ 
فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ» وإن تقدم عليه أو تأخر عنه» لا 


.)١١١ص( انظر:‎ )١( 
.)۱۱۹ انظر: ( ص‎ )۲( 
.)۱۳۰ انظر: ( ص‎ )۳( 
.)۱۳۱ انظر: ( ص‎ )٤( 
.)۱۲۳ انظر: ( ص‎ )۵( 
.)۱۲٤ انظر: ( ص‎ )7( 
.)۱٤١١ انظر: ( ص‎ )۷( 
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عن وقت العمل؛ فالراجح حمل المطلق عليه جمعاً بين الدليلين"“. 
اوا ھی ا جرا و ات E‏ 


٤‏ _ وقال بمذهب الجمهور في أن الإجماع لا يختص بالصحابة» بل يشملهم 
ونمل القابخ: اشن ب 

. وذهب إلى عدم اعتبار مخالفة الأصولي في (الإجماع)‎ ٠ 

. ويرى أن العدالة ليست شرطاً يجب توافره في المجمعين‎ - ١ 

۷ _ وذهب إلى عدم اشتراط التواتر في المجمعين» كما ذهب الجمهور". 

۸ -وذهب إلى أن التابعي المجتهد في وقت الصحابة معتبر معه . 

٩‏ - ويرى أن الإجماع في الأمور غير الدينية» وهي الأمور اللغوية والعقلية 
والدنيوية» إن تعلق بها عمل أو اعتقاد فهو حادثة شرعية فتدخل في (الإجماع). وإن لم 
يتعلق بها ذلك «فلا يتصور حجية الإجماع في غير الديني. ورأيه هذا لم أر من سبقه 
إليه من العلماء. 

١‏ ويرى أن انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع . وهو أيضاً مذهب 
ا 

١‏ وذهب إلى آنه لا يشترط في (المخبرين) - في التواتر -: «الإسلام ولا 
العدالة ولا اختلاف الدين والبلد والوطن والنسب» ولا وجود الإمام المعصوم» ولا 
وجود آهل الذلة ولا كثرتهم» بحيث لا يحصرهم عدد» ولا يحويهم بلد» وهو كذلك 


(۱) انظر: ( ص .)٠٤١‏ 
(۲) انظر: ( ص ۹۱١أ۱).‏ 
(۳) انظر: ( ص ۱۹۱). 
() انظر: ( ص ۱۹۱). 
(6) انظر: ( ص ۱۹۱). 
() انظر: ( ص ۱۹۱). 
(۷) انظر: ( ص ۱۹۳). 
(N)‏ انظر: ( ص .)۱۹٤‏ 
)٩(‏ انظر: ( ص ۱۹۷). 
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على الأصح» لحصول العلم بدون ذلك. 

١‏ وذهب إلى أن مراسيل الصحابة حجة. وهو مدهت الجمهور*:. 

۳ - واختار أن الأصل فى الأشياء» فيما بعد البعثة : الإباحة. إن كانت نافعة» 
مسدلا بقوله تعالی : ل حل لم ان ألأَرضِ يما [البقرة: .].٩‏ وإن كانت ضارة 
فإن الأصل فيها : التحريم لقوله بل : «لا ضرر ولا ضرار. 

وآما الأموال فإن الأصل فيها التحري. 

- وذهب إلى ضرورة أن يكون المفتى عالماً بمسائل الفقه الفرعية» ولكن لا 
یشترط حفظهاء بل یكفي معرفته بان ما أفتی به لیس مخالفاً للإجماع. . .< . 

١‏ - وذهب إلى عدم اشتراط حفظ السنة المتعلقة بالأحكام» ولا معرفة 
الجميع". 

١-وذهب‏ إلى عدم اشتراط الذكورة والحرية وكذا العدالة في (المجتهد). 

۷ - ووافق الجمهور في أن النبي بَا له أن يجتهد. وقال: «وهو الأصح» وقول 


الجمهؤر*. 
المبحث الخامس 
ن > في الت ميو 


اتبعت فې تحقيقي للکتاب› المنهج المتعارف عليه في تحقيق المخطوطات 
الشرعية. غير أني لم أجعل أياً من النسخ المعتمدة في التحقيق أصلاًء إذ الغاية من 


(۱) انظر: (ص .)۲١۷‏ 

() انظر: (ص ۲۱۰). 

(۳) سپآتې تخریجه (ص ۲۳۰) من قسم التحقیق . 
)٤(‏ انظر: ( ص ۲۳۰ ۲۳۱), 

,)۲۳۸ انظر: (ص‎ )٩( 

7 انظر: ( ص ,)۲٤١‏ 

(۷) انظر: (ص ,)۲٤۱‏ 

(۸) انظر: (ص .)۲٤۵‏ 
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التحقيق هو جعل الكتاب أقرب ما يكون من الصورة التي وضعه عليها المؤلف إن لم 
تكن عينها . ويحصل ذلك سواء كانت المقابلة على نسخة أصل» أو لم تكن . 

إذاعُلم هذا. . . فبعدّ نسخ المخطوط» سرت وفقاً للخطوات الأتية : 

۱ - قابلت نسخ المخطوط . وإذا كان ثمة اختلاف فى الألفاظ اخترت اللفظ 
الاس اكرون ف صلب الكتاب: 

۲ وإذا وقعت زيادة في إحدى النسخ» لم أثبت هذه الزيادة إلا إذا اتفقت معها 
نسخة أخرى» أو كان فى إثباتها فائدة. 

۳ - وبما أن الكتاب يتضمن متن «الورقات» فقد قمت بتحقيقه على نسختين 
إضافيتين» غير نسخ الشرح . وقد جعلته بين قوسين مزدوجين»› هکذا: (. . ٠.‏ وبلون 
غامق . 

٤‏ - بينت موضع الآيات القرآنية من السور» وأرقامها في سورهاء واذگر اننا 
تمام الآية للفائدة» وأضع الأية الكريمة بين قوسين هكذا: #. . .) وبلون غامق . 

ه _ حرجت الأحاديث النبوية الشريفة من الكتب المعتمدة» موضحاً درجة 
الحديث من الصحة أو الضعف عند علماء الحديث» مبيناً اللفظ الذي ورد فيه الحديث 
في مصدره» إذا ورد هنا في الكتاب مخالفاً للفظه في مصدره. وقد وضعت جميع 
الأحاديث النبوية بين علامتى تنصيص هكذا: «. . .»» وبلون غامق . 

۷ ترجمت للأعلام المذكورين في الكتاب . 

۸ - نسبت الأقوال إلى أصحابهاء وأحلت ذلك إلى مؤلفاتهم إن كانت لهم 
مۇلفات› أو إلى كتاب من كتب الأصول»› أو الفقه . 

٩‏ - اعتمد الشارح - رحمه الله - على عدة مصنفات . أحلت القارىء إليهاء مح 
ذكر جزء وصفحة المصنف» إن كان مطبوعاً أو مخطوطاً وأمكننا الرجوع إليه . 

١‏ _ حافظت على تبویب الکتاب وتقسیمه كما وضعه مؤلفه. فلم أقسمه إلى 
فصول أو مباحث» وقد اكتفيت بوضع فواصل للأبواب التي عقدها الشارح رحمه اللهء 


VY 


١‏ -عززت التعاريف التي ذكرها المصنف أو الشارح ببعض المراجع اللخوية أو 
الأصولية. 

١‏ - يذكر المصنف وكذا الشارح بعض المذاهب الأصولية في المسائل 
اللأصولية»› ویعٌرض عن ذکر باقي المذاهب فيهاء اا إلى ذكر بقية المذاهب في 
الهامش› دون ذكر من قال بڈلك» ودون خوض في تفاصيلهاء› OR LD‏ 
المقام ويربك القارىء. ولذا أحيل دائماً إلى أهم المصادر الواردة فيها تلكم المذاهب 
في المسألة» مرتباً هذه المصادر حسب سنة الوفاةء وأذكر اسم الشهرةء ثم عنوان 
الكتاب باختصار› ثم جزء وصفحة الكتاب . 

١‏ - يذكر الشارح المذاهب في مسألة ماء مع ذکر آبرز من قال به . فقوم بذكر 
ا انهم قالوا به» محياا القارىء الكريم إلى مصادري 
في ذلك . 

١ ٤‏ - وإذا كان في المسألة مذاهب لم يشر إليها الشارح؛ أقوم أحياناً بذكرها 
موجزة في الهامش . 

TE EAE‏ الأصولية للجويني - رحمه الله - التي جاء رأیه هنا - فی 


. 


«الورقات» - بخلافهاء معتمدا ۶ ذلك على كتابه «البرهان في أصول الفقه» . 

١‏ - اتبعت في نسخ الكتاب» الرسم الإملائي المتعارف عليه اليوم» ولم أشر 
إلى ما وقع بالرسم القديم» وكذا ما كان موصولً أو مقطوعاً من الألفاظ . كما لم أشر 
إلى ما وقع في بعض النسخ من إسقاط همزات (ال) التعريف» نحو: (لمقام). 
والمراد: (المقام)ء لكثرة ما ورد من ذلك. 

۱۷ - أهملث كثيرٌ من النسخ وضع النقط على الحروف» وخصوصاً النسخة (و)؛ 
فلم ا شر إلى ذلك لكثرة ةما ورد غير منقوط . 

تجوت الع علي شكل فقراتة بعد أن كان مدمرجا غير مقرل 
ووضعت فيه علامات الترقيم » ليكون النص أكثر وضوحاً للقارىء . 
۹ - وضعت خحطا مائلاً: (/ ) عند انتهاء صفحات النسخة (ب) و (و). وإنما 


۷1 


اخحترت ترقيم النسخة (ب) لأني كنت قد نسختها أولاً. و(و) لأنها أقدم النسخ» وقد 
ثبت افتتاحيتها وخاتمتها في النص المحقق . 
٠١‏ وضعت في نهاية النص المحقق فهارس شملت ما يأتي : 
١‏ -الآيات القرانية . 
۲ _ الأحاديث النبوية . 
تالغ 
٤‏ -الأعلام. 
٥ه‏ أسماء الكتب والأماكن والبلدان والقبائل . 
الفرق والطوائف والمذاهب والمصطلحات . 
۷ مصادر ومراجع قسم الدراسة والتحقيق . 
۸ مواضيع الرسالة. 
نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق : 


۷۲ 
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الصفحة الأولى والاخيرة من النسخة (و) 
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ة الأولى والاخيرة من النسخة (أ) 


الین دعل ال وما مان ا اد 2 نا ایی علا ورات الت ر للع الاسام 


رب المالين السو والس لام طا سار اون بر لاسن القام غيخا a‏ 


اا ل رعا 1ء اما لن ری الا رنہ وارضاء Ges‏ تہ مال ى م 
الیاء الما ملین ز وہ علہانر ایی النن ر زو تست ینا تالح 
قلترالضا علصا لر ٤او‏ تنت عل رہن شاوی ر زک جملا نمال A‏ 
خالسا ورکیم وخ م ومرحبي رن اکر وملا عاس نامدا | 
ال رمم مين لبم نالج نالا اف الستن رجرالسهاا انين . 
بالبا لاوا ابع الثناء وا لنمنادء ولمتأآلتن بيا الما مال ر زاود 
ہے جاخ انی ہہ روع اکل ردن ا ودار ہیی اندالح ت ارہ اال 

د ی زوایلاحد المت برکادہ لوا بتراواقطع ولاٰا وہہ ما مزح ابوعواہ 
یع ے ا عاب السنن بی حدٹ ا ر هرر کلا مر دی با “ادانع م 
پراتلم د ن روای ارم اود وغبے کربت فی وما اة نیالنا" 
لان ممنا ہ آلافتتاع ہائړا عا التو د من ر اتال انتا مل رلاد 
لارا وا لنٹہں متمان زلان الیں انی ع ہالوہو را اند کیہ شای ر 
مصلا ہل یری ان اول شی انز نازان الیر اوا باس ربک اہ 
ع لل ود عن ولم مع زرڈات اشا رة اقل ھا ماد علا لوا خا 
)ا آل رقات جح و رق وهر م تللا رع سلا والاشارة , أ 
بنا تہ رانا نلا ل2 الا ایلا طب النضن :ر من الی ات 


۴ tf 


رالا لا اليل عنالاستتامة اعد ولجم ج رال شا ارد ۰ 
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اکھد 2 الز مار إ1 یل ی س انی 
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۽ رمتل ال اد اتید( رخ اساپ دل اران رادا 6 طا 
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لاجر و چم وات لیکرا داچ ڈو دل اہ ادا اصاب د٥‏ 


ای مالاا رر چا دایز ان دی انی 
کک اا یی رة دصو اریت و م ر لعل اں الاق 
ارال ںا رامد ھا کڈر لہا اکر ہیلہا زج ارے. 
رهوا طل سین الاود ودل امنا عزان امن ایا لاشعلال لام ' 
حار د نامو وتر غ الد دل امار درغم الرامد دال 
مرل تطہبة وخراارا:دا او راطا )و کنل رلا م“ 
لان ال تمدام لیے لاا عا وی ر امانا کی اللات رد 
عن یں اکل ته د بب ادان در( وماع اوفپای ‏ 
جل رن الد خر داید راہ اع اموب راپاج 

ایاپ واا دب ناکلم امن دقان رمل ایام 


بخن ل الال رلا لدزب رمز رادرم اباد ال اال صا * 
اہ ہہت جر وال د کہا یزد ہی نزار الن ع ما 
الع مید ع ہیں ١‏ 
°“ ملادہ ۰ CF‏ 
U‏ 
f‏ 


بقار و اترام ا ويلوک وو : 
نو رووا رورا ردروا للام الو . 

لمران لکا رعو عونا ا ا 

ا ار ڑا ان وشت 

.لجرت ز زت بل الوا لسن را ل امالا اة لوا e‏ 
النئ: الوه اناما جد نالو یوز الزات اتل 3م 
ا لاز اناا مام پان رمیات عند واروتاه وننناما ۶ سالی دی 

ا لن ولیه مان یکیچنالنه ندند نابا الح 

ا دلت البضاء لتب اوقت عله ریسا رید الت جل ان ا مالع 
۱ ت دنل م وهو خب یرن یار سلا تن داربلا وواد ان 
اتان ان اخ اتشات اتيف بالل اماع 
ذالنسا5 ,و مزاک ع اا لابا اغارف وا رل روجا لل 


ا ىال ا شھواقطم قلع وذ اة لام دلاینح ب ۰ 


دیو ارا وا راوا عم و واناه 4 احرج ال عوا ”کد واا لن زت 

:حرا زه NE‏ ستاو جاتر رتل رف5 دد 
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الصفحة الأولى من النسخة (ب) 
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رادان‎ ٤ ییاناد رر ینا یور وصونرز‎ إ٠‎ 
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الصفحة الاخيرة من النسخة (ب) 
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الصفحة الأولى والاخيرة من النسخة (د) 


لوم رہالرامتج بزگرتہ زوا بتر اواکطع رازا اا 
ووا رداص اھ ية رغلا رل انر 
ES E E‏ ا .0 i E‏ 
۰ الوت واقیل رغ رواب رار وود وغر هرما یا ۵ 
. ا راطما و لرن مهنا #الزدبنا ق انف عطالفصم , 


فر و ا 


٠‏ یترب المالین والصدوۃ والَ رمع سی نا و الین 
جیب تادالق کرات لین وعرا لوان اسا 


بع دز نمي علو رقت مولز الرسادم رع للك 


امام مین ریاشع وارمناه دقفن بر کا تسد ر وض ا 
العاملين قود لافار توا فرفرت متي نبان ٠٠‏ 
تابف اع فال ماوقفت عل ن خرو موز ٠‏ 
جمد خالسا لور ماکرع دنع ب وزع دروکر ۲ 


NIA 


سشرق ایتا کردعا ارڈ 2ع ا غ ا 2 


کو 


العم رم ذا لصیف اکسم راوهام ابام ال ووم الممن ادر . 


وکر ارا یری زا ولشیو ومام اللي رفوا 


کلا یبا رسا وف رہم تالجع پراخطل وذ روا .: 
زرو | 


میتی واش عار اران لمااا لیا والسپد سین ولون ' 


1. 


اراز مکی دعر اندرو ز ای ہا 


2 رن‎ ETE n 
ATPARASNSSASRLRSES | 


انپا الع ویدالط وک ورا درتب مش رة وام ماله 
یسا مارم و بادالا لالم مزان دف اجر افو ر ما3 
وکزان الیب دال لورکا فد لباز 
ورا ووا لفو ردد بی الین داعی ترو ابه 
الھ وش اوا زل عر تل وان زارت لکرم . 
وال ین نکم یراع وار ووت بار العو واوا ردروا ۾ 
نتشر مدر باللا شم ربل اسان ودر ولو بر وریب 9 .. . 
رقف فاطلا نق مالم وهام د تارش باع 
امیا رارض وط رنھ اررق م ازالفع اللاو مرا ` 
امان یترد دب امین ول رولو القیا راب ااا . 
اليوش بن ارتفا تراز ال اولورالاو زبس الطلاة . 
وات زوا رالو و قافرا روو ار ناوات 
اناع وب خر الف نیاو نا بانلا تارم 


انرو می اولان عر لتاس زار وموک اردور 
اون یروب یرفن در لماز ۰ 


۷۹ 


الصفحة الأولى والاخيرة من النسخة (ص) 
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القسم الثاني 
اللص المحقق 


شرح الورقات 


لإمام الحرمين في أصول الفقه 


تأليف 
القاهري الشافعى المشهور بابن إمام الكاملية (ت ٤‏ ۸۷ه) 


۸١ 


الباب الأول 
وبه نستعین 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على سيد المرسلين› حبيب الله أبي 
القاسم محمد» خاتم النبيّين وعلى اله وصحبه أجمعين› اما بعد : 

فهذا تعليق على الورقات المنسوبة لشيخ الإسلام «البحر الرباني'» عبد 
الملك") إمام الحرمين › رضى الله عنه وأرضاه» ونفعنی بہرکاته» سألنى بعض العلماء 


(1) في (أ): «البحر الحبر» وفي (ص): «الحبر الرباني»ء وفي (د): «الحبر). 

0© هرام اانه وش الإسك ,رن الخافت راد اساب الرجو) أشجوة الف الد 
المحقق» النظار الأصولي» المتكلم» البليغ الأديب: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد بن حَيوّيه السنبسي الطائي الجويني . ۴ ٍِ 
لقب بإمام الحرمين لأنه جاور بمكة والمدينة أربع سنين يدرس العلم ويفتي» ولقب أيضا بأبي المعالي 
وبضياء الدين» إليه انتهت رئاسة العلم بنيسابور» فبنى له نظام الملك وزير السلطان (إلب أرسلان) 
المدرسة النظامية» وفوض إليه التدريس والخطبة ومجلس الوعظ وأمور الأوقاف فيهاء قال فيه أبو 
القاسم القشيري رحمه الله: «لو ادعى إمام الحرمين اليوم النبوة لاستغني بكلامه هنا عن المعجزة). 
ترك ثروة علمية هائلة » منها في الأصول: «تلخيص التقريب»» و «التحفة فى أصول الفقه»ء و «البرهان 
في أصول الفقه»» و «الورقات في أصول الفقه». 
وقد حظي إمام الحرمين باهتمام کبیرء وثناء عظيم» وترجمت له مصنفات عديدة منها: الباخرزي «دمية 
القصر؟ (۲/ ١٠٠٠)ء‏ وياقوت الحموي «معجم البلدان»؛ (۲/ ۱۹۳)ء وابن الأثير «الكامل» (۸/ »)٤٤١‏ 
وابن خلکان «الوفيات» (۲/ »)۳٤١‏ والذهبي «العبر» (۲/ ۳۳۹)ء و «سير أعلام النبلاء» /١۷(‏ ۷١٦)ء‏ 
والحطاب المالكي «قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين» (مخطوط› ١/أ)»‏ ود. فوقية حسين 
«الجويني إمام الحرمين» ورائد سالم شريف «إمام الحرمين ومنهجه في كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة 
والاجتهاد» رسالة ماجستير . 


AY 


البضاعة» ملخصا له مما وقفت عليه من شروحها وغير ذلك . 


جعله الله تعالى خالصاً لوجهه الكريم» ونفع به» وهو حسبي ونعم الوكيل» 


وصلى الله على سیدنا محمد» وعلى اله وصحبه أجمعين : 


«بسم الله الرحمن الرحيم) 
افتتح المصنف «رحمه الله تعالى» هذا التصنيف بالبسملة؛ لأنها من أبلغ الثناءء 


وحمد الفضلاء» ولهذا اكتفى بها الإمام البخاري“ في أول (صحيحه» . 


وفي «جامع الخ رعا ل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله 


«الرحمن الرحيم»؛ فهو أقطع*» وفي EET‏ «لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


)0( 


(0 


البخاري: هو اللإمام الذي لا يجارى في حفظه للحديث وضبطه: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي 
البخاري» ويكنى بأبي عبد اللهء من أعظم من ألف «الجامع الصحيح» الذي هو أصح الكتب بعد القران 
الكريم» و «التاريخ» و «خلتق أفعال العباد» و «الضعفاء» و «الأدب المفرد» وغيرهاء توفي رحمه الله 
سنة ١١‏ ٢ه‏ في سمرقند . 

انظر: الخطيب «تاريخ بغداد» (۲/ ٤)ء‏ والنووي «تهذيب الأسماء واللغات» (1۷/1)ء وابن خلكان 
«الوفيات» (۳/ ۳۲۹). والذهبي «العبر» .)١١۷ /١(‏ 

قال البخاري - رحمه الله تعالى ورضي الله عنه -: «بسم الله الرحمن الرحيم» كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله بي . . .. انظر: ابن حجر العسقلاني «فتح الباري» .)۹/١(‏ 

الخطيب : الحافظ الكبير محدث الشام والعراق: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت» 
أبو بكر الخطيب البغدادي» صنف التصانيف الكثيرة القيمة» منها: «تاريخ بغداد» و«الكفاية في علم 
الرواية» و «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع»» و «شرف أصحاب الحديث» وغيرهاء توفي رحمه 
الله في ۳٦٤ه.‏ 

انظر ترجمته في : ابن عساكر «تبيين كذب المفتري» (۸٦۳)ء‏ وابن الجوزي «المنتظم» (۸/ ١٠۲)ء‏ 
وياقوت الحموي «معجم الآدباء» (١/١٠٤۲)ء‏ والسبكي «طبقات الشافعية الکبری» /٤(‏ ۲۹). 

الحديث المرفوع : ما أضيف إلى النبي ك خاصة من قول أو فعل أو تقرير سواء كان متصلاً أو منقطعاً. 
انظر : الخطيب «الكفاية» .)۲١(‏ وابن حجر «نزهة النظر» »)٥۹(‏ والطيبي «الخلاصة) .)٤١(‏ 

انظر : الخطيب «الجامع لأحلاق الراوي واداب السامع» (1/ 1۹). والحديث ضعفه السيوطي رحمه الله 
في «الجامع الصغير» (۲ / ۲۷۷). وانظر: المناوي «فيض القدير» »)٠٤ /٥(‏ والعجلوني «كشف 
الخفاء» .)١١۹/۲(‏ 

أحمد: هو الإمام الجليل أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي» المكنى بأبي عبداللهء 
أحد الأئمة الأربعة» فضائله ومناقبه كثيرة» من مصنفاته: «المسند» و «التاريخ» و «الناسخ والمنسوخ» 
و «المناسك» و «الزهد» و «علل الحديث» وغيرهاء توفي رحمه الله في (١٤۲ه)‏ ببغداد. = 


A٤ 


أقطع'. 


ولا ينافيه ما أخرجه أبو عوانة" فى «صحيحه» وأصحاب «السنن» من حديث 


أبي هرير" رضي الله عنه : «كل أمر ذي بال لا يبدا فيه «بحمد الله»؛ فهو أقطع»» 
وفي رواية لأبي داود“ وغيره: «كل خطبة ليس فيها شهادة؛ فهي كاليد 


(۲) 


(۳) 


(6) 


0 


انفلر ترجمته في: الخطيب تاريخ بغداد» (٤/١١٤)ء‏ والشيرازي «طبقات الفقهاء» .)٠١١(‏ وابن 
خلكان «الوفيات» /١(‏ ۷٤)ء‏ والذهبي «العبر» /١(‏ ١٤۲)ء‏ والعليمي «المنهج الأحمد» .)٥ /١(‏ 
الحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۲/ )۳١۹‏ بلفظ : «كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله 
عز وجل فهو أبتر»» أو قال : «أقطع». و (البتر): هو القطع . 

انظر: ابن الأثير «النهاية في غريب الحديث والأئر» /١(‏ ١۷)ء‏ والسيوطي «الدر النثير تلخيص نهاية ابن 
الأثير» .)۷١/١(‏ 

أبو عوانة : الحافظ الكبير يعقوب بن إسحاق بن يزيد الإسفراييني النيسابوري الأصل» قال الحاكم : «من 
علماء الحديث وأثباتهم»» أخذ كتب الشافعي عن الربيع والمزني» وهو أول من أدخل مذهبه إسفرايينء 
وهو ثقة جليل . له من المصنفات: «المسند الصحيح المخرج على صحیح مسلما» وله فيه زیادات 
عدة» توفي رحمه الله في (١۳۱ه).‏ 

انظر: ابن خلكان «الوفيات» »)٤۳١/٥(‏ والذهبي «العبر» )٤۷۳/١(‏ و «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۷۷۹)» 
والأسنوي «طبقات الشافعية» (۲/ .)٠٠۳‏ 

أبو هريرة - رضي الله عنه -: هو صاحب رسول الله ية عبد الرحمن بن صخر الدوسي» كان ملازماً 
للنبي با مواظباًء راغباً في طلب العلم» وكان أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثاًء وهو أشهر من أن 
يعرف» توفي رحمه الله سنة (۷١ه)‏ وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : ابن عبدالبر «الاستيعاب» .)٠٠١ /٤(‏ وابن الجوزي «صفة الصفوة /١(‏ ٥1۸)ء‏ وابن 
الأثير «أسد الغابة /١(‏ ۸٠۳)ء‏ وابن حجر «الإصابة» .)٠٠١ /٤(‏ 

الحدیث أخرجه ابن ماجه برقم »)۱۸۹٤6(‏ وأبو داود برقم (١٤۸٤)ء‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ ۹٠۳)ء‏ 
والطبراني في «المعجم الکبير» .)1۸/١۹(‏ 

والحديث حسنه النووي في «رياض الصالحين؛ .)۱۳۹١(‏ والسيوطي في «الجامع الصغير» (۲/ ۲۷۷ 
برقم )٩۲۸۳‏ . 

وانظر : السخاوي «المقاصد الحسنة» (۳۲۷)ء والمناوي «فيض القدير» »)١١ /٥(‏ والعجلوني «كشف 
الخفاء» ,)۱١۹/۲(‏ 

أو داود: الإمام الحافظ» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» قال النووي: اتفق 
العلماء على الثناء على آٻي داود ووصفه بالحفظ التام والعلم الوافر والإتقان والورع والدين والفهم 
الثاقب في الحديث وغيره» وفي أعلى درجات النسك والعفاف والورع. وعده الشيرازي وابن أبي يعلى 
من أصحاب أحمد» صنف كتاب «السنن»» جمع فيه أحاديث النبي بء توفي رحمه الله سنة 
)1 


Ao 


الجذماء*"'؛ لأن معناه الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله تعالى» والناء 
عليه» لأن لفظ الحمد أو التشهد متعين» ولأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة: ذكر 
الله تعالى» وقد حصل بالبسملة. 

ويؤيده: ن ول شيء نزل من القران العظيم : قرأ اسو ديك [العلق : .]١‏ 

و «الله): «عَلَّمٌ على المعبود» بحق . 

وقوله : «هذه ورقات»: إشارة إلى تقليلها تسهيادً على الطالب وتنشيطاً لحفظهاء 
فإن الورقات جمع ورقة» وهو جمع قلَة لأنه جمع سلامة /١(‏ ب)» والإشارة ب «هذه» 
يُحتمل أن يكون لحاضر في الخارج أو لحاضر في الذهن . 

«تشتمل» هذه الورقات على معرفة فصول من أصول الفقه» حجمها قليل» ونفعها 
عظيم » ينتفع /١(‏ و) بها المبتدىء وغيره . 

«وذلك» أي : «لفظ» أصول الفقه «مؤلف» مركب «من جزأين مفردين» أحدهما 
الأصول» والأخر : الفقه» . 

والتأليف : قيل: هو التركيب» وقيل: التأليف» مثل قولك: زيد قائم. 
والتركيب : مثل: بعلبك» وقيل: التأليف أخص» إذ هو تركيب وزيادة» وهي وقوع 
الألفة بين الجزأيد“ . 


انظر ترجمته في : العبادي «طبقات الفقهاء الشافعية» .)٦٠(‏ والشيرازي «طبقات الفقهاء» (١۷١)ء‏ 

والحنبلي «طبقات الحنابلة» (۱/ »)٠١۹‏ والعليمي «المنهج الأحمد» .)٠١١ /١(‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي (۳/ ٤1۱٤ء‏ حديث »)١٠١١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وأبو 
داود برقم »)٤۸٤١(‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ »)۳٤۳‏ ومعنى قوله: «كاليد الجذماء»؛ أي: كاليد 
المقطوعة. 
انظر: ابن الأثير «النهاية» /١(‏ 1۷۸). والسيوطي «الدر النثیر» (۱۷۹/۱). 

(۲) في (ص): «بالتسمية» . 

(۳) انظر: الواحدي «أسباب النزول» (١١)ء‏ والسخاوي «جمال القراء وكمال الإقراء» .)٥ /١(‏ والسيوطي 
«الإتقان في علوم القرآن» .)٠١ /١(‏ 

)٤(‏ قال ابن النجار في «شرح الكوكب المنير؛ :)۱١۰۸/١(‏ «وأما المركب؛ فالصحيح أنه من اللغة» وعليه 

الأكثرون» وأن المركب مرادف للمؤلف لترادف التركيب والتأليف» . 


۸٦1 


والمفرد له إطلاقات» منها: ما يقابل المركب'» وهو المراد هناء وفيه إشارة 
إلى آن التأليف قد يحصل من جزأين مركبين . 

واعلم أن لكل علم موضوعاً ومسائل ؛ فموضوعه: هو ما يبحث في ذلك العلم 
عن الأحوال العارضة له» أعني : الذاتية» ومسائله: هي تلك الأحوال. 

فموضوع أصول الفقه عند الجمهور: هو الأدلة السمعية لما أنه يبحث عن 
أحوالها من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند االتعارض» وبهذا 
الاعتبار كانت أجزاؤه مباحث الأدلة والاجتهاد والتر جي . 
(«(تنبيه) : 

لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلم» والتصور مستفاد 
من التعريفات› فلذلك قدم المصنف تعريف «أصول الفقه» على الكلام في مباحثه . 

وأصول الفقه - كما تقدم - ل لفظ مركب من مُضاف ومضاف إليه» فنقل عن معناه 
الإضافي - وهو الأدلة المنسوبة إلى الفقه -» وجعل لقباً؛ أي : عَلَّماً على الفن الخاص 
من غير نظر للأجزاء . 

ومعرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته من حيث يصح تركيبهاء فلهذا عرف 
«الأصل» فقول › ثم «الفقه» فقط قبل تعريف «أصول الفقه»» حيث قال : 

«فالأصل»» يعني في اللغة: ما يبنى عليه غيره» فإن أصل الجدار أساسه الذي 
يبنى عليه» وأصل الشجرة ن ایی دیعب تی و روو 

والأصل في الاصطلاح» يقال: للدليل“ وللرجحان» وللقاعدة 


(۱) انظر: مدي «الاحکا» ۲۱۲/۱ راین التجار «شرح الكوكب المنير» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) انظر: الآمدي «لإحكام؛ ,)1/١(‏ والتفتازاني «شرح التلويح؟ (١/۲۲)ء‏ والزركشي «البحر المحيط› 
(۱/)» وملاخسرو «مراة الأصول» وان النجار «شرح الكوكب المنير» »)۳٦/١(‏ 
والأنصاري «فواتح الرحموت» (١/۸)؛‏ ومصطفى البولداني «منافع الدقائق» (4)» والشوكاني 
۳إرشاد» (۵), 

)۳( انظر: ابن منظور «اللسان» (١١/١۱ء‏ مادة أصل). 

(5) كقولهم: أصل هذه المسألة من الكتاب والسنةء أي: دليلها. 

)٥(‏ مثل: الأصل في الكلام الحقيقة؛ أي : الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. 


AY 


الف وللصورة المقيس عا ولل وهذه اة تناسب 
الى اللغؤى ٠‏ 

فإن المرجوح كالمجاز - مثلاً - له نوع ابتناء على الراجح كالحقيقة» وكذا 
الطارىء بالقياس إلى المستصحب»› والمدلول إلى الدليلء وفروع القاعدة مبني عليهاء 
«والصورة المقيسة مبنية على الصورة المقيس عليها) . 

«والفرع» الذي هو مقابل للأصل (۲/ و): «ما پینی على (۲/ ب) غیره» کفروع 
الشجرة لأصلهاء كفروع الفقه لأصوله. 

ولعل مراده بذلك: التنبيه على ابتناء الفقه على الأصل» وأن الجزء الأول مبني 
عليه» والجزء الثاني مبني؛ فليس ذكر الفرع استطراداً. 

«والفقه» لخة: الفه واصطلاحاً: «معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها 
الاجتهاد»” . 

و «الأحكام: جمع حكم» وهو نسبة أمر إلى آخر على سبيل الإيجاب أو 
السلب» فأخحرج العلم بالذوات والصفات والأفعال. 

فإن قلت : الأحكام بعض الكلام» والكلام صفة؟ 


أت عنه: بان الأحكام مع «الشرعية») فصل و أاحد لتخرج العقلية»› وأجاب» 


. نحو: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل‎ )١( 

(۲) سيأتي بيان ذلك في باب القياس حيث إن الأصل أحد أركان القياس . انظر: (ص۲۲۳). 

(۳) سيآتي بيان ذلك في باب الاستصحاب . انظر: (ص ۲۳۳). 

.)۳۹/۱( انظر: ابن النجار «شرح الکوکب المنیر»‎ )٤( 

.)۲۲٤۳/٦( مادة فقه)» والجوهري «الصحاح»‎ ٠۲۲ /۱۳( انظر: ابن منظور «اللسان»‎ )٥( 

(7) وبنحوه عرفه الشيرازي رحمه الله في «اللمع» (۳). [ 
وانظر تعريف الفقه شرعاً في: الباجي «الحدود في الأصول» (١)ء‏ والكلواذاني «التمهيد في أصول 
الفقه» »)٤/١(‏ والرازي «المحصول في علم الأصول» .)٠١/١(‏ وزكريا الأنصاري «غاية الوصول 
شرح لب الأصول» .)٥(‏ والشوكاني «الإرشاد» (۳). 


A۸ 


البيضاوي”"“ في «المرصاد»: بأن الحكم ليس هو الكلام وحده» بل الكلام المتعلق 
«أحد التعليقين»"» وهذا المجموع لا يكون صفة حقيقة . انتهى . 

والمراد ب «الشرعية»: «المآخوذة من الشرع» المبعوث به النبي بيا . فخرج 
الحكم العقلي» كقولنا: النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» وغيرها. 

ثم لما كانت الأحكام الشرعية تنقسم إلى ما طريقه الاجتهاد - الذي هو بذل 
الوسع في بلوغ الخرض المقصود من العلم ليحصل له؛ كقولنا: النية فرض في 
الوضوء» والفاتحة فرض في الصلاةء والزكاة لا تجب في الحلي المباح» والقتل 
بالمثقل يوجب القصاص . . . إلى غير ذلك من مسائل الخلاف ۔ء وإلى ما طريقه القطع 
لا الاجتهاد؛ كالعلم بأن الله تعالى واحد موجود» وأن الصلوات الخمس واجبة» وغير 
ذلك مما يقطع بها ويشترك في معرفتها الخاص والعام» ولا يسمى فقهاًء فلذلك قيد 
الأحكام بالاجتهادية. 

فإن قلت : الفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد» فمقتضاه أنه لو وقف 
على الفقهاء يختص به المجتهدون وليس كذلك . 

فالجواب : إن هذا اصطلاح خاص ؛ فلا يلتفت إليه في الألفاظ » فإن المرجع فيها 
إلى اللغة والعرف العام» ولهذا (۳/ و) أشار المتولي بقوله: إنه يرجع فيه إلى 


(1) البيضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيدء أو أبو الخيرء ناصر الدين 
البيضاوي» كان إماما علامة بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق» ولي قضاء شيراز ثم صرف 
عنه» صنف : «منهاج الوصول إلى علم الأصول)ء و «شرح مختصر ابن الحاجب»» و «شرح المنتخب 
في الأصول»» و «مرصاد الأفهام إلى مبادىء الأحكام). توفي رحمه الله سنة (٥1۸ه).‏ 
انظر: السبكي «الطبقات» (۸/ .)٠١١‏ والأسنوي «الطبقات؛ (١/۲۸۳)ء‏ وابن كثير «البداية والنهاية» 
۷0 ) والداودي «طبقات المفسرین» (۱/ .)۲٤۲‏ 

(۲) في (ب): «بإحدى التعليقين»ء وفي (د): «بأحد المتعلقين»» وفي (أ» ص»م): «أحد التعلقين) . 

() المتولي: عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم المتولي» النيسابوري» فقه مناظر» أصولي» درس 
بالمدرسة النظامية ببغداد» كان أحد الأئمة الرفعاء» برع في المذهب الشافعي وبعد صيته» صنف 
«#لإبانة» وكتاب في الخلاف» وكتاب في أصول الدين» ومختصر في الفرائض» توفي رحمه الله ببخداد 
سنة (۷۸٤ه). ٠‏ ۰ 
انظر: ابن الجوزي «المنتظم» (۱۸/۹)» والذهبي «العبر» (۳۳۸/۲)ء واليافعي «مرآة الجنان» 
٠)۲ 0‏ وابن كثير «البداية والنهاية» .)۱١۸/١۲(‏ 


۸۹ 


ألا . 


والآلف واللام فی «الأحكام» يجوز أن تکون للجنس› ولا يدخحل المقلد؛ لأن 
المراد بمعرفة الأحكام: ما يقابل الظن» فيجب على المجتهد الجزم بوجوب ما دلت 
الإإمارة على وجوبه› وحرمة ما دلت على حرمته . 


وهكذا. . . فالمجتهد هو الذي يفضي به ظنه الحاصل من الإمارة إلى العلم 
بالأحكام بهذا المعنى» بخلاف المَُلّد؛ فإن ظَهُ لا يصير وسيلة إلى العلم . 


المراد بالعلم بالجميع : التهيؤ له› وهو أن (۳/ ب) یکون عنده ما یکفیه في استعلام 
الجميع من المآخذ والأسباب والشروط فيرجع إليه ويحكم . 


وتعبیر المصنف فى تعريفه الفقه بالمعرفة› وقوله فیما سیجیء : العلم معرفة» 
كآنه حاول به التنبيه على أن المراد بالمعرفة والعلم واحد» لا كما اصطلح عليه البعض 
من التفرقة بينهما . 


قال الجوهري“: «علمت الشيء أعلمه علماً: عرفته». قال شيخ الإسلام أبو 
زرعة العراقي““ في «نكته على منهاج الأصول“: «وقد وقع إطلاق المعرفة على الله 
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(1) لم أقف على مقالة المتولي هذه فيما بين يدي من المصادر! 

(1) الجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصرء الفارابي» اللغوي» قال ياقوت : «كان من أعاجيب 
الزمان ذكاء وفطنة وعلما»» أشهر كتبه : «الصحاح في اللغة)» توفي سنة (٠٠٤ه).‏ 
انظر: الذهبي «العبر“ (۲/٤۱۸)ء‏ وابن حجر «إنباه الرواة» »)۱۹٤/١(‏ والسيوطي ابغية الوعاة» 
»)٤٤1/1(‏ وابن العماد «الشذرات» (۳/ .)٠٤١‏ 

(۴) انظر: الجوهري «الصحاح» (۲/ ٠١١‏ مادة علم)» وابن منظور «اللسان» »٤1٦/١١(‏ مادة علم). 

() العراقي: الإمام الفقيه الأصولي المصنف. أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ابن الحافظ زين 
الدين العراقي الشافعي» كان عالماً بارعاً في الحديث وعلومه» والفقه وأصوله» واللغة وفنونها» وهو 
شيخ ابن إمام الكاملية - رحمه الله -» آخذ عنه الحديث» توفي رحمه الله سنة (١۸۲ه).‏ 
انظر: (ص )۲١‏ من مبحث (شيوخه وتلاميذه) للتعرف على حياة وشخصية هذا العالم الجليل؛ وعلى 
أبرز مؤلفاته . 

)٥(‏ لم أقف على نسخة من هذا الكتاب! 


تعالى في كلام النبي بي وأقوال الصحابةء وأهل اللغة. 

وفي «شرح المواقف»: إن علمه تعالى لا يسمى معرفة إجماعاًء لا اصطلاحاً ولا 
(O.‏ 
ا 


والحكم الشرعي : هو خطاب الله تعالى - أعني : كلامه - المتعلق بفعل المكلف 
ا ere e a E i‏ 
- أعني البالغ العاقل - من حيث أنه مكلف - أعني : ملزم ما فيه كلفة . 
«والأحكام سبعة» على ما اختاره في هذا الكتاب“؛ لأن الحكم إن تعلق 
بالمعاملات ؛ فإما بالصحة أو بالبطلان» وإن تعلق بغير المعاملات؛ فهو إما طلب» أو 
إذن في الفعل أو الترك على السواء» أو غيرهما. 
والطلب إما طلب فعل أو ترك» وكل منهما إما جازم أو غير جازم» فطلب الفعل 
الجازم: الإإيجاب› وطلب الفعل غير الجازم : الندب» وطلب الترك الجازم : التحريم» 
وطلب الترك غير الجازم: الكراهة. 
وزاد جماعة من المتأخرين منهم المصنف في «النهاية /٤(‏ و) خلاف الأولىء 
(1) مثاله ما أوصى به النبي ية ابن عباس رضي الله عنهماء حيث قال له: «احفظ الله تجده أمامك»› تعرَفْ 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. . .» الحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۹۳ »)٠۳١‏ وعبد 
ابن حمید في «(مسنده»» وفي جميع طرقه ضعف . 
وأخرجه الترمذي /٤(‏ 1۷ برقم )۲٠١۱٢‏ بلفظ اخر» وإسناده فيه حسن . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك) .)٥٤١١٥٤١/۳(‏ 
وانظر: ابن رجب الحنبلي «جامع العلوم والحكم» .)۱۷١(‏ 
(۲) انظر: الجرجاني «شرح المواقف للإيجي» (١/١۷)ء‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير» .)٦١ /١(‏ 
(۳) الحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعء واختار 
الامدي في «الإحكام» /١(‏ ۷۳) أنه : «خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية) . 
وانظر: «ابن الحاجب «المختصر» (۳۳). والسبكي «الإبهاج» (١/١٤)ء‏ والتفتازاني «شرح التلويح» 
۴/0 والأنصاري «غاية الوصول؛ »)٦(‏ ومصطفى البولداني «منافع الدقائق» .)۲١۸(‏ 
)٤(‏ اختار إمام الحرمين هنا أن الأحكام سبعة» ,خلافاً لما ذهب إليه جمهور الأصوليين» وكان قد ذهب في 
١البرهان»‏ إلى أن الأحكام خمسة» ليوافق بذلك الجمهور» وهو إذ يذهب هنا إلى أنها سبعة كأنه يتبع في 
ذلك الشيرازي» حيث جعل الأحكام سبعة. 
انظر: الشیرازي «اللمع» (۳)ء والجویني «البرهان» (۱/ .)۳٠۳١١۳۱۰۰۳۰۸‏ 
)٥(‏ لم أعثر على نسخة من هذا الكتاب» وانظر: الزركشي «البحر المحيط» /١(‏ ١۷٠١٠٠)ء‏ والأنصاري 
«غاية الوصول» .)٠١(‏ 


۹۱ 


فقالوا: إن كان طلب الترك غير الجازم بنهي مخصوص ؛ كحديث «الصحيحين»: إذا 
دخل أحدكم المسجد؛ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»'» فكراهة» أو بغير 
مخصوص › وهو النهى عن ترك المندوبات المستفادة من أوامرها؛ فخلاف الأولى . 

وأما المتقدمون؛ فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص» وغير 
المخصوص» وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة. 

والإذن فى الفعل والترك على السواء: الإباحة. 

وعلم مما قررته أن جعل المصنف الأحكام السبعة «الواجب» والمندوب» 
والمباح» والمحظور)› یعنی : الحرام» «والمكروه» والصحيح › والفاسد) فيه تجوز؛ 
لأن هذه التي ذكرها هي متعلق الأحكام لا الأحكام أنفسهاء فإن الفعل الذي يتعلق به 
الوجوب هو الواجب . . . «إلى آخره». 

وإنما لم يتعرض للرخصة والعزيمة لأنهما مندرجتان فيما ذكر» وذلك لأن 
الحكم الشرعي إن تغير من صعوبة على المكلف إلى السهولة - كأن تغير من الحرمة إلى 
الإباحة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر -؛ فالحكم المتغير 
(9/ب) إليه السهل المذكور يسمي رخضة واجبا كان كاكل اة للمضطر اؤ مندوبا 
كالقصر للمسافر سفراً مباحاً يبلغ ثلاثة يام -» أو مباحاً كالسلم» أو خلاف الأولى؛ 
كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم . 


وإن لم يتغير الحكم - كما ذكرنا - فعزيمة» وبعضهم خص العزيمة بالواجب» 
ود بعضهم عممها للأحكام | ES‏ 


«(o /) والنسائي‎ »)۲۲٣ /٣ ومسلم (نووي‎ »)٤٤٤ برقم‎ ٥۳۷/١ الحديث أخرجه البخاري (فتح‎ )١( 
وآحمد في‎ »)٤٤١ والحمیدي في «مسنده» (۱/ ۲۰۳ برقم‎ .)۱١۱١ ۱۰۱١ برقم‎ ۳۲٣ /۱( وابن ماجه‎ 
.)٠۹١ /۳( (مسنده) (۵/ ۳۰۵)» والبيهقي في «السنن الکبری»‎ 
.)۲۹١/١( وانظر: الصنعاني «سبل السلام»‎ 

(۲) في (ب): «السبعة». 
وممن خص العزيمة بالواجب الغزالي والامدي وابن قدامة المقدسي» وخصها القرافي بالواجب 
والمشوب ‏ والستقية ممت العزيمة للأجكام الخمية: 
انظر: الغزالي «المستصفى» (١/۸۸)ء‏ والمقدسي «روضة الناظر» (۳۲)ء والامدي «الإحكام» = 


۹۲ 


«فالواجب» من حيث وصفه بالوجوب: هو «ما یثاب على فعله» ویعاقب على 
تر که 
ر ۰ 


فقوله: «ما»؛ أي: فعل» وقوله: «يثاب على فعله»: أخرج به الحرام والمكروه 
والمباح» وقوله: «ويعاقب على تركه» أخرج به المندوب» ويكفي في صدق العقاب 
وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره» فلا يخرج من تعريف المصنف : الواجب 
المعقو عنه. 

أو يريد بالعقاب /١(‏ و) ترتب العقاب على تركه» فلا ينافي العفو . 


وهذا تعريف رسمي فيصح باللازم» وما قيل أن هذا الحد غير مانع لدخول"“ 
نحو: الأذان إذا اتفق أهل بلد على تركه؛ فإنهم يقاتلون» وكذا من واظب على ترك 
النوافل ؛ فإنه ترد شهادته ؛ فضعيف لأن القتال على الأذان إنما هو على تقدير كونه 
فرض كفاية» إن سلمنا أنه يقاتل . 

ولو قلنا: إنه سنة؛ فالقتال إنما هو على ما دل عليه الترك من الاستهانة بالدين . 
كذا قيلء ولا نسلم أن رد الشهادة عقاب» وإنما عدم أهلية رتبة شرعية. 


والوجوب لغة: السقوط) ولما كان الساقط يلزم مکانه؛ سمي اللازم الذي لا 
خلاص منه واجباًء ويرادف الواجب : الفرض ^ . 


0/۷ والقرافي ر التنقيح» (AY)‏ والزرکشي «البحر المحيط» (۱/ ١۳۲)ء‏ وأمير باد شاه 
«تیسیر التحریر» (۲/ ۲۹۹). 

(1) وبنحوه عرفه ابن السمعاني في «القواطع» /١(‏ ١۲)ء‏ واختار المتأخرون تعريف القاضي أبي بكر من أنه : 
«الذي يذم تارکه شرعاً پوجه ما»» وارتضى الجويني في «البرهان» )٠١ /١(‏ أنه: «الفعل المقتضي من 
الشارع الذي يلام تاركه شرعاً» . 
وانظر: ابن حزم «الأحکام» (۳/۱٤)ء‏ والكلوذاني «التمهيد» .)٦٤ /١(‏ والامدي «الإحكام» (۱/ ٤۷)ء‏ 
والطوفي شرح مختصر الروضة» (۲۷۲/۲)» وابن جزي «تقريب الوصول» (4۳)» وال تيمية 
«المسودة» »)٠٥۷١(‏ والزركشي «البحر المحيط) .)١۷١/١(‏ 

(Y)‏ في (ب) زيادة : «العرفية)» وفي (و) زيادة: «العرف». 

() انظر: ابن منظور «اللسان» 4۳/۷0 مادة وجب). 

)٤(‏ وهو مذهب الجمهور» ويرى الأحناف وأحمد في رواية عنه وابن شاقلا والحلواني وابن الباقلاني وهو 
ما حكاه ابن عقيل عن الحنابلة : أن الفرض غير الواجب؛ فالفرض: ما ثبت بدليل قطعي كالكتاب = 


۹۳ 


«والمندوب»: فعل يتعلق به الندب» وهو لغة: المدعو إليه"» فسُمى الفعل 
بذلك لدعاء الشارع إليه» وأصله: المندوب إليه» ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن 
الد 

واصطلاحاً: «ما یُثاب على فعله» ولا یُعاقب علی ت رکه 

فقوله : «يثاب على فعل»: أخرج الحرام والمكروه والمباح . 

وقوله: «ولا يعاقب على تركه»: أخرج الواجب . 


ویسمی المندوب : سثة» ونافلة» ET‏ وتظوغاء NT‏ آلفاظ 
(Wes‏ 
مترادفة . 


وخالف فى ذلك القاضى حر .° RR EAR eS‏ 


= والسنة المتواترة والإجماع» والواجب: ما ثبت بدليل ظني» ويلزم من ذلك أن الفرض يجب الاعتقاد 
والعمل به حتى يكفر جاحده» ويفسق تاركه بلا عذر» أما الواجب ؛ فيجب العمل به دون الاعتقاد» ولا 
یکفر جاحده ولکن یفسق تارکه . 
وهناك مذهب ثالث حكاه القاضي في «التقريب» وابن القشيري» وهو أن الفرض ما ثبت بنص القران 
والواجب ما ثبت من غير وحي مصرح به . 
انظر: الشيرازي «التبصرة» .)۹٤(‏ «اللمع» »)١١(‏ وابن السمعاني «القواطع» »)٠٠١/١(‏ و «أصول 
السرخحسي» .)٠٠١ /١(‏ والغزالى «المستصفى» .)٦7/١(‏ والرازي «المحصول» (١/۱۹)ء‏ والامدي 
«الإحكام» /١(‏ ١۷)ء‏ والخبازي «المغتي» (۸۳)ء والبخاري «كشف الأسرار» (۳/۲٠۳)ء‏ والطوفي 
شرح مختصر الروضة» (۲/ ٤۲۸)ء‏ وال تيمية «المسودة» »)٠١(‏ والسبكي «الإبهاج» ٠)٠١ /١(‏ وابن 
النجار «شرح الكوكب المنير» .)٠١٠/١(‏ 

)١(‏ انظر: ابن منظور «اللسان» /١(‏ ۴۳٠۷ء‏ مادة ندب). 

(۲) وبذلك عرفه ابن السمعاني في «القواطع» /١(‏ ۲۳)» والشيرازي في «اللمع» .)٤(‏ 
وانظر في تعريفه: ابن حزم «الأحكام» »)٤۳/١(‏ والباجي «الحدود» .)٠١(‏ والجويني «البرهان» 
.)٠١/0(‏ والكلوذاني «التمهيد» »)٦٤/١(‏ والطوفي «شرح مختصر الروضة» (۳/ »)۳۷١‏ وابن 
النجار «شرح الكوكب المنير» .)٤١١/١(‏ 

() انظر: السبكي «الإبهاج» .)٥۷ /١(‏ والأنصاري «غاية الوصول» .)١١(‏ وابن النجار «شرح الكوكب 
المتير» .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ القاضي حسين: الإمام المحقق القاضي» حسين بن محمد بن أحمد المروروذي» من كبار أصحاب 
القفال» وصفه إمام الحرمين بحبر المذهب» وأثنى عليه الرافعي والسبكي وغيرهما. قال الرافعي: «إنه 
كان غواصاً في الدقائق. . وكان يلقب بحبر الأئمة؛ . له «التعليقة» المشهورة في الفقه» توفي رحمه الله= 


۹٤ 


والبغوي"" والخوارزمي" فقالوا: السنة: ما واظب عليه النبي بي والمستحب: ما 
فعله مرة أو مرتین › والتطوع : ما ینشئه الإنسان باختياره من الأوراد. ولم يتعرضوا 
للمندوب لشموله الأقسام الثلاثةء كما هو الظاهر”". 


«والمباح» لغةً: «الموسع فيه“ واصطلاحاً: «ما لا ثاب على فعله» وترکه 


«ولا عاقب على ترکه» وفعله /٥(‏ ب)؛ فلا تعلق بکل من فعله وترکه ثواب ولا 
عقاب . 


(1) 


(0) 


(™ 


(6) 
(0) 


CV 


«والمحظور»؛ أى : الممنوع منه ا «ما ثاب على تر که» امتغالً «(ویعاقب 


سنة (1۲٤ه).‏ 

انظر : العبادي «طبقات الفقهاء الشافعية» .)١١١(‏ وابن خلكان «الوفيات» »)٤١١ /١(‏ والذهبي «العبر؛ 
.)١١ /۲0(‏ والأسنوي «الطبقات» .)٤١١ /١(‏ 

البغوي : الإمام الفقيه الحافظ أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي المعروف بابن 
الفراء تارة وبالفراء تارة أخرى» والملقب بمحيي السنة وبركن الدين» كان إماماً في التفسير والحديث 
والفقه» جليلا ورعا زاهدا» صنف «معالم التنزيل في التفسير» و شرح السنة)» و «مصابیح السنة)» 
و «التهذيب في الفقه الشافعي»» وغيرهاء توفي رحمه الله سنة (١١١ه).‏ 

انظر: ابن خلكان «الوفيات» /١(‏ ١١٠٤)ء‏ والذهبي «تذكرة الحفاظ »)٠١١١ /٤(‏ والسبكي «الطبقات 
الكبرى“ (۷/ ١۷)ء‏ والسيوطي «طبقات المفسرين» (۳۸)ء والداودي «طبقات المفسرين» .)٠١۷١ /١(‏ 
الخوارزمي: لم أعرف من هو؛ إذ يوجد أكثر من شخص عرف بهذا اللقب» ولك أن تنظر فهرس 
«طبقات الأسنوي» و «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة )۱۹١ /٠١(‏ لترى ذلك . 

كما لم أجد من نسب للخوارزمي هذا الرآي! 

مذهب الجمهور أن الأسماء المذكورة انفاً مرادفة للمندوب» وخالف في ذلك كما ذكر الشارح - 
القاضي حسين والبغوي والخوارزمي وغيرهما. 

انظر: السبكي «الإبهاج» .)٥۷ /١(‏ والزركشي «البحر المحيط »)۲۸٤/١(‏ والمحلي «شرح جمع 
الجوامع» .)۹١/١(‏ 

انظر: ابن منظور «اللسان» »٤۱1/۲(‏ مادة بوح). 

وبنحوه عرفه الشيرازي في «اللمع» .)٤(‏ 

وانظر تعريفه في : ابن حزم «الإحكام» .)٤٤/١(‏ والباجي «الأحكام» .)٠١ /١(‏ والجويني «البرهان» 
.)۳١١ ۷0‏ والطوفي «شرح مختصر الروضة» (۳/٦١٤)ء‏ والكلوذاني «التمهيد» /١(‏ ۷٦)ء‏ والسبكي 
«لإبهاج شرح المنهاج» (۱/ »)٠١‏ وابن النجار «شرح الکوکب المنیر» .)٤١١/١(‏ 

انظر: ابن منظور «اللسان» .۲٠۲ /٤(‏ مادة حظر). 


۹0 


على فعله»'. 


ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره» أو يريد : 


ترتب العقاب على فعله؛ فلا ينافي العفو . 


فأخرج 9/۲و( بقوله : «ما یثاب على ترکه) : الواجب والمندوب والمباح»› 


وبقوله: «ويعاقب على فعله»؛ المكروه. 


(۱) 


(۳) 


() 


«والمکروه: ما بثاب على ترکه» امتثالاً «ولا يعاقب على فعله)"'. 

فأخرج بقوله : «ما يثاب على تركه»: الواجب والمندوب والمباح . 

وبقوله: «ولا يعاقب على فعله» : الحرام. 

«والصحيح : ما يتعلق به النفوذ ویعتد ا وذلك بن يستجمع ما يعتبر فيه 


عرفه الجويني في «البرهان» (/ )٠١‏ بأنه : «ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه» . 

وانظر ما قيل في حده في : ابن حزم «الإحكام» )٤١ /١(‏ والرازي «المحصول» (١/۱۹)ء‏ والامدي 
«لإحكام» (١/۸1)ء‏ وال تيمية «المسودة» .)٥۷٦(‏ والزركشي «البحر المحيط .)۲٠١٠٦/١(‏ 

عرفه الجويني رحمه الله في «البرهان» (۱/ ۳۱۳) بأنه: «ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه»» وله 
تعاريف أخرى كما أنه يقال بالاشتراك على أحد أربعة أمور: 

أحدها: ما نهى عنه نهي تنزیه . 

وثانيها : الحرام (المحظور) ووقع ذلك في عبارة الشافعي ومالك رضي الله عنهما. 

وثالثها: ترك الأولى؛ كترك صلاة الضحى . 

ورابعها: ما وقعت الشبهة في تحريمه كلحم السبع ويسير النبيذ. 

انظر: ابن حزم «الإحكام» »)٤۳/١(‏ الشيرازي «اللمع» (6). وابن السمعاني «القواطع» »)۲۳/١(‏ 
والغزالي «المستصفى» (١/11)ء‏ والرازي «المحصول» (١/٠۲)ء‏ والامدي «الإحكام» (١/4۹۳)ء‏ 
والطوفي «شرح مختصر الروضة؛ (۳/ »)٤١١‏ وابن جزي «تقريب الوصول» (۹۳)ء والسبكي «الإبهاج» 
.)٥۹/۷0(‏ والزركشي «البحر المحيط» .)۲۹٦/١(‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير» ٤٠۳١/١(‏ 
و۹٩٤)‏ . 

وبنحوه عرفه الشيرازي في «اللمع؛ (6٤)ء‏ وابن السمعاني في «القواطع» »)۲۳/١(‏ والصحيح من 
الصحةء وهي لغة: مقابل السقم» وهو المرض . 

وأما شرعاً؛ فتطلق على العبادات تارة وعلى المعاملات تارة أخرى» فهي في العبادات عند المتكلمين 
عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أو لم يجب» وفي عرف الفقهاء هي عبارة عن سقوط القضاء 


٠‏ بالفعل. 


أما المعاملات؛ فمعنى صحة العقد: ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه . 


۹1 


شرعاء عقدا كان - كالبيع والنكاح - أو عبادة - كالحج والصلاة - 

تقول: نفذ السهم إذا بلغ المقصود من الرمي” وهنا كذلك» فإذا ترتب على 
العقد ما يقصد منه كالبيع إذا آفاد الملك» والنكاح إذا فاد حل الوطء» والخلع إذا أفاد 
بينونة الزوجة»› قیل له: صحیح ومعتد به» وكذا الصلاة. 

والاعتداد والنفوذ معناهما واحد» لکن العبادة في الاصطلاح تتصف بالاعتداد 5 
بالنفوذ» فلذا جمع بينهما. 

«والباطل : ما لا يتعلق به النفوذء ولا یعتد به)» فهو مقابل للصحيح › ته 
الشي ده . فالباطل لما لم يقد المقصود جُعل كالهالك . 

وأورد على هذا الحد: الخلع والكتابة الفاسدان» فإنهما نافذان معد بهماء 

وقد يجاب عنه بأن المراد بالاعتداد : الاعتداد من كل وجه» وهذان معت بهما من 
بعض الوجوه. 

واعلم : أن الفاسد له إطلاقان: 

آحدهما: ما لا يترتب أثره عليه» وهو مرادف للباطل» وهما يقابلان الصحيح . 


الثاني : ما لا يترتب أثره عليه من بعض الوجوه» وهذا لا يرادف الباطل» وإن كان 


= انظر: الغزالي «المستصفى» (١/4٤۹)ء‏ والرازي «المحصول» (١/١٠٠)ء‏ والآمدي «لإحكام» 
١ ۱/۷۲‏ وابن منظور «اللسان؛ (۲/ .)٠١۷‏ والسبكي «الإبهاج» /١(‏ 1۷)ء والأسنوي «نهاية السول» 
“(o /۷‏ والتفتازاني «شرح التلویح» (۱/ .)٠۲١‏ 

(۱) انظر: ابن منظو ر الان (۳/ ٠١١‏ مادة نفذ). 

(۲) انظر: ابن منظور «اللسان؛ ٥1/١۷‏ مادة بطل). 

(۳) مذهب الجمهور أن الفاسد يرادف الباطل»› > وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه؛ فإنه یری أن 
الفاسد قسم ثالث مغاير للصحيح والباطل» فالفاسد عنده: ما کان مشروعا بأصله ممنوعاً بوصفه» کیع 
ا 
وقد وافق الشافعية وغيرهم با حنيفة في ب بعض التفريعات الفقهية لمذهبهم» وقد ذكر الشارح مثالا لذلك 
وهو الخلع والكتابة الفاسدان» وهنالك أمثلة على تفريقهم بين الفاسد والباطل» لا يسع المقام ذكرها. 


۹۷ 


«والفقه» في الاصطلاح : «أخص من العلم»؛ لأن الفقه في العرف إنما يقال 
لمعرفة الأحكام الشرعية كما مر . 

والعلم يقال لما هو اعم من ذلك لصدق العلم بالنحو وغيره؛ فالفقه نوع من 
العلم ؛ فكل فقه علم» ولیس کل علم فقهاًء وکل فقيه عالماً ولیس کل عالم فقيها 

«والعلم معرفة المعلوم على ما هو به» " في الواقع؛ كإدراك الإنسان بأنه حيوان 
ناطق» والفرس بآنه حیوان (۷/ و) صاهل» والحیوان بآنه جسم نام تاس امك 


بالإرادة. 

والمراد بالمعرفة (1/ ب): الإدراك؛ أي: وصول النفس إلى المعنى بتمامه من 
نسبة أو غيرها. 

والمراد بالمعلوم: ما من شأنه أن يعلم» فيعم : المحسوس والمعقول والموجود 
والمعدوم. 


«والجهل : تصور الشىء»؛ أي: إدراكه«على خلاف ما هو به" في الواقع ؛ 
كإدراك المعتزلة“ عدم رؤية الله تعالى في الآخرة مع أنه تعالى يُرى في الآخرة من غير 
جهة ولا كيف . 


= انظر: الغزالي «المستصفى» »)٩۹٥/١(‏ والرازي «المحصول» ›»)۲٦/١(‏ والآمدي «الإحکام» 
»)٠١١/١(‏ والقرافي «شرح التنقيح» (۷۷)ء وال تيمية «المسودة (٠۸)ء‏ والعضد «شرح مختصر ابن 
الحاجب» (۷/۲)» والسبكي «الإبهاج » /١(‏ 1۷)» والأسنوي «نهاية السول» »)۷١/١(‏ والزركشي 
«البحر المحيط» /١(‏ ١۳۲)ء‏ والأنصاري «غاية الوصول» .)١١(‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير 
»)٤۷۳ /۱(‏ وأمیر باد شاه «تیسیر التحریر» .)۲۳٣/۲(‏ 

(۱) انظر: (ص .)۸٩‏ 

(۲) وبنحوه عرفه الباجي في «الحدود» »)۲٤(‏ والشيرازي في «اللمع» (۲). وله تعاریف آخری ذکر قسماً 
منها الكلوذاني ف في «التمهيد» .)١/١(‏ وانظر: ابن النجار «شرح الكوكب المنير» .)١1/١(‏ 

(۳) وبنحوه تعریف الشيرازي في «اللمع» (۳). وانظر في حده: الباجي «الحدود» (۲۹)ء والكلوذاني 
«التمهيد» .)٥۷ /١(‏ 

() المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء» سموا بذلك لما ذكر من أن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن 
البصري» واستقل بنفسه» فصاروا فيما بعد فرقة كلامية لها اراؤها المعروفة . 
انظر : عبدالقاهر اللإسفراييني «الفرق بين الفرق» »)۲١(‏ والشهرستاني «الملل والنحل» .)٤۸/١(‏ 

(۵) ذهبت المعتزلة إلى عدم إثبات رؤية الله تعالى في الدنيا والاخرة محتجين بقوله تعالى: : ( لائر 


۹۸ 


قيل : والجهل قسمان“: 

مرکب: وهو ما ذکره» وسمي مرکا لأنه من جزأين» أحدهما: عدم العلم» 
والاخر: اعتقاد غير مطابق . 

الثاني : البسيط» وهو عدم العلم بالشيء» كعدم علمنا بما تحت الأرضين» وبما 
في بطون البحار من الحيوانات» الذي من شأنه أن يقصد» وسمى بسيطاً لأنه لا تركيب 
فر وإنما هو شيء واحد. ۰ 


كذا قيل» والمختار: أن البسيط عدم العلم بالشيء الذي من شأنه أن يعلم» 
فيحتمل أن المصنف اقتصر على أحدهما لقبحه» مع أن الأخر عنده جهل» لكنه لم 
يعتبره» أو أن الجهل عنده يختص «بما عرفه». 

وما أحسن قوله في تعريف العلم : «معرفة)» وفي تعريف الجهل «تصور)؛ إذ 
الجهل ليس بمعرفةء وإنما هو حصول شيء في الذهن» والخطاً إنما هو في حكم 
العقل» مثلا ارات ا من ب وهر دمي وحصل منه في ذهنه صورة إنسان؛ 
فتلك الصورة صورة ۲لإنسان وإدراك» له› والخطاً إنما هو ف في الحكم بأن هذه الصورة 
للشبح المرئی»› فالصورة التصورية مطابقة «لذوي الصور» سواء کانت موجودة أو 
معدومة» وعدم المطابقة في أحكام العقل المقارنة لها . 

«والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال"؛ كالعلم الواقع بإحدى 
الحواس الخمس» الظاهرة التي هي حاسة السمع والبصر «واللمس والشم والذوق"؛ 


ادر دخو يدرك لأر [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وغير ذلك من الأدلة» وذهب ال الحق إلى إثبات رؤية 
الله تعالى في الأخرة محتجين بجملة أدلة» منها قوله تعالی  :‏ وج باضه + إل ّما اظرةٌ € [القيامة : 
۲[ 
انظر : أبو الحسن الأشعري «الإبانة عن أصول الديانة» .)٠۹۰۱۳(‏ 

() انظر: ابن النجار LE SE‏ 

(۲) وبنحوه عرفه الكلوذاني ‏ فی «التمهید» »)٤۲ /١(‏ وعرفه الباجي في «الحدود» :)۲٤(‏ «ما لزم نفس 
المخلوق لزوماً لا يمكته الانفكاك منه ولا الخروج عنه». 
وانظر : ابن السمعاني «القواطع» (١/١۲)ء‏ وابن الحاجب «المختصر» »)٤(‏ وأمير بادشاه تيسير 
التحرير» .)٠١ /١(‏ 

(۳) في (ك»ه) زيادة: «أو بالتواتر». 


۹4 


فإنه يحصل بمجرد الإحساس لها. 


فحصول الصوت في الأذن يكفي في الإدراك» وفتح الحدقة لرؤية ما يمكن 
إبصاره وملاقاة البشرة للملموس (۸/,) وتنشقی الهواء المتروح برأئحة المشموم» 
وملاقاة المذوق للعصبة المحيطة بسطح اللسان. 

وسمی ضروریاً لأنه یضطر إلیه» بحیث لا یمکنه دفعه عن نفسه» ولا یحتاج فيه 
إلى نظر واستدلال» كما عرفت . 


وقوله: «كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس»: فيه إشارة إلى أن ما يدرك بها 
ت وهو مذهب الشيخ ابی a‏ 

وقال الجمهور: الإحساس غير العلم؛ لأنا إذا علمنا شيئاً علماً تامَاً ثم رأيناه 

وأجاب الشيخ عنه : بأن هذا لا يمنع كونه نوعاً من العلم مخالفاً لسائر أنواعه. 

وبقي من العلم الضروري ما يدرك ببديه العقل» كالعلم بأن الكل أعظم من 
الجزء» والنقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان»› وغير ذلك . 

إنما مَثّلّ المصنّفٌ بالحواس لأنه محل الخلاف كما عرفت . 


وأما العلم المكتسب؛ «فهو : الموقوف على النظر والاستدلال*"؛ كالعلم بأن 
العالم وهو ما سوى الله تعالى من جواهر وأعراض حادث» فإنه موقوف على النظر في 
العالم وما فيه من التخيرء فینتقل من تغیره إلى حدوثه . 


.)٦١١٦۲/١( انظر: الزركشي «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) آبو الحسن الأشعري»: هو علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري من ولد أبي موسى الأشعري› 
صاحب رسول الله بء وهو القائم بنصرة أهل السنة القامع للمعتزلة وغيرهم من المبتدعة بلسانه 
وقلمه» صنف : «اللمع»» و «مقالات الإسلاميين»» و «الأسماء والصفات)» و «الرد على المجسمة)ء 
و «الإبانة»» وغيرها. توفى رحمه الله فى سنة (٤۳۲ه)‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: ابن خلكان «الوفيات» (۲/١٤٤)ء‏ والأسنوي «الطبقات» /١(‏ ١۷)ء‏ وابن كثير «البداية والنهاية» 
(۱۷/۱١‏ وابن تغري بردي «النجوم الزاهرة» (۳/ .)۲٠۹‏ وطاش كبري «طبقات الفقهاء» )٠١(‏ . 

(۳) وبنحوه عرفه الباجي في «الحدود» (۲۷). وانظر: الكلوذاني «التمهيد» .)٤١/١(‏ 


o 


وإنما انقسم العلم إلى ضروري ومكتسب؛ لأنه لو كان الكل ضرورياً لما احتجنا 
إلى تحصيله . 


ولو کان کا لاد وتسلسل» وعلم الله تعالى لا يقال فيه إنه ضروري ولا 


والعلم ينقسم إلى : تصور» وتصديق؛ فإن تعلق بمفرد فتصور» وإن تعلق بنسبة 
فتصدیق . 


«والنظر: هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب من علم أو 

والفک ° حركة النفس في المعقولات مبتدئة من المطلوب متعرضة للمعاني 
الحاضرة عندها طالبة مباديه المؤدية إليه إلى أن تجدها وترتبها وترجع منها إلى 
المطلوب» فإن حركتها في المحسوسات (4/ و) تسمى تخيلاًء «وأما انتقال النفس لغير 
اتو ا ا اا فلا یسمی نظرا)'. 

وشمل التعريف : النظر الصحيح القطعي والظني والفاسد. 

«والاستدلال»: استفعالء وهو «طلب الدليل“ ليؤدي إلى المطلوب» فمؤدى 
النظر والاستدلال واحد» فجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيداً» وجعل 
النظر أعم من الاستدلالء فإن الفكر في حال المنظور فيه قد يكون من جهة ما يصدق به 


(1) وبنحوه عرفه الشيرازي في «اللمع» (۳)» وعرفه ابن الحاجب في «المختصر» )٤(‏ بأنه «الفكر الذي 
يطلب به علم أو ظن» . 
وانظر : «الكلوذاني «التمهيد» .)٥۸/١(‏ والرازي «المحصول» »)٠٤/١(‏ والزركشي «البحر المحيط» 
6/۷(« والمحلي «شرح جمع الجوامع؟ .)٠١١/١(‏ وابن النجار «(شرح الكوكب المنير» .)٥۷ /١(‏ 

(۲) عرفه ابن النجار في «شرح الكوكب المنير؛ )0٥۷ /١(‏ بأنه: «حركة النفس من المطلب إلى المبادىء 
ورجوعها منها إليها» . 

() انظر: الزركشي «البحر المحيط .)٤١ /١(‏ 

(4) النظر أربعة أقسام: صحيح» وفاسد» وكل منهما إما جازم أو غير جازم. انظر: الزركشي «البحر 
المحيط) .)٤٤ /١(‏ 

(0) وعرفه الباجي في «الحدود» )١١(‏ بأنه: «التفكير في حال المنظور فيه طاباً للعلم بما هو نظر فيه أو 
لخلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن» . 


ويحكم عليه بأمر ما» وذلك هو الاستدلالء فإن المقصود حصول دليل يفيد ذلك 
الحكم المطلوب» مثاله : الوضوء عبادة» وكل عبادة محتاجة إلى النية فالوضوء محتاج 
إلى النية . 

وقد يكون النظر في حال المنظور من جهة أخرى كالفكر في تصور حقيقته . 

«والدليل» لغ“ : «هو المرشد إلى المطلوب»؛ لأنه علامة عليه» والمرشد له 
معنیان : 

أحدهما: الناصب لما «(يرشد به . 

والثاني : «الذاكر له». 

وكذا يطلق الدليل - لغة - على ما به الإرشادء تقول: الدليل على الصانع هو 
الصانع؛ لأنه الناصب لما فيه دلالة وإرشاد إليهء أو العالم؛ بكسر اللام؛ لأنه الذاكر 
لذلك» أو العالم؛ بفتحها؛ لأنه الذي به الإرشاد. 


ات ر 
«والظن : تحويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر»" عند المجوز. 
«والشك : تجویز أمرين لا مزية لأحدهما على الخ“ عند المجوز. 


فالتردد في نزول المطر ونفيه على السواء شك والتردد مع رجحان الثبوت أو 
الانتفاء ظ.. 


(1) انظر في ذلك : ابن منظور «اللسان» »۲٤۸۲٤۷ /۱١(‏ مادة دلل) . 

(۲) بهذا التعريف عرفه الآمدي في «الإحكام» (۸/1)ء وابن الحاجب في «المختصر» (۳)ء والأنصاري في 
«غاية الوصول» .)۲٠(‏ وانظر: الباجي «الحدود» (۳۸). 

(۳) وهو تعريف الشيرازي في «اللمع» (۳). وبنحوه عرفه الكلوذاني في «التمهيد» .)٥۷ /١(‏ والباجي في 
«الحدود» .)۳١(‏ 
وانظر : الآمدي «الإحكام» /١(‏ ١٠)ء‏ وأمير باد شاه «تيسير التحرير .)۲١/۱(‏ 

.)٥۷ /١( وبه عرفه الشيرازي في «اللمع» (۳)ء وبنحوه تعريف الكلواذاني في «التمهيد»‎ )٤( 
.)۲١/١( وانظر : الباجي «الأحكام» (١/٦٤)ء وأمير بادشاه «تيسير التحرير»‎ 

= الظن كأن يظن الإنسان في الغيم المشف الشخين أنه يجيء منه المطر» وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر»‎ )٥( 


1۰۲ 


واعلم أن الظن حقيقة هو الطرف الراجح» ولكن التجويز لازمه» فيكون 
المصنف عَرّفه باللازم» فیکون رسميًاً» فلا یکون مدخولً . 

ويطلق الظن في اللغة على «اليقين» /٠١(‏ و)ء ويطلق الشك بمعنى «الظن'. 

«وأصول الفقه طرقه»؛ أي : طرق الفقه المفضية إليه» «على سبيل الإجمالء 
وكيفية الاستدلال بها" كمطلق الأمر والنهي» وفعل النبي بيا والقياسء 
والإجماع» والاستصحاب› من حيث كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم» وفعله کل 
حجة» وكذا الباقي» وغير ذلك من كيفية الاستدلال بهاء وذلك کتقدیم الخاص على 
العام» والنظر في التعارض 


شا الله الى 


أما طرقه على سبيل التفصيل؛ كالاستدلال بقوله تعالى: ‏ رَأقيغوا ألصكو٤‏ 4 
[البقرة: »]١٠١‏ وصلاته يي في الكعبة» ونحو ذلك؛ فليست من أصول الفقه» وإن 


ذكر بعضها في كتبه لأجل التمثيل . 


= ما الشك؛ فكآن يشك الإنسان في الغيم غير المشف أنه يكون منه مطر آم لا؟ انظر: الشيرازي «اللمع» 
۳( 

() مثال إطلاق الظن على اليقين قوله تعالى : * دين طون َم ملقو ريم € [البقرة: ١٤]؛‏ آي : يعلمون 
إطلاق اليقين معني الظن قوله تعالى  :‏ إن علمشوهنّمزيت٠)‏ [الممتحنة : ١٠]؛‏ إذ العلم القطعي في ذلك 
لا سبيل إليه . انظر: الزركشي «البحر المحبط» /١(‏ ۸۲), 

في (لك؛ه) زبادة: «ومعلى قولا: كيفية الاستدلال بها: ترئيب الأدلة). وبنحو تعريف الجويني عرفه 
الشيرازي في «اللمع؛ (٤)؛‏ والغزالي في «المستصفى» )١ /١(‏ وابن برهان في «الأوسط»» والبيضاوي 

فې «المنهاج٤‏ والسېکي «البهاج» (۱/ ۱۹))ء والکلوذاني في «التمهيد» (١/٦)؛‏ والأنصاري في «غاية 

الوصول؛ ,)٤(‏ وعرفه الجويني في «البرهان» )۸١ /١(‏ بقوله: n‏ : أولته», 
وانظر في جده: الباجي «الأحكام» (1/). والحدود» (١۳)ء‏ والرازي «المحصول» »)١١/١(‏ 
والآمدي #حكام؟ (١/1)ء‏ وابن الحاجب «المختصر؛ (۲)ء والتفتازاني «شرح التلويح» »)٠١/١(‏ 
والزركشي «البحر المحيط» 4/۷ وابن النجار «شرح الكوكب المنير »)٤٤/١(‏ والأنصاري 
«فواتح الرحموت» /١(‏ ۹). والشوكاني «الإرشاد» .)۳١(‏ 


۹۳ 


والمراد بالطرق : الأدلة التي بها يتوصل إلى إثبات الأحكام كما عرفت» وبعضهم 
جعل أصل الفقه معرفة الطرق . 

ولما بين معنى أصول الفقه من حيث الإضافة ثم من حيث العلمية أخذ في عد 
آبوابه» فقال : 

«وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام والأمر والنهي» والعام والخاص»› ومنه 
المطلق والمقيد» والمُجُمل والمبين» والظاهر والمؤول» والأفعال» والناسخ 
والمنسوخ» واستصحاب الحال» والإجماع» والأخبار» والقياس» والحظرء والإباحة»› 
وترتيب الأدلة» وصفة المفتي والمستفتي» وأحكام المجتهدين . 

فأما أقسام الكلام : فآقل ما يت ركب منه الكلام «اسمان»» نحو: الله واحده «أو 
اسم وفعل»» نحو: طاب القوم» «أو فعل وحرف»ء نحو: لم يعقل» وما قام» أثبته 
بعضهم'» ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى «زيد» مثلاً في قولك: هل قام زيد؟ 
فنقول: لم يقم؛ لعدم ظهوره. 

والأكثرون (۹/ ب) على إنكارهء وإن الجملة ليست مركبة من الحرف والفعل» 
إنما هي من الفعل والضمير فيه» فإن التقدير لم يقم هو؛ لأنه وإن لم ينطق به فهو في 
قوة اللفظ المسموع» ألا ترى أنها مستحضرة عند النطق بما لابسها من /١١(‏ و) الأفعال 
استحضارا لا خفاء معه ولا لبس؟! 

«آو اسم وحرف»» نحو: یا یزید! وقال أكثر التساة تما کان با رنت كاد لان 
تقديره: أدعو» أو: أنادي زيداًء فالجملة مركبة من فعل واسم"» ومقصود المصنف 


)١(‏ وهو الشلوبين› حیث یری أن الكلام يمكن أن يتركب من الحرف والفعل. انظر: السيوطي همع 
الهوامع» (۴۳/۱). 

(۲) ذهب أكثر النحاة إلى أن الكلام لا يتركب من الحرف والفعل أو من الحرف والاسم؛ لآن الحرف جاء 
لمعنى في الفعل والاسم» فهو كالجزء منهماء وجزء الشيء لا ينعقد مع غيره كلاماء وخالف في ذلك 
أبو علي الفارسي فزعم أن الحرف مع الاسم يكون كلاماً في النداء» نحو: يا زيد! وأجيب بأن (يا) 
سدت مَس الفعل» وهو «أدعو» أو (أنادي)؛ فالحرف ناب مناب الفعل» ولذلك ساغت فيه الإمالة. 
انظر ما قيل فيما يتركب من الكلام في : الشيرازي «اللمع» (٤)ء‏ وابن يعيش «شرح المفصل» »)۲١ /١(‏ 
وابن الحاجب «الإيضاح شرح المفصل» (1/ »)٦١‏ و «شرح الوافية» (١٠٠)ء‏ وابن هشام «قطر الندى»= 


€ 


بيان أقسام الجملة» ومعرفة المفرد من المركب . 

«والكلام ينقسم إلى : أمر» نحو : اذكر» «ونهى» نحو : لا تعص» «وخبر) نحو : 
«الله معي)» «واستخبار» نحو : هل استقمت؟ 

لأن الكلام إما أن يفيد الطلب بالوضع أو لاء والذي يفيد الطلب بالوضع إما أن 
يكون المطلوب به الفعل أو الترك أو الإعلام. 

والأول: الأمرء والثاني : النهي › والغالث : الاستفهام» وهو الاستخبار. 

والذي لا يفيد الطلب بالوضع إما أن لا يدل على الطلب أصلاً؛ كقولك: غفر 
طالب منك رؤيتك» فما يحتمل الصدق والكذب خبر» وما لم يحتمل «تنبيه) . 

والمراد بالتنبيه : سائر آنواع الجمل من التمني وهو إظهار محبة الشيء ممكناً كان 
أو محالاًء والترجي وهو إظهار إرادة الشيء الممكن أو كراهته» والعرض» نحو: ألا 
رل :ادا فنصت شرا والقسم نحو : والله لأغزون قريشاًء والنداء والتعجب› وإلى 
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بعض أنواع هذا القسم الاخير أشار في بعض النسخ بقوله: «وينقسم إلى؛ تمن وعرضٍ 
وقسم» . 

ومن وجه آخر ينقسم» الكلام إلى حقيقة ومجاز»: فالحقيقة فعيلة مأخوذة من 
الحق» بمعنى : الثابت» إن كان بمعنى الفاعل أو بمعنی : المثبت› إن کان بمعنى 
المفعول": 

والتاء الداخلة على الفعيل المشتق من الحق»ء لنقل اللفظ من الوصفية إلى 
الإسمية. 

وعَرّفها المصنف بقوله: «فالحقيقة ما بقي» في الاستعمال من الأشياء «على 
موضوعه» وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة»"» وإن لم يبق على 


ت €( و «أوضح المسالك» »)٩4(‏ وابن عقيل «(شرح ألفية ابن مالك» 14/۷ والسيوطي اهمع 
الهوامع“ /١(‏ ۳۴)ء وابن النجار «شرح الكوكب المنير» .)١١١/١(‏ 

(1) انظر: ابن منظور «اللسان» /٠١(‏ ۹٤ء‏ مادة حقق). 

(1) وبنحو التعريف الأول عرفها الباجي في «الحدود» (١١)ء‏ والبخاري في «كشف الأسرار» »)٠١١/١(‏ = 


1۰0 


موضوعه» كالصلاة في الهيئة المخصوصة. فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي الذي هو 
الغا ك 

وكذلك الدابة لذوات الأربع ؛ فانه لم يبق على (۱۲/و) موضوعه وهو کل ما 
يدب على الأرض 

وافهم كلام المصنف على التعريف الأول أن كل لفظ نقل عن الموضوع اللغوي 
/٠١(‏ ب) إلى معنى آخر فليس بحقيقة» سواء كان الناقل الشرع أو العرف أو الواضع 
الأول. 

وقوله: «فيما اصطلح عليه من المخاطبة» يدخل الحقيقة الشرعية واللغوية 
اة الحا والخاماء حن الجر ك: 

واعلم: أن الوضع جعل اللفظ دليلاً على المعنى؛ كتسمية الولد محمد 
والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى . 

«والمحاز» على ما اختاره من التعريف الأول للحقيقة هو: «ما تجوز» آي: ما 
تعدى «به» المتجوز «عن موضوعه»'. 

وعلى التعريف الثاني للحقيقة يكون ما استعملَ في غير ما اصطلح عليه من 
المخاطبة وهو واضح مما تقدم؛ فلذا لم يذكره. 

«والمجاز» مشتق من الجواز من مكان إلى اخر”» فكأن اللفظ الذي له حفيقة 


= وبنحو Eê‏ الثاني عرفها الشيرازي في «اللمع» ›)٥(‏ وحسن الرازي في «المحصول» 11۲/۷0(« 
تعريف أبي الحسين البصري في «المعتمد» (١/١۱)؛‏ إذ عرفها بقوله : «ما أفيد بها ما وضعت له في أصل 
الاصطلاح الذي وقع التخاطب به» . 
وانظر: «أصول الشاشي» .)٤۲(‏ وابن جني «الخصائص» »)٤٤٤/۲(‏ والكلوذاني «التمهيد» /١(‏ ۷۷)» 
والسيوطي «المزهر» /١(‏ ١٠)ء‏ والشوكاني «الإرشاد» .)١١(‏ 

.)٥۲( وبنحو هذا التعريف عرفه الباجي في «الأحكام» (۹/1٤)ء وفي «الحدود»‎ )١( 
والشيرازي‎ »)١١/١( والبصري «المعتمد»‎ »)٤٤٤ /۲( وانظر في حد المجاز: ابن جني «الخصائص»‎ 
والامدي «الإحکام)‎ »)۷۷ /١( والكلوذاني «التمهيد»‎ »)٠۷١ /١( «اللمع» (۵)» و «أصول السرخحسي»‎ 
والعضد «شرح مختصر‎ »)٠١١ /١( والنسفي «كشف الأسرار»‎ .»)۱١١( والخبازي «المغني»‎ »)۲۲ /۱( 
وابن‎ »)٠١ /1( ابن الحاجب» (١/١٤۱)ء والسبكي «الإبهاج» (۲۷۳/۷)» والسيوطي «المزهر»‎ 
.)٠١١/١( النجار «شرح الكوكب المنير»‎ 

(۲) انظر: ابن منظور «اللسان» /٥(‏ ۳۲۷ مادة جوز). 


° 


ومجاز تعدى من الحقيقة إلى المجاز. 


وأصله: «مجوز» على وزن «مفعل)؛ لأنه من «جاز يجوز» فقلبت الواو ألفاً 


«والحقيقة إما لغوية»» وهي التي وضعها واضع «اللغة» كالأسد» للحيوان 
المفترس› «وإما شرعية)»› وهی الى وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة› 
والصوم للإمساك المخصوص› والحج لقصد «الكعبة» على وجه مخصوص . 

«وإما عرفية)» وهي التي نقلت من معناها اللغوي إلى غيره بحيث هجر الأول . 

وهي إما أن لا تكون من قوم مخصوصين أو تكون» فالأولى تسمى العرفية 
العامة» وغلبت العرفية عند الإطلاق عليها كالدابة لذوات الأربع بعد أن كانت في اللغة 
لكل ما يدب على الأرض» كما مر؛ لأنها مشتقة من الدبيب» فخصها العرف 


والثانية : وهي التي من قوم مخصوصين» وتسمى العرفية الخاصة؛ كالقلب“ 
والنقض”“ للفقهاء» وكالجوه <°“ والعَرَض” للمتكلمين» والرفع والجر والنصب 


(1) بعد أن انتقلت حركة الواو في «مجوز» إلى الجيم سكنت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً على 
القاعدة. 

(۲) انظر: ( ص ۱۰۲). 

(۳) وهو أحد الاعتراضات على العلة في باب القياس» وهو أن يعلق على العلة نقيض الحكم ويقاس على 
الأصل. 
انظر: الشيرازي «اللمع» (). وابن السمعاني «القواطع؛ (۹/۲٦1)ء‏ والزركشي «البحر المحيط» 
(/ ۸۹). 

)٤(‏ وهو كذلك أحد الاعتراضات على العلة» ويعرف بأنْ توجد العلةٌ ولا حكم معها. 
انظر: الشيرازي «اللمع» (). وابن السمعاني «القواطع» 14/۳(« والزرکشي «البحر المحيط») 
(/ ۲۸۹). 

(۵) اختلفت عبارات المتكلمين في حده» فقيل : هو الجزء الذي لا يتجزآء وقيل: هو ما تحيز في الوجود» 
وقيل غير ذلك . 
انظر: الجويني «الشامل» /١(‏ ١۸٤)ء‏ والجرجاني «التعريفات» »)۷١(‏ ورمضان أفندي «شرح العقائد 
التنسفية» (۷)» ود. عبد الملك السعدي «شرح النسفية» (۳۹). 

0( العرض: ما لا يقوم بذاته ويحدث في الأجسام والجواهر؛ كالألوان والطعوم والروائح . 


1۰¥ 


للنحاةء فإن لكل واحد منها معتّى خاصًاً فى اللغة» ونقله آهل العرف الخاص إلى معنى 


«والمجاز: إما أن يكون بزيادة (۳٠/و)‏ أو نقصان أو نقل أو استعارة. 
مل 


فالمجاز بالزیادة مثل قوله تعالی : « لیس نلو سَ٤‏ ) [الشوری: ۱۱])»؛ 
آي : موجود؛ لن الشىء مرادفٰ أله عندناء ویلزم نفی ما عداأه بالطریق الأولى› 
والمراد: لیس مله شیء» وإلا يلزم إثبات المثل»› وهو محال؛ ففيه زيادة (الكاف) 
حیث أطلق مثل مثله» وآرید: مثله» فهو لم يبق على موضوعه لأنه نقل عن معنی مثل 
/۱١(‏ ب) المثل إلى معنى : المثل» فيكون: مجازا. 

والتحقيق أن (الكاف) ليست زائدة» ولا يلزم محذور» ويصير المعنى : من کان 
على صفة المثل أو شبهه فهو منفي» فكيف المثل؟ ! 

وحينئذ يكون الكلام لنفي التشبيه والتشريك من غير تناقض»› وقد أوضحته في 
شرح «المنهاج» و «المختصر). 

«والمجاز بالنقصان» مثل قوله تعالى: ¥ وَسسَلٍ ألَْرَيَةَ 4 [يوسف: ۸۲])» 
والمراد: أهل القرية ؛ ففيه نقصان؛ أي : أطلق واسأل القرية» وأريد سوال أهلها فيكون 
استعمال اللفظ في غير موضوعه فیکون مجازاً. 

وقد يقال: يحتمل أن المراد بالقرية هلها من باب إطلاق المحل على الحال» فلا 
يکون فيه نقصان . 

«والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان»ء تقل عن حقيقته» وهو المكان 
المطمئن من الأرض إلى الفضلة التي تقع في المكان المطمئن من الأرض» بحيث لا 

«والمجاز بالاستعارة» وهي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له «کقوله 


RS 3 


تعالی : # جدارا برد أن ينقض) [الكهف : ۷۷])؛ أي : يسقط . 


انظر : الجرجاني «التعريفات» (۱۲۹)ء ورمضان أفندي «شرح العقائد» (٠۸)ء‏ ود. عبد الملك السعدي 
«(شرح النسفية» (۳۹). 


فالإرادة الحقيقية غير مرادة لامتناع كون الجدار مريداً؛ لأن الإرادة تكون لمن له 
شعور» فوجب الصرف إلى المجاز» وهو هنا استعارة لأنه شه إشرافةُ على السقوط 
بإرادة السقوط المختصة بالحى دون الجماد. 


«والأمر: استدعاء» أي: طلب «الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل 
الوجوب'؛ أي : الحتم . 

افقوله : الفعل» : أخرج النهي فإنه طلب للترك» وقوله : «بالقول» /۱٤(‏ و) أخرج 
الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة؛ فلا يكون أمراً حقيقة . 

وقوله: «ممن هو دونه»: أخرج الظلب ن المسارئ» فشى: التماساء وطلب 
الآدنى من الأعلى» فيسمى : دعاءً؛ كقولك : اللهم اغفر لي . 

وقوله: «على سبيل الوجوب»: أخرج ما لم يكن على سبيل الوجوب» يعني : 
الحتم» بأن جوز الترك؛ فإنه ليس بأمر على ما اقتضاه ظاهر عبارته"» فيكون المندوب 
عل خا لی امون بوه فان ای را 0 واک کر 2 


(۱) وبنحو هذا التعريف عرفه الشيرازي في «التبصرة» (۷) و «اللمع» (۷)» وابن السمعاني في «القواطع» 
٠)٠١ /1(‏ وعرفه الجويني رحمه الله في «البرهان»؛ )۲٠١/١(‏ بأنه: «القول المقتضي بنفسه طاعة 
المأمور بفعل المأمور به» . 
وانظر في حده: ابن حزم «الأحكام؛ (١/١٤)ء‏ والباجي «الأحكام» /١(‏ ۹٤)ء‏ والغزالي «المستصفى» 
41/۷0( والكلوذاني «التمهيد» »)۱١١/١(‏ والخبازي «المغني» (۲۷)» والتلمساني «مفتاح 
الوصول» .)۲١(‏ والأنصاري «غاية الوصول» (1۳)ء والشوكانى «الإرشاد» .)۹١(‏ 

)۲( وقد صرح الجويني رحمه الله في «البرهان» )۲٤۹/۱(‏ بأن ارت لين بمأمور به» ورد على قول 
القاضي أبي بكر بأن المندوب مأمور به. 

(۴) انظر: الرازي (الجصاص) «الفصول في الأصول» (۲/ .)۸٠*‏ 

(6) أبو بكر الرازي: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن الحسين بن شهريار المعروف بالجصاص› انتهت إليه 
رئاسة الحنفية ببغدادء وكان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته» وکان مشهوراً بالزهد والدين والورع» 
صنف کتبا مفيدة» منها: « أحكام القران»» شرح مختصر الطحاوي»» «شرح الأسماء الحسنى»» وله 
كتاب مفيد في أصول الفقه» سماه: «الفصول في الأصول)ء توفي ببخداد سنة (١۳۷ه).‏ 
انظر: ابن قطلوبغا «تاڄ التراجم» «(A^)‏ والداودي «طبقات المقري (۱/ .)٥١‏ والغزي «الطبقات 
السنية .)٤۷۷ /١(‏ واللكنوي «الفوائد البهية» (۲۷). وعبدالقادر القرشى «الجواهر المضية» .)۸٤ /١(‏ 

() انظر: الجصاص «الفصول» (۲/ ٠۸)ء‏ والزركشى «البحر المحيط) .)۲۸٦/١(‏ 

() الكرخي: عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم» أبو الحسن الكرخي» الحنفي» كان زاهداً ورعاً صبوراً= 


۱۹ 


الا 


لكن المحققون» ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني" على أن المندوب مأمور به؛ 


لأنه طاعة إجماعاًء والطاعة فعل المأمو 


(0) 


(۲) 


(۳ 


(€) 
(0) 


قال الشيخ سعد الدين“: إنما يتم هذا الدليل على رأي من يجعل الأمر 


قواماً» وصل إلى طبقة المجتهدين» وكان شيخ الحنفية بالعراق» له من المصنفات: «رسالة في 
اللأصول»ء و «المختصراء و «شرح الجامع الكبير»» و «شرح الجامع الصغير؟. توفي رحمه الله ببغداد 
سنة (١٤٣ه).‏ 

انظر: الخطيب «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۸۷)ء وابن قطلوبغا «تاج التراجم» (۳۹)ء واللكنوي «الفوائد 
البهية» .)٠١٠١(‏ وطاش كبري زاده «طبقات الفقهاء» »)٠١٠(‏ وابن هداية الله «طبقات الشافعية» .)٠٤۸(‏ 
بذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في أحد الوجهين له» كما قال الشيرازي» وبه قال الإمام أحمد 
رحمه الله» واختاره الشيخ أبو حامد» وصرح به الشيخ أبو إسحاق في «اللمع»» وبه قال أبو بكر 
الشاشي والكيا الهراسي» وهو اختيار الرازي» واستحسنه ابن ونقله ابن برهان عن معظم 
الشافعية» ونقله المازري عن الشيخ أبي الحسن الأشعري» وهو قول أبي هاشم والمنقول عن المعتزلة» 
وبه قال إمام الحرمين الجويني في «البرهان». 

انظر: الشيرازي «التبصرة» )۳١(‏ و «اللمع» (۷)» والجويني «البرهان» »)۲٤۹/١(‏ وابن السمعاني 
«القواطع» »)٥۸/١(‏ والرازي «المحصول» »)٠١ /١(‏ وال تيمية «المسودة» (۸۰۷). والزركشي 
«البحر المحیط» .)۲۸٦/۱(‏ 

أب بكر الباقلاني : هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني» البصري 
الاي کان فقيهاً أصولياً متکلماً وكان أعرف الناس بعلم الكلام وأحسنهم فيه خاطرا وأجودهم 
لساناً وأوضحهم بیان وأصحهم عبارة» قال ابن تيمية: «وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى 
الأشعري»› لیس فیهم مثله» لا قبله ولا بعده»» توفي رحمه الله في سنة (۳٠٤ه).‏ 

انظر: القاضي عياض «ترتيب المدارك» .)٥۸٠ /٤(‏ وابن خلكان «الوفيات» (۳/ .)٠٠١‏ وابن الجوزي 
«المنتظم» (۷/ »)۲٠۰‏ وابن فرحون المالكي «الدیباج المذهب» (۲۲۸/۲). 

ممن ذهب إلى أن المندوب مأمور به: الشافعي رضي TT‏ الثاني له» وجمهور الشافعية› 
وهو قول الغزالي والآمدي وابن الحاجب وابن الصباغ» ونقل عن أبي بكر الدقاق» وقال الباجي: 
«المندوب مأمور به عند محققي أصحابنا؛ كالقاضي أبي بكر وأبي محمد بن نصر وغيرهما» . 

انظر : الباجي «الأحكام» .)۷۸/١(‏ والشيرازي «التبصرة» (١۳)ء‏ والغزالي «المستصفى» e‏ 
والآمدي «الأحكام» (١/41)ء‏ وابن الحاجب «المختصر» »)٤١(‏ والسبكي «جمع الجوامع 
»)١۷/1‏ والزركشي «البحر المحيط) (١/٦۲۸)ء‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير» )٤٠١ /١(‏ 
انظر : التفتازاني «شرح التلويح» .)٠١١/١(‏ 

سعد الدين التفتازاني : هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» العلامة الشافعي› كان أصولياً مفسراً 
متکلما محدثا تخريا أديباًء صنف الكثير من المصنفات» منها: «شرح التلويح»»› و «تهذيب المنطق = 
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للطلب الجازم أو الراجح. 


وأما من يخصه بالجازم يعني كالمصنف؛ فكيف يسلم أن كل طاعة فعل المأمور 


به؟ بل الطاعة عنده فعل المأمور به» أو المندوب إليه» أعنى: ما يتعلق به صيغة أفعل 
للإیجاب أو الندب /١۲(‏ ب). 


واعلم أن مسمّی الأمر فط › وهو صيغة «افعل)» وصيغة افعل تدل على 


الوجوب» على الأصح”'. 


(0) 


والكلام»» وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)» و «شرح العقائد النسفية» وغيرهاء 
توفي رحمه الله سنة (١۷۹ه)‏ وقيل غير ذلك . 

انظر: السيوطي «بغية الوعاة» (۲/ .)۲۸١‏ وابن حجر العسقلاني» (الدرر الكامنة)» ›»)١١۹/٩(‏ 
والشوكاني «البدر الطالع» (۲/ .)۴٠۳‏ والزركلي «الأعلام» .)١١١/۸(‏ 

ما صححه الشارح رحمه الله من أن صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي هو مذهب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وجمهور الفقهاء وجماعة من المتكلمين»› وبه قال إمام الحرمين وأتباعه» وهو 
ما صححه ابن الحاجب والبيضاوي» وقال الرازي : هو الحق . وإليه ذهب الجصاص والكرخي وأبو زيد 
الدبوسي من الحنفية» وقال: هو قول جمهور العلماء . 

وفي المسألة مذاهب أخرى هي بإيجاز: 

المذهب الثاني : إنها حقيقة في الندب. 

المذهب الثالث : إنها حقيقة الإباحة التى هى أدنى المراتب . 

المذهب الرابع : إنها مشتركة بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب. 

المذهب الخامس : إنه حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهو الطلب» لكن يحكم بالوجوب ظاهرا في 
حق العمل احتياطا دون الاعتقاد. 

المذهب السادس: إنها حقيقة إما في الوجوب» وإما في الندب» وإما فيهما جميعاً بالاشتراك اللفظي» 
لكا لا ندري ماهو الواقع ن هذه الأقسام الفلدثةة نرف أن لا رابع . 

المذهب السابع : هي مشتركة بين الثلاثة: الوجوبب والندب» والإباحة» وهل الاشتراك لفظي أو 
معنوي؟ فيه رأیان. 

المذهب الثامن : هي مشتركة بين الخمسة : الوجوب» والندب» والإباحة» والكراهة» والتحريم. 
المذهب التاسع : هي مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد. 

المذهب العاشر: إنها حقيقة في الطلب مجاز فيما سواه. 

المذهب الحادي عشر: إن أمر الله للوجوب وأمر النبي با للندب إلا ما كان موافقاً لنص أو مبينا 
المذهب الثاني عشر : ليس للأمر صيغة مختصة» وليست مشتركة بين الأمر وغيره» ولا يحمل على شيء 


إلا بدليل . 


فلفظ الأمر معناه: القول الطالب» سواء كان على سبيل الحتم ام لاء كما 


عرفت »› فیشمل : الوجوب»› والندب» وصيغة نحو : صل٬‏ تدل على الوجوب». 


وجه الغاظة»› وإظهار تعاظم» وأنه يعتبر العلوء وهو أن يکون الأمر أعلى من المأمور 
(0D :‏ 
في الواقع 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(4) 


(0 


هذه هي المذاهب في المسألة» ولمعرفة القائلين بهذه المذاهب وأدلتهم انظر ما ياتي من المصادر: 
الجصاص «الفصول» )۸٦/١(‏ و «أصول الشاشي» »)٠١١(‏ والبصري «المعتمد» /١(‏ ١٠)ء‏ والباجي 
«الأحكام» (١/۷۹)ء‏ والشيرازي «التبصرة» ۷( و «اللمع» (۷)» وابن السمعاني «قواطع الأدلة» 
٠)٤۷ /١(‏ و «أصول السرخسي» /١(‏ ١٠)ء‏ والغزالي «المستصفى» »)٤٠١ /١(‏ والكلوذاني «التمهيد» 
»)٠٤١ /1(‏ والسمرقندي «ميزان الأصول» »)۲٠١ /١(‏ والرازي «المحصول» (١/٤٠۲)ء‏ والمقدسي 
«الروضة) »)٠٠١(‏ والامدي «الأحكام» (/۳)» والخبازي «المغني» (١1۹)ء‏ والنسفي «كشف 
الأسرار» (١/۳۷)ء‏ والبخاري «كشف الأسرار» »)٠٠١۷/١(‏ وال تيمية «المسودة» .)٥(‏ والسبكي 
«الإبهاج» (۲۲/۲)ء والزركشي «البحر المحيط» (۲/ »)۳٠۳‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير؛ 
(/۷(. 

قال السبكي في «الإبهاج» (1/۲): «والفرق بين الاستعلاء والعلو واضح› فالعلو: أن يكون الأمر في 
نفسه أعلى درجة» والاستعلاء أن يجعل نفسه عالياً بكبرياء أو غيره» وقد لا يكون في نفس الأمر 
كذلك» فالعلو من الصفات العارضة للنطق والاستعلاء من صفات كلامه). 

أي : الاستعلاء. 

انظر : الرازي «المحصول» (۱/ .)٠۱۹۰‏ 

الرازي : الإمام الأصولي النظار المفسر» فخر الدين محمد بن عمر بن حسين بن الحسن بن علي القرشي 
التيمي البكري الطبرستاني الأصل» الرازي المولدء الشافعي» له كثير من التصانيف» منها: «التفسير 
الكبير» و «المحصول في علم الأصول»» و «معالم في الأصول»» و «المطالب العالية)ء و «نهاية 
العقول في أصول الدين»» وغيرها. توفي رحمه الله سنة (٦٠٠ه).‏ 

انظر: ابن خلكان «الوفيات» (۳/ ١۳۸)ء‏ والصفدي «الوافي بالوفيات» (> / ۸٤۲)ء‏ والسبكي 
«الطبقات» (۸/ ١۸)ء‏ والسيوطى «طبقات المفسرين» ٠ .)٠٠١(‏ 

انظر: الآمدي «الإحکام» (۲/ ۱ 

الآمدي: سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» الفقيه الأصولي المتكلم› 
الملقب بسيف الدين المكنى بأبي الحسن»› لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين› من مصنفاته : 
«الإحكام في أصول الأحكام»» و «أبكار الأفكار في علم الكلام؛» وغيرها. توفي رحمه الله سنة 
(۳۱ه). 
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الحاجب 


(۱) 


() 


(۳ 


(4) 


(0) 


)00( واش شترطهما ابن القش E‏ 
واختار البيضاوي عدم اشتراطهما؛ لقوله تعالى حكاية عن فرعون: «فَمًادًا 


انظر: ابن خلكان «الوفيات» (۲/ .)٠٠١‏ والذهبي «العبر» (۳/ ١٠۲)ء‏ والأسنوي «الطبقات» (۷١۱)ء‏ 

وابن كثير «البداية والنهايةه ٠. )۱6١/1۳(‏ 

انظر : ابن الحاجب «المختصر» .)٩١(‏ 

وممن اشترط «الاستعلاء» أيضاً: آبو الحسين البصري من المعتزلة وابن برهان» وبه قال أبو الخطاب 

الكلوذاني والمقدسي وأبو محمد الجوزي والطوفي وابن مفلح من الحنابلة . 

أما من اشترط «العلو» فهم المعتزلة» واختاره القاضي أبو الطيب الطبري وعبد الوهاب» وهو اختيار 

الشيخ آبي إسحاق وأبي نصر بن الصباغ وابن السمعاني وسليم الرازي وابن عقيل من الحنابلة» وأبي 

بكر الرازي من الحنفية . 

فتحصل من ذلك مذهبان» وهنالك مذهبان اخران في المسألة سيأتي ذكرهما بعد قليل من خلال التعليق 

على الشرح . 

انظر : الجصاص «الفصول» (۲/ ۷۷)» والبصري «المعتمد» .)٤٤/١(‏ والشيرازي «التبصرة» (۱۷) 

و «اللمع» (۷)» وابن السمعاني «القواطع» /١(‏ ١٠)ء‏ والكلوذاني «التمهيد» .)٠١١/١(‏ والمقدسي 

«الروضة» (۹۸). والزركشي «البحر المحیط» (۲/ .)۳٤١‏ 

ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمر جمال الدين ابن الحاجب» الفقيه 

المالكي المعروف بابن الحاجب» كان ركنا من أركان الدين في العلم والعمل» بارعاً في العلوم 

الأصولية وتحقيق علم العربية ومذهب مالك بن أنس» له من التصانيف: «الجامع بين الأمهات»» 
و «المختصر فى أصول الفقه»» و «الكافية فى النحو» و «الشافية فى الصرف»)» توفى رحمه الله سنة 

٠ ه).‎ 

انظر: ابن خلكان «الوفيات» (۲/١١٤)ء‏ والذهبى «العبر» (۳/ ٤٠)ء‏ والسيوطى «بغية الوعاة» 

٤ ۰ .)٤٥٦/١( و «حسن المحاضرة»‎ )٠١ /1( 

وهو المذهب الثالث في المسألة» فجزم ابن القشيري باشتراط الاستعلاء والعلو - كما ذكر الشارح - 

والقاضي عبد الوهاب في «مختصره الصغير» كما ذكر الزركشي في «البحر المحيط» .)١٤١/۲(‏ 

ابن القشيري : آبو نصر عبدالرحيم بن عبد الكريم بن هوازن» أحد أولاد الأستاذ آبي القاسم عبد الكريم 

القشيري» وهو أكثرهم علماً وأشهرهم اسماًء كان إماماً بارعا وعالماً بحرأ رباه أبوه وعلمه» ثم لزم 

إمام الحرمين» وأبا إسحاق الشيرازي في بغداد» وکان عالماً في الأصول والتفسير والفقه والخلاف 

والوعظ› صنف : «التيسير في التفسير» توفي رحمه الله تعالى في سنة (٤٠١ه).‏ 

انظر: ابن عساكر «تبيين كذب المفتري» (۳۰۸)ء وابن خلكان «الوفيات» (۲/ ۳۷۷). واليافعي «مرآة 

الجنان» (۳/ .)٠١‏ والسيوطى «طبقات المفسرين» .)٥٥(‏ 

انظر : البيضاوي «المنهاج» .)١١(‏ 

وهذا المذهب الرابع في المسألةء وإليه ذهب البيضاوي - كما قال الشارح - وهو رأي الأشعري رحمه= 
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تأمو) [الأعراف : ٠٠١‏ والشعراء : ١١]ء‏ فأطلق الأمر على القول الطالب الصادر 
عن قوم فرعون بلا علوّ؛ لأن فرعون كان أعلى رتبة منهم» ولا استعلاء؛ لأنه كان يدعي 
اله 

«وصیغته»؛ أي : صيغة الاستدعاء أو الأمر الدالة عليه : «افعل"'» نحو: اکرم» 
وصلّ› واذکر. 


وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة (١٠/و)‏ الصارفة له عن موضوعه «تحمل 
عليه»؛ أي : على الوجوب - كما عرفت نحو: أقيموا الصلاة «إلا ما دل الدليل على 
أن المراد منه : الندب أو الإباحة». فيحمل على الندب أو الإباحة. 


عر 
مثال الندب قوله تعالی: ‏ اوشم إن عَلِنثم فم حبرا € [النور: ۳۳]ء ومثال 
که م او 


الإباحة قوله تعالى : * كلوأمن ألطَبّتٍ# [المؤمنون: .]١١‏ 


ت 


= الله» ونقله الإمام الرازي عن الشافعية» واختاره الزركشي في «البحر المحيط) . 
انظر تفاصيل المسألة وأدلة مذاهبها في المصادر السابقة في المذهب الأول والثاني» وفي المصادر 
الاتية : الغزالي «المستصفى» .)٤١١/١(‏ والرازي «المحصول» (١/۱۹۸)ء‏ والامدي «الإحكام» 
(0) والقرافي «(شرح التنقيح» »)۱١۷(‏ وال تيمية «المسودة» »)٤١(‏ والسبكي «الإإبهاج» 
(1/1)» والأسنوي «نهاية السول» (۷/۲)ء والزركشي «البحر المحيط» (۲ / .)۳٤١‏ والمحلي 
«شرح جمع الجوامع» »)۳۷١/١(‏ والأنصاري «غاية الوصول» (٤٦)ء‏ وابن النجار «شرح الكوكب 
المنير »)١١/٤(‏ وأمير بادشاه «تيسير التحرير» »)۳۳۸/١(‏ والأنصاري «فواتح الرحموت» 
(/*۷(. 

(1) إلى أن للأمر صيغة ذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والبلخي» والحنابلة 
وجماعة من أهل العلم» فذهبوا جميعاً إلى أن للأمر صيخة تدل على كونه أمرا إذا تجردت عن القرائن › 
وفي ذلك مذهبان اخران» وهما: 
المذهب الثاني : ليس للأمر صيخة . 
واليذهب الثالث: الوقف» بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر أو تهديد أو 
غيرها. 
انظر : البصري «المعتمد» .)٠١/١(‏ والباجي «الأحكام» »)۷۳/١(‏ والشيرازي «التبصرة» (۲۲)» 
والجويني «البرهان» »)۲٠۲/١(‏ وابن السمعاني «القواطع» »)٤٥/١(‏ والكلوذاني «التمهيد» 
٤/۷0‏ والبخاري «كشف الأسرار» (١/٠١٠)ء‏ والسبكي «الإبهاج» »)۱٦/۲(‏ والزركشي «البحر 
المحيط) (۲/ .)١١‏ وابن النجار شرح الكوكب المنير» .)٠١/۳(‏ 

(۲) في (ص (٠١۹‏ السابقة. 


11٤ 


ويرد الأمر لغير ذلك؛ كالتسخيرء وغیره مما سياتي' . 
«ولا يقتضي» الأمر المطلق؛ أي: العاري عن التقييد بالمرة أو بالتكرار» أو 


بالصفة» أو بالشرط «التكرار على الصحيح"“"» بل إنما يفيد طلب فعل المأمور به 
من غير إشعار بالمرة» والمرات» لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال» فهي من 
ضروريات الإتيان بالمأمور به» «إلا ما دل الدليل /١١(‏ و) على قصد التكرار»» فيحمل 
على التكرار» كالأمر بالصلوات الخمس» والأمر بصوم رمضان» والأمر بالزكاة. 


(۱) 
(۲) 


(» 


(4) 


وقيل : يقتضي التكرار» فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه“ . 


في (ص ۱۲۷) . 

صحح الجويني رحمه الله عدم اقتضاء الأمر التكرار» بيد أنه اختار في «البرهان» (۲۲۹/۱) أنها للمرة 
الواحدة» ويحتمل التكرار» وأما الزائد عليها؛ فيتوقف فيه. 

الأمر إن ورد مقيداً بمرة أو بتكرار حمل عليه قطعاًء وإن لم يرد مقيداً بذلك؛ فقد تباينت آراء العلماء 
فيه : أيقتضي التكرار ام لا؟ وفي المسألة مذاهب ساتي على ذكرها من خلال التعليق على الشرح وأقدم 
هذا المذهب الأول في المسألة» فأقول: 

المذهب الأول: وهو ما صححه الإمام رحمه الله تعالى في متنه أعلاه» وهو مذهب الجمهورء فقد 
ذهب إليه الحنفية ومنهم الكرخي والدبوسي والسرخسي» وهو قول الشافعية والمالكية» وبه قال الامدي 
وابن الحاجب والبيضاوي والكيا الطبري وأبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي» واختاره المعتزلة 
وأبو الحسين البصري (في أحد آرائه)ء وبه قال ابن حزم» وهو رأي القاضي على تولعه بالوقف في أصل 
صيغة الأمر والعموم» واختاره الإمام الرازي . 

انظر: الجصاص «الفصول» (۲/ .)٠١١‏ والبصري «المعتمدا )۹۸/١(‏ وابن حزم «الأحكام» 
9 ) والباجي «الأحكام» ۸4۷0 والشيرازي «التبصرة» )٤١(‏ و «اللمع» (۸) و «أصول 
السرخسي» (۱/ ۲۰)» والرازي «المحصول» /١(‏ ۲۳۷). والمقدسي «روضة الناظر» (١٠٠)ء‏ والامدي 
«الإحکام» (۲۲/۲)» وابن الحاجب «المختصر» (٤۹)ء‏ والبيضاوي «المنهاج» .)٤١(‏ والزركشي 
«البحر المحيط» (۲/ .)۳۸١‏ 

المذهب الثاني في المسألة : أن الأمر يقتضي التكرار مدة العمر مع الإمكان. قال به الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفرايبني» وذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي» ونقله عن شيخه أبي حاتم القزويني» وعن القاضي أبي 
بكر» وبه قال جماعة من الفقهاء والمتكلمين» ونقله السرخسي عن المزني والغزالي في «المنخول» عن 
أبي حنيفة والمعتزلة» ونقله الباجي عن ابن خويزمنداد. 

وفي المسألة مذاهب أخرى هي : ۰ 

المذهب الثالث: أن صيغة الأمر تقتضى المرة الواحدة لفظاً. 

المذهب الرابع : اا و اکر وممن اختاره إمام الحرمين في «البرهان» خلافاً لرأيه هنا. 
المذهب الخامس : الوقف في الكل . 


«ولا يقتضي» الأمر المطلق «الفور" ولا التراخي» وقد يأتي للفور؛ كالواجب 


المضيق» وقد يأتي للتراخي؛ كالح . 


(۱) 
(۲) 


المذهب السادس: إنه إن كان فعا له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة فيلزمه في جميعهاء وإلا فلاء 
فيلزمه الأول . 

المذهب السابع : إن كان الطالب راجعاً إلى قطع الواقع ؛ كقولك في الأمر الساكن: تحرك» فللمرة» 
وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر المتحرك: تحرك؛ فللاستمرار والدوام» ويجيء 
هذا في النهي أيضا. 

انظر هذه المذاهب ومن قال بها وأدلتهم في : الجصاص «الفصول» (۲/ ١١٠)ء‏ والبصري «المعتمد) 
۷ وابن حزم «الأحكام» (/۷). والباجي «الأحكام» /١(‏ ۸۹)ء والشيرازي «التبصرة» )٤١(‏ 
و «اللمع» (۸). والجويني «البرهان» (١/۲۲۹)ء‏ وابن السمعاني «القواطع» )٥۹/١(‏ و «أصول 
السرخحسي» ٠)۲١ /١(‏ والغزالي «المنخول» )٠٠۸(‏ و «المستصفی» (۲/۲)ء والكلوذاني «التمهيد» 
۸/1 والرازي «المحصول» (۲۳۷/۱)ء الأمدي «الإحکام» (۲۲/۲)» وابن الحاجب 
«المختصر (٤۹)ء‏ والبيضاوي «المنهاج» .)٤١(‏ والخبازي «المغني» (٤۳)ء‏ والنسفي «كشف الأسرار» 
»)٤١/١(‏ والبخاري «كشف الأسرار» (١/١١١)ء‏ وال تيمية «المسودة» (١۲)ء‏ والسبكي «الإبهاج» 
«fA‏ والتفتازاني «شرح التلويح» .)٠١۸/١(‏ والزركشي «البحر المحيط) (۲/ »)۳۸١‏ والمحلي 
«شرح جمع الجوامع“ (١/۳۷۹)ء‏ وملا خسروا «مراة الأصول» (١)ء‏ والأنصاري «غاية الوصول» 
»)٦(‏ وأمیر باد شاه «تيسير التحریر» .)١١/١(‏ 

في (ك ه) زيادة : «لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني . 
اختار إمام الحرمين هنا أن الأمر لا يقتضي الفور» وكان قد ذهب في «البرهان» (۱/ )۲٤۷‏ إلى ال 
وهو إذ يذهب إلى أنه لا يقتضي الفور؛ فإنه يوافق بذلك قول أكثر أصحاب أبي حنيفة وجمهور الشافعية 
وطائفة من الأشعرية وسائر المعتزلة» وهو ما نسب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه» وثقل عن أبي 
علي ابن خيران وابن بي هريرة وأبي بكر القفال وأبي علي الطبري والقاضي وأبي علي وأبي هاشم 
الجبائيين » واختاره الرازي والامدي وابن الحاجب والبيضاوي والشيرازيء وهو مذهب المغاربة من 
المالكيين كما نقل الباجي . 

هذا. . . وفي المسألة مذاهب أخری» وهی : 

المذهب الثاني : أنه يقتضي القورء اويه قال أحمد بن حنبل وأصحابه وجمهور المالكية والظاهرية 
واخرون من الحنفية والشافعية. 

المذهب الثالث: الوقف . 

المذهب الرابع : أن الواجب إما الفور أو العزم. 

المذهب الخامس : أنه يقتضي التراخي . 

انظر في ذلك: الجصاص «الفصول» (۲/ ١١٠)ء‏ والبصري «المعتمد» (١/١١١)ء‏ وابن حزم 
«الأحكام» (۳/ »)٤١‏ والباجي «الأحكام» »)١/1(‏ والشيرازي «التبصرة» )٥۲(‏ و «اللمع» (۸)ء 
وابن السمعاني «القواطع» (1/ )٦٤‏ و «أصول السرخحسي» .)۲٠/١(‏ والغزالي «المنخول» )١١١(‏ = 


1۱١ 


«والأمر بإيجاد الفعل أمر به» وبما لا يتم» ذلك «الفعل إلا به سببا“ شرعياً؛ 


كالصيغة بالنسبة للعتق» أو عقلياً؛ كالنظر المحصل للعلم» أو عادياً؛ كحز الرقبة 
بالنسبة إلى القتل الواجب» أو شرطاً شرعياً؛ «كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية 
إليها»» فإن الطهارة شرط شرعي للصلاة» «لا تصح» الصلاة إلا بهاء أو عقلياً؛ كترك 
الأضداد للمأمور به /٠۳(‏ ب)» أو عادياً؛ كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه“ 


(1) 
() 


و «المستصفى» (۲/ »)٩‏ والكلوذاني «التمهید» »)۲٠٠١ /١(‏ والرازي «المحصول» »)۳۲١ /١(‏ والامدي 
«الوحکام٤‏ (۲/ ۳۰)» وابن الحاجب «المختصر» .)4١(‏ والقرافي «شرح االتنقيح» (۱۲۸). والبيضاوي 
«المنهاج» .)٤۲(‏ والنسفي «كشف الأسرار» .)۸٠/1(‏ والسبكي «الإبهاج» (0۸/۲)ء والزركشي 
«البحر المحيط» (۳۹1/۲)ء وابن النجار «شرح الكوكب المنير» (۸/۳٤)ء‏ وأمير باد شاه «تيسير 
التحرير» .)٥١/١(‏ 

في (د) زيادة سبقت هذه الكلمة» وهي : «لأنه سہب سواء كان» . 

تحدث المصنف والشارح عما يعرف بقاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»ء وهي قاعدة أصولية 
مشهورة» وكالمعتاد؛ فإن هذه القاعدة قد هذبت من علمائنا الأماجد تهذيباً واضحاًء وقبل الخوض في 
تفاصيل ذلك أنقل نص كلام الزركشي رحمه الله في تقديمه لهذه القاعدة لأنه كلام لطيف جداء يستحق 
الوقوف عنده والرجوع إليه» قال رحمه الله في «البحر المحيط (۲۲۳/۱): «ما لا يتم الواجب إلا به 
هو إما أجزاء الواجب» أو شروطه الشرعية» أو ضروراته العقلية أو الحسيةء لا تنفك عن هذه الثلاثة؛ 
فالأول واجب بخطاب الاقتضاءء» والثاني بخطاب الوضع» والثالث لا خطاب فيه» فلا وجوب فيه لأن 
الوجوب من أحكام الشرع». . ثم يضيف الزركشي محررا موضع النزاع قائلاً : «. .. وإنما الخلاف إذا 
کان خارجاً کالشرط والسبب» كما إذا تقرر أن الطهارة شرط› ثم ورد اا اا 
على اشتراط الطهارة؟ هذا موضع النزاع. . ٠.‏ بعد هذا آقول : 

في قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) مذاهب هي : 

المذهب الأول : انه واجب مظلفا؛ بشرط أن يكون مقدوراً للمكلف» وسواء کان شرطاً أو سبباًء وسواء 
كان ذلك شرطاً شرعياً أو عقلياً أو عادياًء وهذا الرأي اتفق عليه الشافعية » خلافاً لبعض الأصوليين» وبه 
قال المعتزلة. 

المذهب الثاني : بيجب الشرط الشرعي فقط» وإليه ذهب إمام الحرمين هنا - في الورقات - وفي 
«البرهان» »)۲١۸ /۱١(‏ وبه قال ابن القشيري وابن برهان وتبعهم ابن الحاجب . 

المذهب الثالث: آنه ليس بواجب مطلقاً؛ لأن الأمر ساكت عنه. 

المذهب الرابع : التفصيل بين أن تكون الوسيلة سبب المأمور به فيجب» أو شروطه فلا يجب . 
المذهب الخامس : إن کان سبباً أو شرطاً فهو واجب» وإن کان غیرهما فليس بواجب. 

المذهب السادس: الوقف . 

انظر في ذلك: البصري «المعتمد» »)4۳/١(‏ والشيرازي «اللمع» »)٠١(‏ والجويني «البرهان» 
0۸/1(« وابن السمعاني «القواطع» »)۸٦/١(‏ والغزالي «المستصفى» (١/١۷)ء‏ والكلوذاني = 


11۷ 


«وإذا فعل» بضم الفاء على البناء للمفعول يعني : إذا فعل المأمور ما مر به بان 
أتى به على الوجه المطلوب شرعاً: «يخرج المأمور عن العهدة»؛ أي : عن عهدة الأمرء 
وصار ذلك الفعل مجزياً وسقط عنه ذلك الأمر. 


= االتمهید» (۳۲۲/۱)» والرازي «المحصول» »)۲۸۹/١(‏ والامدي «الإحكام» (/ ۸۳). وابن الحاجب 
«المختصر (۳۸)ء والقرافي «شرح التنقيح» »)٠٦١(‏ والطوفي «شرح المختصر» (۲/ ١٠)ء‏ وال تيمية 
«المسودة» .)٦١(‏ والسبكي «الإبهاج» (١/۹٠۱)ء‏ والزركشي «البحر المحيط» (١/۲۲۳)ء‏ والمحلي 
شرح جمع الجوامع» .)۱۹١ /١(‏ والأنصاري «غاية الوصول» (۲۹). 


1۸A 


الباب الثاني 
باب في بیان ما یتناوله خطاب التكليف وها لا يتناوله ومن المكلف 


«الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل»؛ فالذي «يدخل في خطاب الله تعالی 
المؤمنون» البالغون العاقلون . 

«و» أما «الساهي» حال سهوه «والصبي والنجنون»؛ فإنهم «غير داخلين في 
الخطاب» لانتفاء التكليف عنهمء إذ شرط التكليف هم الخطاب والمجنون والساهي 
غير فاهمين له والصبي لرفع القلم عنه» وكذا الآخران. 

نعمء يؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه حال (۱۷/ و) تكليفه بجبر خلل السهوء 
وقضاء ما فاته من الصلوات» وضمان ما أتلفه من المال. 

ولا خطابَ يتعلق بفعل غير البالغ العاقل» وولئ الصبي والمجنون مخاطب بأداء 
ما وجب في مالهما منه؛ كالزكاة» وضمان المتلف . 

كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته» حيث فرط في حفظها لرل فعلها 
في هذه الحالة منزلة فعله. 

وصحة عبادة الصبى كصلاته وصومه المثاب عليها ليس لأنه مأمور بها كما فى 
البالغ» بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه. ۰ 

واعلم أنه لا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي لصحة ذلك 
الفعل؛ كالإيمان للطاعات» والطهارة للصلاة» بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم 
يحصل شرطه شرعاً على الأصح”'» وإليه أشار المصنف بقوله : 


(1) حصول الشرط الشرعى ليس شرطاً فى التكليف عند أكثر الشافعية والعراقيين من الحنفيةء وبه قال = 


1۱۹ 


«والكفار مخاطبون بفروع الشريعة“ '» يعني : مع انتفاء شرطهاء وهو : الإيمان» 
حتى يعذبون بترك الفروع كما يعذبون بترك الإيمان»ء وإليه أشار بقوله: «وبما لا تصح 
إلا به» وهو الإيمان» . 


والعلماء يفرضون المسائل الكلية في بعض الصور الجزئية تقريبا للفهم وتسهيلا 
للمناظرة؛ لأنه إذا ثبت فيه ثبت في الجميع لعدم القائل بالفصل لاتحاد المأخذ" . 


ما تكليف الكفار بالفروع؛ فلأنهم لو لم يكونوا مكلفين بها لما أوعدهم الله 
تعالى على تركهاء لكن الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة؛ «لقوله تعالى: ما 
کڪ في سَقَرَ ٭# الوأ ر تك مت مضل ٭# ور تك طم لتك [المدثر: ٤١‏ - ٤٤]ء‏ 
وقوله تعالی : ٭ وول ْمْمَرکین ٭ الین لا ونو أَلرَّوة € [فصلت؛ ٦‏ - ۷]» وقوله 


ا 


تعالی : ٭ ومن قعل ذلك يلق ثا [الفرقان: 1۸]» وهو عام للعقلاء /٠١(‏ ب). 


فصرح بتعذيبهم بترك الزكاة والصلاةء وامتثال الكافر حال كفره ممكن في نفسه 
بأن يسلم ويصلي ويفعل ما أمر به» ولیس مأموراً بإيقاع الفعل حال كفره لعدم صحتها 
منه لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام» ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيهء 
وتخفيفاً عنه» ولكنه يعذب على ترك الأفعال" . 


= الاآمدي وابن الحاجب» وقال جماعة منهم الرازي وأبو حامد وأبو زيد والسرخسي: هو شرط» وهذه 
المسألة ليست على عمومها بل هي مفروضة في جزئي منهاء وهو أن الكفار مخاطبون بالشرائع آم لا؟ 
ويرى الزركشي أن ترجمة هذه المسألة بهذا العنوان فيه نظر. 
انظر: الغزالي «المستصفى» (1/ ١٩)ء‏ والامدي «الإحكام» (١/١٠١)ء‏ والعضد «شرح مختصر ابن 
الحاجب» (۲/١۱)ء‏ والزركشي «البحر المحيط» (١/١۱٤)ء‏ والمحلي «شرح جمع الجوامع» 
(۲۰/0) وابن النجار «شرح الكوكب المنير» (۱/ »)٥٠١‏ وأمیر باد شاه «تيسير التحریر» (۸/۲٤۱)ء‏ 
والشوكاني «إرشاد الفحول» .)٠١(‏ 

(1) يلاحظ هنا أن إمام الحرمين قذ ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هنا وفي «البرهان» 
۸/۷0 ولكنه ذهب في «النهاية» إلى أنهم مكلفون بما عدا الجهاد. انظر: الزركشي «البحر 
المحيط» .)٤١١/١(‏ 

(1) انظر: أمير بادشاه «تيسير التحرير (۸/۲٤)ء‏ ثم إنه لا خلاف في أن االكفار مخاطبون بالإيمان؛ لأن 
النبي بيا بُعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان. 

(۳) وبأنهم مخاطبون مطلقاً في الأوامر والنواهي بشرط تقدم الإيمان» قال مالك والشافعي وأحمد بن حتبل 
في أصح الروايتين عنه» وبه قال أكثر الشافعية» وهو قول عامة أهل الحديث وأهل الكلام» وبه قال = 


11۰ 


٤ .)0(‏ 
وقيل ': ليسوا مكلفين بالفروع . 
وقيل": كلفوا بالنواهي دون الأوامر (۱۸/ و). 


المعتزلة ومشايخ العراق وسمرقند ومن وراء النهر» وبه قال الجصاص من الحنفيةء ونقله عن الكرخي 
رحمه اللهء كما أنه مذهب الجويني هنا وفي «البرهان». 
ولهم في ذلك أدلة كثيرة يمكن الاطلاع عليها في مراجع المسألة الاتية هنا وفي بقية المصادر التي 
سأذكرها نهاية الحديث في بقية المذاهب : 
الجصاص «الفصول» (۹/۲١٠)ء‏ والباجي «الأحكام» (١/۱۱۸)ء‏ والشيرازي «التبصرة» (١۸)ء‏ 
والجويني «البرهان» /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن السمعاني «القواطع» (۸۹/1)ء وأصول السرخسي» »)۷٤ /١(‏ 
والكلوذاني «التمهيد» /١(‏ 4۲۸). والرازي «المحصول» (۳۱۸/۱)ء والامدي «الإحکام» (۱/ »)۱٠١‏ 
والبخاري «کشف الآسرار» »)۲٤۳ /٤(‏ والزركشي «البحر المحیط) (۱/ ۳۹۷). 

(۱) وبه قال أحمد بن حنبل في رواية أخرىی له» وقال به جمهور الحنفية وآبو حامد الإسفراييني ادزا 
والسرخسي وفخر الإسلام ومشايخ ما وراء النهرء وبه قال المعتزلة. 
انظر: الجصاص «الفصول» )٠١١/۲(‏ وأصول السرخسي» »)۷٤ /١(‏ والكلوذاني «التمهيد» 
۸۷0 والسمرقندي «میزان الأصول» /١(‏ ۷ ۰). والزرکشي «البحر المحیط» (۱/ ۳۹۷). 

)۲( وثقل عن أبي حنيفة وعامة أصحابه» وهذا هو المذهب الثالث في مسألة (مخاطبة e‏ وفيها 
مذاهب أخری» هی : 
المذهب الرابع ان مخاطو ةلا رار 
المذهب الخامس : : أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي . 
المذهب السادس: أنهم مكلفون بما عدا الجهاد. 
المذهب السابع : الوقف . 
المذهب الثامن : التفصيل بين الحربي وبين غيره. 
وللوقوف على تفصيلات تلكم المذاهب انظر ما يأتي من المصادر بالإضافة إلى المصادر السابقة في 
المذهبين السابقين : 
الجويني «البرهان» ١ ٠۷ /١(‏ وابن السمعاني «القواطع؟ (۸۹/1)ء والغزالي «المستصفى» )٩١/١(‏ 

و «المنخول» (١۴)ء‏ والمقدسي «الروضة» ),٠١ a »)١١(‏ والزنجاني اتخريج 

الفروع على الأصول» (۹۸). والقرافي «شرح تنقيح الفصول» (0)» والنسفي «كشف الأسرار» 
(1/ 40( والطوفي شرح مختصر الروضة) )7/1 وال تيمية «المسودة» »)٤70(‏ والعضد «(شرح 
مختصر ابن الحاجب» (١١٠)ء‏ والسبكي «الإبهاج» /١(‏ ۱۷۷). والأسنوي «نهاية السول» (۱/٤۱۹)ء‏ 
والتفتازاني «شرح التلويح» .)۲٠۳/١(‏ والزركشي «البحر المحيط» (١/۳۹۷)ء‏ وملا خسرو «مراة 
الأصول» () والمحلي «شرح جمع الجوامع“ »)۲٠١/١(‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير» 
(۱/ ۰ وآمیر بادشاه «تيسير التحرير» (۸/۲٤۱)ء‏ والأنصاري «فواتح الرحموت» ٠‏ 
والبناني «حاشية على شرح جمع الجوامع» )٠١ ٠ /١(‏ والعطار «حاشية على شرح جمع الجوامع 
(۷1/1). 


۱۲۱ 


«والأمر بالشیء نھی عن ضر ده)) على الأصح") ولیس الكلام فی هذین 


المفهومين لتغايرهما لاختلاف الإضافةء» فإن الأمر مضاف إلى الشيء» والنهي إلى 
ضده» ولا في اللفظ لأن صيغة الأمر : (افعل) وصيغة النهي : (لا تفعل)» بل الكلام في 
الأمر الجزئى المعين إذا أمر به فذلك الأمر نهى عن الشىء المعين المضاد له. 


نفس 


«فإذا قال» : ترك فهو في المعنى بمثابة قوله: لا تسكن» وليس المراد: إن الأمر 
النهي› بل المعنى آنھما حصلا بجعل واحد کما في قولهم : الأمر بالشيء أمر 


بمقدمته» أي : جعلاهما واحدالم يحصل كل منهما بأمر على حدة. 


وتحقيقه : أن السيد إذا قال لعبده مثلاً: قم؛ فهذا الأمر يدل على طلب القيام 


والمنع من ترك القيام بالمطابقة» وعلى كل واحد منهما بالتضمن» وعلى الأضداد 


(۱) 


(۲) 


ذهب إمام الحرمين الجويني في «البرهان» (۱/ )٠٠۲‏ إلى خلاف ذلك فقال: «إن الأمر بالشيء لا يقتضي 
النهي عن أضداده»» ثم إنه رد على من قال بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وقال :)۲١٠/١(‏ «فقوله 
عري عن التحصيل) . 

وما صححه الشارح رحمه الله قال به الأشعري والقاضي وأبو إسحاق والكعبي والجصاص والمتكلمون 
والعلماء قاطبة: فذهبوا إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللفظ والمعنى» وفي المسألة 
مذهبان اخران سيأتي ذكرهما من خلال التعليق على الشرح؛ إذ سيذكر الشارح المذهب الثاني بعد 
وما صححه الشارح هنا هو المذهب في الأمر النفساني» وهو المقصود من الأمر عند الجمهور» وذهب 
المعتزلة إلى أن المقصود من الأمر: الأمر اللسانيء وفيه مذاهب أيضاًء والكلام في الأمر بقسميه: 
(النفساني واللساني) ذو تشعب وتعقيد» والكلام فيه يطول ويأخذ حيزا كبيرأء لذا فإني أحيل القارىء 
إلى مصادر المسألة» وهي : 

الجصاص «الفصول» »)٠١۹/۲(‏ والبصري «المعتمد (4۷/1)ء والباجي «الأحكام» »)١۱١١/١(‏ 
والشيرازي «التبصرة» (۸۹4) و «اللمع» (١٠)ء‏ وابن السمعاني «القواطع» )۸٦ /١(‏ و «أصول السرخسي» 
(44/1). والغزالي «المنخول» )۱۱١(‏ و «المستصفی» (١/١۸)ء‏ والكلوذاني «التمهید» (۳۲۹/۱)ء 
والرازي «المحصول» (۲۹۳/۱)ء والامدي «الإحكام» (۲/ ١۴)ء‏ والزنجاني «تخريج الفروع على 
الأصول» (۱۲۸). والقرافي «شرح التنقيح» ١۱۳)ء‏ والخبازي «المغني» »)٦۸(‏ والعضد «شرح 
المختصر؛ (۲/ »)۸٠‏ والسبكي «الإبهاج» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والأسنوي «نهاية السول» (۱/ ۲۲۲)ء والزركشي 
«البحر المحيط؛ (۲/٦١٤)ء‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير» (۳/ »)١١‏ والشوكاني «الإرشاد» 
(۰۱). 


۲۲ 


عرفت 


«والنهي عن الشيء أمر بضده'. كقولك : لا تتحرك؛ فإنه أمر بالسكون» كما 
(PD.‏ 


و لالام اع ضده» ولا النهي ا 


«وهو»؛ آي : النهي «استدعاء»؛ أي: طلب «الترك بالقول ممن هو دونه على 


سبيل الوجوب**» أي: الحتم» بناءً على أن الندب ليس بأمر كما «هو الأمر 


()۱( 


(0) 


(» 


(4) 


(٥) 


ذهب الجويني رحمه الله في «البرهان» )٠٠٤/١(‏ إلى خلاف ما ذهب إليه هناء وقال بأن النهي عن 
الشيء ليس أمراً بأحد أضداده» واعتبر أن من قال بذلك «قد اقتحم أمراً عظيماً وباح بالتزام مذهب 
الكعبى) . 

انظر: (ص ۲. 

وممن ذهب إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده العامة من الحنفية والشافعية والمحدثين» وهو قول 
الجصاص»› وجرى على ذلك القاضي عبد الوهاب وابن السمعاني . 

انظر : الجصاص «الفصول» »)۱١١/۲(‏ والشيرازي «اللمع» (۱۳)ء وابن السمعاني «القواطع» 
۷ ) و «أصول السرخسي» (١/41)ء‏ وال تيمية «المسودة» »)۸١(‏ والسبكي «الإبهاج» (۲/ ۷۰)» 
والزركشي «البحر المحيط) (۲/ .)٤١١‏ 

قال بذلك إ إمام الحرمين في «البرهان» كما مرء وهو مذهب الخزالي والكيا الطبري واب 2 
الشافعية» وسائر المعتزلةء وهو الذي استقر عليه أخيراً القاضي أبو بكر» وبه قال الشيخ زكريا 
الأنصاري في «غاية الوصول»ء وبقي في المسألة مذهب ثالث : 

المذهب الثالث: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى» وبه قال الدبوسي وأبو منصور 
الماتريدي والبزدوي والسرخسي» ونصره الشيرازي في «التبصرة)» وقال به ابن الصباغ وأكثر الشافعيةء 
واختاره الامدي والرازي والقاضى أبو الطيب» وقال الباجى : «عليه عامة الفقهاء» 

انظر: البصري «المعتمد؛ (4۷/1)ء والباجي «الأحكام» (١/١١٠)ء‏ والشيرازي «التبصرة )۸٩4(‏ 
و «أصول السرخسي» (١/٤4)ء‏ والغزالي «المنخول» )١١١(‏ و «المستصفى» »)۸١/١(‏ والرازي 
«المحصول» 4/۷(« والآمدي «الإحكام» (1/)» والعضد «شرح المختصرا (۲/ »)۸٥‏ 
والأنصاري «غاية الوصول» .)٦١(‏ 

وبذلك قال إمام الحرمين كما مر» وبقي في المسألة مذهب ثالث : 

المذهب الثالث : أنه نفس الأمر بضده كما في جانب الأمرء قاله القاضي»› ثم مال آخراً اا 
انظر: الشيرازي «اللمع» »)١(‏ والجويني «البرهان» (١/٤٠٠)ء‏ والسمرقندي «ميزان الأصول» 
(1). والزركشي «البحر المحيط» (۲/١١٤)ء‏ والمحلي «شرح جمع الجوامع؟ (١/۳۸۸)ء‏ 
ومصطفى البولداني «منافع الدقائق» .)١١١(‏ 

وبنحوه عرفه الشيرازي في «اللمع» .)١۳١(‏ 

وانظر تعريفه في : «أصول السرخسي» (١/۷۸)ء‏ والخزالي «المستصفى» /١(‏ ١١٤)ء‏ والعضد «شرح = 


۲۴۳ 


المرجوح . 

ويجوز أن يكون المراد بالوجوب غير الحتم . 

وقوله: الترك أخرج «الفعل . 

وقوله : بالقول أخرج الطلب باللاشارة› ونحوها كما تقدم في الأمر› وما هناك 
تی هنا ما یناسبه منه . 


«ويدل» النهى المطلق شرعاً«علی فساد المنهى عنه» فى العبادات» سواء نهى عنها 
لعينها كصلاة الحائض وصومهاء أو لأمر لازم لها؛ كصوم يوم النحر للإعراض به عن 
ضيافة الله تعالى» وكالصلاة فى الأوقات المكروهة. 


وإن قلنا: الكراهة للتنزيه؛ إذ يستحيل كون الشىء الواحد مأموراً به ومنهياً عنه 
لأن الأتى بالفعل المنهى عنه لا يكون آتياً بالمأمور به لأن النهي يطلب الترك» والأمر 
يطلب الفعل . 

وکون العبادۃ لھا جهتان إن کانا /٠١(‏ ب) متفارقین ؛ فهما شیئان مفترقان؛ فليس 
مما نحن فيه» أو متلازمين؛ «فالمحذور باق . 


ويدل النهي شرعاً على فساد المنهي عنه في المعاملات إن رجع النهي إلى نفس 
العقد؛ كحديث مسل (۱۹/و) في النهي عن بيع الحصاة» وهو جعل الإصابة 
بالحصاة بيعاً قائما مقام الصيغة» وهو أحد التأويلين في الحديث""» أو رجِع النهيٌ إلى 


المختصر (۲/ ٤۹)ء‏ والتلمساني «مفتاح الوصول» (١۳)ء‏ والأسنوي «نهاية السول» (۲/ »)٦۲‏ وملا 
خسرو «مراة الأصول» .)۷٤(‏ 

(۱) مسلم: هو مسلم بن الحجاج بن مسلم» أبو الحسين القشيري النيسابوري» أحد أئمة وحفاظ الحديث› 
وهو صاحب الصحيح المشهور الذي صنفه من )٠١(‏ ألف حديث» ومن مصنفاته : «المسند الكبير على 
أسماء الرجال»» و «الجامع الكبير على الأبواب»» وكتاب «العلل»ء و «الكنى»» و «أوهام المحدثين»» 
توفي رحمه الله سنة (۱٣۲۹ه).‏ 
انظر: ابن خلكان «الوفيات» (6/ ١۲۸)ء‏ والذهبي «تذكرة الحفاظ» .)٨۸۸/۲(‏ والعليمي «المنهج 
الأحمد» /١(‏ ١٤۱)ء‏ وابن العماد «الشذرات» .)٠٤١٤/۲(‏ 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : «نهى رسول الله كيا عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر). 
أخرجه مسلم (نووي: »)٥٥٩/۱١‏ والترمذي (۳/ ٥۳۲‏ برقم (۱۲۳۰)» وآبو داود (۳/ ۲٣۲‏ برقم 
٩‏ ) والنسائي »)۲٣۲/۷(‏ وابن ماجه (۷۳۹/۲ برقم (۲۱۹6)» وأحمد في «مسنده) = 


1۲€ 


آمر داخل في العقد؛ كالنهي عن بيع الملاقيح» كما رواه البزار"“ في مسند"» وهو 
بيع ما في بطون الأمهات؛ فالنهي راجع إلى نفس المبيع» والمبيع ركن من أركان 
العقد» والركن داخل في الماهية» أو رجع النهِيّ إلى مر خارج لازم؛ کالنهي عن بيع 
درهم بدرهمی ۳ لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط» فإن كان مطلق النهي الخارج 

عن المنهي عنه غير لازم له؛ كالوضوء بماء مغصوب لإتلاف مال الغير الحاصل بغير 
الوضوء»› وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويتها الحاصل ب بغير البيع › وكالصلاة في المكان 
المكروه أو المغخصوب - كما مر“ لم يفد الفساد عند الأكثرين“؛ لأن المنهي عنه في 


(1) 


() 


(۳) 


(4) 
(٥) 


.)۲٥۹٣۳ والدارمي (۲/ ۰ برقم‎ ((ET1TY1/) 

وبيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك . 
انظر : «سنن الترمذي» (۳/ .)٥۳۲‏ 

البزار: الحافظ العلامة الشهير» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» صاحب «المسند 
الكبير» رحل في خر عمره إلى أصبهان والشام ينشر علمه» توفي رحمه الله سنة (۲۹۲ه). 

انظر : الخطيب «تاريخ بغداد» .)۴۳١ /٤(‏ والذهبي «ميزان الاعتدال» »)١۱١٤/١(‏ و «تذكرة الحفاظ» 
»)٠ /(‏ والسيوطي «طبقات الحفاظ» .)۲۸٥(‏ 

روى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي بل «نهى عن بيع الملاقيح والمضامين»ء وقال: لا 
نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح ولم یکن بالحافظ . ورواه آيضاً عن ابن عباس : أن النبي بيا «نهى عن 
بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة» . قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. 
eS‏ 

فأما حديث أبي هريرة؛ ففيه «صالح بن أبي الأخضراء وهو ضعيف» وأما حديث ابن عباس؛ ففي سنده 
عند البزار والطبراني «إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة)» وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة . 

انظر: الهيثمي «کشف الأستار عن زوائد البزار على التب الستة» (۲/ ۰۸۷ حدیٹ ۱۲۹۷ و۹۸١۱)ء‏ 
والهيثمي أيضاً مب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» .)٠٠١ /٤(‏ والطبراني «المعجم الكبير' ۱۸۳/١١(‏ برقم 
۱). 

لحديث النبي عليه الصلاة والسلام؛ إذ قال: «الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم» لا فضل بينهما. . ٠.‏ 
آخرجه البخاري (فتح: »۳۸١/٤‏ حدیث ۲۱۷۸ ۲۱۷۹)» ومسلم (نووي: »)٠١/۱١‏ والنسائي 
(۷۷) وابن ماجه (۲/ ٩۰‏ حدیث »)۲۲٣٣‏ والحمیدي (۳۲۸/۲» حديث »)۷٤٤‏ والحاكم 
/64(. 

انظر: (ص .)۱۲٤‏ 

حكى ذلك الشيرازي في «اللمع؛ .)٠٤(‏ وابن السمعاني في «القواطع» .)٠٠١ /١(‏ وانظر: الزركشي 
«البحر المحيط) (۲/ .)٤٤٥‏ 


الحقيقة ذلك الخار. 


وظاهر کلام المصنف أن النھى يقتضی الفساد طاتا" وبه قال الإمام اخچل 


رضی الله ڪن 


(0) 
(( 


(۳) 


«وترد صيغة الأمر والمراد به»؛ أي: بالأمر» وفي بعض النسخ: «بها»؛ أي : 


انظر : المحلي «شرح جمع الجوامع» .)۳۹١۱(‏ 

ذهب الجويني رحمه الله إلى أن النهي يقتضي الفساد» قال رحمه الله في «البرهان» (۲۹۳/۱): «.. . 
فإذاً النهي الخاص المختص بغرض الأمر يتضمن فساد المنهي عنه» واستمرار الأمر بعده»» على أن 
الآمدي رحمه الله نسب إليه في «الأحكام» (۲/ )٤۸‏ القول بأنه لا يقتضي الفساد مطلقاً! 

ذهب إلى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقاًء سواء كان في العبادات آم في المعاملات» وسواء 
كان النهي لمعنى جاوزه أم لوصفه أم لعينه» ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابه وأحمد 
ابن حنبل - كما ذكر الشارح - وداود وأهل الظاهر وابن فورك والأستاذ أبو منصور»ء وابن الهمام من 
الحنفية» وطائفة من المتكلمين» وكافة آهل العلم» وهو اختيار الخزالي في «المنخول» والزركشي في 
«البحر المحيط' . 

وفي المسألة مذاهب أخرى وأقوال عديدة لأهل العلم «ولكلٌ وجهة هو مُوليها»» وهي : 

المذهب الثاني : أن النهي لا يدل على الفساد مطلقا . 

المذهب الثالث : أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات . 

المذهب الرابع : أنه يقتضي شبه الفساد . 

المذهب الخامس : يدل الفساد إذا كان لوصفه فقط» ولم يكن من الأفعال الحسية . 

المذهب السادس: الفرق بين ما يختص بالمنهي عنه؛ كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي الفساد دون ما 
لا يخثص به» كالصلاة فى الدار المغصوبة . 

المذهب الساع : ال ما يخلٌ بركن أو شرط» فإنه يقتضي الفساد دون ما لا يخل بواحد 
e‏ يو اه 

المذهب الثامن : التفصيل بين ما كان النهى عنه لحق الخلق؛ فلا يدل على الفسادء بخلاف ماهو حق 
الله؛ فلا يسقط بإذن أحد» ولا إسقاطه. ٠‏ 

انظر مراجع ذلك مع زيادة تفصيل في: الجصاص «الفصول» »)۱٦۹/۲(‏ والبصري «المعتمد 
»)۷١/1(‏ والباجي «الأحكام» .)۱۲٦/١(‏ والشيرازي «التبصرة) (١٠٠)ء‏ وابن السمعاني «القواطع» 
)۱۱٤ /۱(‏ و «أصول السرخسی» (۱/ ۸۰)» والغزالی «المنخول» )۱۲١(‏ و «المستصفی» (۲/٤۲)ء‏ 
والكلوذاني «التمهيد» (۳۹۹/1)ء والرازي «المحصول» (١/١١۳)ء‏ والآمدي «الإحکام» (۸/۲٤)ء‏ 
وابن الحاجب «المختصر» (١۳٠٠)ء‏ والقرافي «شرح التنقيح» »)۱۷١(‏ والطوفي «شرح مختصر الروضة») 
.)٩(‏ والسبكي «الإبهاج» (1۸/۲)ء والزركشي «البحر المحيط» »)٤۳۹/۲(‏ وابن النجار «شرح 
الكوكب المنير» (۳/ .)۸٤‏ والشوكاني «الإرشاد» .)١٠١(‏ 


1 


۲١ 


بالصيغة: «الإباحة» كما سبق والعلاقة هي الإذن» وهي مشابهة معنويةء «أو 
التهديد»؛ كقوله تعالى : عملأ ما تت4 [فصلت : ٠١‏ فإنه فهم بالقرينة نها صيغة 
٠‏ فيه في معرض التهديد» «أو التسوية» بين الشيئين مل قوله تعالى : « أصيأً او 
کا یروا سوا عا 4 [الطور: ١١]ء‏ وعلاقته هي المضادة؛ لأن التسوية بين الفعل 

والترك مضادة ا الفعل . 

«أو التکوین»» وهو الإیجادء مثل قول تعالی  :‏ کن قیکرت) [یس : ۸۲]» 
والعلاقة فيه هي المشابهة المعنوية» وهي التحتم في وقوعه. 

وترد أيضاً صيغة الأمر» والمراد بها: الامتنان"» والإكرام» والتسخير ^ ٠‏ 
ELE‏ ل و ا 
زات وا والمشورة"“ والاعتار*. 

وقد أوضحت ذلك كله في «شرح المنهاج» ولم يذكر المصنف هنا ورود الأمر 
للندب اكتفاءً بما تقدم من الإشارة إليه» ولا تكرارَ في كلامه لأنه هناك ذكره على سبيل 
الاستثناء» وهنا بين محامله» والله أعل'. 


(۱( انظر: (ص ۱۱۳). 

(۲) في (د): «الامتثال»» ومثال الامتثال قوله تعالى: # ڪلوا ن طت ما ررفتكم€ [البقرة: ۱۷۲]. 

(۳) کقوله تعالی: * اذحلوماٍسكرءَامنى [الحجر: .]٤١‏ 

)٤(‏ كقوله تعالى: * كوأ ةرده حَلييِيك [البقرة: ١٦]ء‏ والأصح أن يقال: السخرية . انظر: الزركشي «البحر 
المحیط» (۲/ )١٥۹‏ . 

' .]۲۸۲ وَأشهدواإداتسَايعَمم4 [البقرة:‎  : کقوله تعالی‎ )٥( 

0) کقوله تعالی : « ربااعْفرتا) [آل عمران: .]۱٤١‏ 

(۷) کقول امریء القيس e‏ 

(۸) کقوله تعالی : # القواما شم مُلْمَوت4 [یونس 

[AY : کقوله تعالی : ٭ فيضا ا ا‎ )٩( 

(۱۰) کقوله تعالی : فافض ما اتان [طه: ۷۲]. 

(۱۱) کقوله تعالی : ( تانيز مریم A:‏ 

(۱۳) کقوله تعالی : ٭ قفاوا شور ِ4 [یونس: ۳۸]. 

(۳) کقوله تعالی : 3 ار ما4 [الصافات .[NY:‏ 

[4: کقوله تعالی : 3 قل يروف آلأرض انظروأ) [النمل‎ )۱٤( 

= و «أصول. السرخسي»‎ )٠١/١( انظر معاني صيغ الأمر في المصادر الاتية : الجويني «البرهان»‎ )١( 


۲Y 


٣‏ : فهو ما شیئین فصاعدا»» أي : فأکثر» فتناول کل ما لا یمکن 


والعام مأخوذ «من قولك (١١/ب):‏ عممت زيداً وعَمْرَاً بالعطاء»؛ أي : 


مامات «وعممت جميع الناس بالعطاء»؛ ی شملتهم به» ففي العام شمول. 


فقوله : «فصاعدا» أخرج أسماء الأعداد» مثل الثلاثة والعشرة؛ فإنها تتناول أكثر 


من شيئين» ولكن إلى غاية محصورة» وصاعداً يتناول كل ما لا يمكن الارتفاع إليه من 
الأعداد. 


وزاد بعض هھ" فی إالحد: امن جهة واحدة) ليخرج تناول العدد بطریق العطلف 


في قولك: قام زيد وعمرو وبكر وخالد؛ فإن هذا اللفظ يتناول أكثر من اثنين بجهة 
العطف › وھی مختلفة › فإن المعطوف غير المعطوف عليه» بخلاف قولك : جاء 
الفقهاءء فإنه يدل على جماعة دلالة واحدة» والمحققون على أن للعموم صيغة 


0 


(01) 


(۲) 
(۳ 


(6) 


تخصه 


)€( 


.)۱٤/1(‏ والغزالي «المستصفى» /١(‏ ١١٤)ء‏ والرازي «المحصول» »)۲٠٠/١(‏ والأسنوي نهاية 
السول» (۲/ ١٠)ء‏ والتفتازاني «شرح التلويح» .)٠١١/١(‏ والزركشي «البحر المحيط» »)٠١٠٦/۲(‏ 
والأنصاري «غاية الوصول» »)٦٤(‏ ومصطفى البولداني «منافع الدقائق» .)٠٤١(‏ 

وبذلك عرفه الشيرازي في «اللمع» (۱6)» وال تيمية في «المسودة» »)٥۷٤(‏ وقريب منه تعريف 
الكلوذاني في «التمهيد» (١/٩)ء‏ والامدي في «الإحكام» .)٥٤/۲(‏ 

انظر : أبن منظور «اللسان» ٤١۳ /١۲(‏ مادة عمً). 

کالغزالی؛ فقد عرفه فی «المستصفی» (۲/ ۳۲) بأنه: «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
فضاغداه: 

ممن قال بذلك الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم» وبه قال داود وأهل الظاهر» وجماهير المعتزلة 
والجبائي من المتكلمين› فقالوا: إن للعموم صيغة مختصة موضوعة له حقيقة وتستعمل مجازا في 
الخصوص . 

هذا هو أول مذهب في المسألة» وفيها مذاهب أخرى» هي : 

المذهب الثاني (مذهب آرباب الخصوص): ليس له صيخة مختصة» وإن ما ذكر من الصيغ موضوع في 
الخصوص» وهو أقل الجمع؛ إما اثنين أو ثلاثة على الخلاف في آقل الجمع» ولا يقتضي العموم إلا 
بقرينة . 

المذهب الثالث : يكون العموم عند إرادة المتكلم ذلك» وليس بشيء من الصيغ ولو بقرينة . 

المذهب الرابع : الوقف . 


۸ 


«وألفاظه»؛ أي : «ألفاظ العام“ الموضوعة له «أربعة): 


الآأول: «الاسم الواحد المعرف بالألف واللام»؛ فإنه للعموم ما لم يتحقق عهد 


لتبادره إلى الذهن» ولجواز الاستثناء منه» نحو قوله تعالى : # إن اوسن لفى حر ٭ ل 
نامثو [العصر : ۳-۲]. 


ونقل عن الم مش“ آنه 5 یکون للعموم إذا لم یکن واحده «بالتاء» کالما 


وقال الإمام الرازي: إنه للجنس لا للعموم ما لم تقم قرينة على العموم كالاية 
(YD.‏ 
المتقدمة .٠‏ 


فان قلت : إذا حالف بالطلاق وحنث ١‏ يقع عليه غير وأاحدة» وکان مقتضی 


العموم وقوع الثلاث . 


فالجواب ما قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وهو أن هذه يمين فيراعى 


فيها العرف لا موضوع اللغة“. 


(1) 
() 
(۳) 


(€) 


المذهب الخامس: إن كان ذلك في الإخبارء فلا صيغة له» وإن كان في الأمر والنهي ؛ فله صيغة تحمل 
على الجنس . 
وللوقوف على تفاصيل ذلك انظر: البصري «المعتمد» »)۱۹٤/١(‏ والباجي «الأحكام» »)۱۳۳/١(‏ 
والشيرازي «التبصرة» )٠٠٠(‏ و «اللمع» »)٠١(‏ والجويني «البرهان» /١(‏ ١۲)ء‏ وابن السمعاني 
«القواطع» »)۱۲۸/١۱(‏ والغزالي «المستصفى» (۲/ »)٠١‏ والامدي «الإحكام» .)٥۷/۲(‏ وال تيمية 
«المسودة» (۸۹)» والسبكي «اوٍبهاج» (۸/۲ ٠‏ والزركشي «البحر المحيط» (۳/ ۷١)ء‏ وابن النجار 
شرح الكوكب المنير“ (۸/۳٠۱)ء‏ وأمير باد شاه «تيسير التحرير» (١/۱۹۷)ء‏ والأنصاري «فواتح 
الرحموت) »)۲٠١ /١(‏ والشوكانى «الإرشاد» .)٠٠١(‏ 
انظر : الجويني «البرهان» (۱/ ۳۳۹). 
انظر : الرازي «المحصول» (۱/ ۳۸۳). 

هو الشيخ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي المغربي صلا الدمشقي مولدا المصري داراً 
ووفاة لقبه ابن دقيق العيد بسلطان العلماءء أشهر كتبه: «القواعد الكبرى»» و «مجاز القرآن» المسمى 
ب «اللإأشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز»» و «شجرة المعارف»ء و «التفسير». توفي رحمه الله 
سنة (١٦٦ه).‏ 
انظر: الذهبي «العبر» (۳/ ۲۹۹)ء والسبكي «الطبقات» (۹/ ۲۰۹)ء والأسنوي «الطبقات» (۲/ ۱۹۷)ء 
والميرطي حفن المخاهر6 ٠:040‏ 
لم أقف على مقال الشيخ هذه. وانظر كتابه : «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» .)٠١١/۲(‏ 


۲۹ 


وأجاب السبكي"“ بأن الطلاق حقيقة واحدة» وهي قَطْعٌ عصمة النكاح» وليس له 


إفراد حتى يقال إنها تندرج في العموم» ولكن مراتبه مختلفة" فإذا لم يذكر الثلاثة ولا 
نواها لم يحمل إلا على أقل المراتب»". 


(و) الثاني «اسم الجمع المعرف باللام»› نحو : : قا أف م المومو ن 4 [المؤمنون: 


1[ وسواء فيه جمع السلامة والتكسير . 


وقول سيبويه"““ أن جمع السلامة للقلة وهو من الثلاثة إلى العشرة محمول على 


الى *. 


ونقل عن المصنف أن الجمع المحلى باللام إذا اختمل العهد فهو متردد بيه وبين 


العموم حتى تقوم قرينة» آمادا فحن هة مرت إل و ا 


(1) 


() 
(۳ 


(€) 


(0) 


السبكي : تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن تمام بن حماد بن يحيى بن عثمان بن علي بن 
سوار بن سليم الأنصاري» الإمام العلامة الفقيه المحدث الحافظ المفسر الأصولي» المتكلم النحوي 
اللغوي الأديب الجدلي الخلافي النظار» شيخ الإسلام» بقية المجتهدين» المجتهد المطلق» من 
مصنفاته : «رفع الشقاق في مسألة الطلاق»» و «شرح المنهاج في الفقه»» و «شرح منهاج الأصول 
للبيضاوي»» وصل فيه إلى قول البيضاوي : «الواجب إن تناول كل واحد فهو فرض عين» توفي رحمه 
الله بمصر سنة (١١۷ه)‏ . 

أنظر: السبكى «طبقات الشافعية (1/١٤۱).ء‏ وابن حجر «الدرر الكامنة» (۳/ 1۳).» وابن العماد 
الحنبلي «الشذرات» ۸4°9/%0(. 

في (ب) زيادة: «فقد یکون رجعیاً» وقد یکون بائناً بینونةً صغری» وقد یکون بائنا بینونة کبری» . 

هذا ولم أجد عبارات السبكي أعلاه في كتاب ما» كما ولم أجد ذلك في «فتاوى السبكي»» وللسبكي 
رحمه الله كتاب في أحكام الطلاق اسمه: «رفع الشقاق في مسألة الطلاق». فلعله ذكر ذلك فيه» وهو 
كتاب لم نقف عليه لهذا الحين . 

وانظر : السبکي «الفتاوی» (۲/ ۲۹۸)» والسيوطي «نحسن المحاضرة» (۱/ .)١۲۲‏ 

سيبويه : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» إمام أئمة النحو» ورأس مدرسة البصرة» وسيبويه لقب 
ومعناه: رائحة التفاح» ومن مصنفاته : «الكتاب» في النحوء توفي رحمه الله سنة ( ٠ه‏ ) على الأصح 
وقيل غير ذلك . 

انظر: السيرافي «آخبار النحويين البصريين» (۳۸)» والزبيدي «طبقات النحويين واللغويين ›)٦7‏ 
وياقوت «معجم الأدباء» )٠ / ٦(‏ والسيوطي «بغية الوعاة» (۲۲۹/۲). 

یری سیبویه في «الکتاب» (۱۸۱/۲): أن جمع المذكر والمؤنث السالم يدلان في الغالب على عدد قليلِ 
لا ينقص عن ثلاثة» ولا يزيد على عشرة» ويرى في الكتاب أیضاً (۲/ ۲ ٠‏ أن جمع المذكر نكرة مالم 
تدخل عليه أل التعريف . وانظر : الزركشي «البحر المحيط» (۳/ ۸۹). 


۳۰ 


قيل : وعموم المفرد غير عموم الجمع؛ فالأول يعم المفردات» والثاني يعم 
الجموع؛ لأن ال دخلت على جمع وهي تعم إفراد ما دخلت عليه . 
وقيل: إفراده احاد بدليل صحة استثناء الواحد منه» نحو: جاء الرجال إلا زيداً. 


ولو کان معناه: جاء (۱۷/ ب) كل جمع من جموع الرجال لم يصح إلا أن يكون 


«و» الثالث: «الأسماء المبهمة كمَّن». أي: الشرطية أو الاستفهامية عام «فيمن 
يعقل»» مثاله : مَنْ دخل داري فهو آمن» ولو قال فيمن يعلم لكان أحسن ليشمل الباري 
تعالی وتقدس» نحو قوله تعالى  :‏ وس نسَح رف4 [الحجر: .]٠١‏ 

«وما» عام «فيما لا يعقل»» نحو: ما جاءني منك رضیت به؛ إلا أن یکون نکرة 
موصوفة» نحو: مررت بما معجب لك» أي : شيء أو تَعجبيّة» نحو : ما أحسن زيداء 
فلا تعم . 

«وأيٌ» عام «في الجميع» من العاقل وغيره» نحو: أي عبيدي دخل الدار فهو 
حر» وأي شيءٍ نابني التجأت إليك . 

ولا بد من تقييدها بالاستفهامية والشرطية والموصوفة لتخرج الصفة» نحو: 
مررتٌ برجل أي رجل» بمعنی کامل» والحال نحو مررت بزید أيّ برجل بفتح آي 
بمعنى : كامل أيضاًء أو منادياً بهاء نحو: يا أيها الرجل؛ فإنها لا تفيد العموم. 

ومثل «أي» ألخامة: «كل» و اجميع». 

«وأين» عام في المكان»؛ خاصةء نحو: أين تجلس أجلس»› «ومتى» عام في 
الزمان»» نحو : متى شئَتَ جنك . 


وقيد ابن الحاجب ذلك بالزمان المبهم"" قال «الأسنوي": ولم أرَ «هذا 


)١(‏ لم أقف على هذا التقييد في كتبه! 

(۲) الأسنوي: الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي» أبو محمد» الأسنوي المصري الشافعي 
الفقيه الأصولي المفسر النحوي» أشهر كتبه: «نهاية السول شرح المنهاج في أصول الفقه»ء و «الكوكب 
الدري في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية»» و «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»» 
و «طبقات الشافعية)» وغيرها. توفى رحمه الله سنة (۷۷۳ه). 


۱۳۱ 


الشرط في الكتب المعتمدة“. 
«وما» عام «في الاستفهام»» نحو : ما تطلب فتفيد العموم في المستفهم عنه. 
«والجزاء»» نحو: ما تعمل تَجْرَ به» وفي نسخة: «والخبر» بدل «الجزاء»» 
ونسبت إلى التصحيف» وحملها بعضهم على صورة» وهي ما إذا قال شخص لاأخر: ما 
صنعت؟ فقال المخاطب : ما صنعت» فما الأولى عامة في الاستفهام و «ما» الثانية عامة 
في الإخبار عما صنع؛ فقد وقعت «ما» عامة في الخبر. 


«وغيره»؛ أي : غير ما ذكرء وهو الاستفهام» والجزاء نحو: ما جاءني من أحد» 
فتكون «ما» عامة في النفي» «وما» النافية » والاستفهامية حرف» والخبرية اسم (۲۲/ و) 

«و» الرابع «لا في النكرات»ء وكذا «ما)» نحو: لا رجل في الدار» والمراد: 
النكرة المعنوية ليدخل المطلق» سواء باشرها النفي» نحو: ما أحد قائم» أو باشر 
عاملهاء» نحو : ماقام أحد. 

واستشنى صاحب «التلقيحات»" سلب الحكم عن العموم» كقولنا: ما كل عدد 
زوجاًء فإن هذا ليس من باب عموم السلب» أي: ليس حكماً بالسلب على كل فرد» 
وإلا لم يكن فيه زوج» وذلك باطل» بل المقصود: إبطال قول من قال: كل عدد زوج»› 
وذلك سلب الحكم عن العموم. 

«والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره»؛ أي: في غير 
النطق» «من الفعل وما يجري مجراه»؛ أي : مجرى الفعل . 

مثال الفعل حديث أنس”": «كان النبي صلى الله (۱۸/ ب) عليه وسلم يجمع بين 


ك انظر: ابن حجر «الدرر الكامنة» (۲/ »)٤٦۳‏ والسيوطى «بغية الوعاة» (۲/ 4۲)» وابن العماد 
«الشذرات» ١/۲۲۳)ء‏ وابن هداية الله «طبقات الشافعية» (١۲۳)ء‏ والشوكاني «البدر الطالع» 
.)۳٠۲ /۱(‏ والزركلي «الآعلام» (۲/ .)٥٠١‏ 

(1) انظر: الأسنوي «شرح منهاج البيضاوي» .)٠١/۲(‏ 

(۲) في (و»م): «التلويحات»» ولم أتعرف على صاحب هذا الكتاب» فهناك أكثر من كتاب بنفس هذا 
العنوان كما في «كشف الظنون» . 

)۳( هو صاحب رسول الله بي أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن = 


1۳۲ 


الصلاتين في السفر». رواه البخاري؛ فإنه لا يعم جمع التقديم والتأخير ولا السفر 
الطويل والقصير؛ فإنه إنما يقع في واحد منهما. 

ومثال الجاري مجرى الفعل قضاؤه بي بالشفعة للجار. رواه النسائي ؛ فإنه 
لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار . 


« ون يمر آَم يألصَلوة وألرَكرة € [مريم : »]٠١‏ وقولهم: كان حاتم يكرم الضيف. 


غنم بن عدي بن النجار» أبو حمزة» الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله اء وأحد المكثرين من 
الرواية عنه» وشهرته مغنية عن الإطالة . توفي رحمه الله في البصرة سنة (۹۳ه) وقيل غير ذلك . 

انظر: ابن الأثير «أسد الغابة» (١/١١٠)ء‏ والنووي (تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ۱۲۷)» والذهبي 
«تذكرة الحفاظ» »)٤٤ /١(‏ وابن حجر «الإإصابة» ,)۸٤ /١(‏ 

(1) الحديث أخرجه بهذا اللفظ تماما الإمام مالك في «الموطأً؛ (رواية محمد بن الحسن الشيباني ص ۸۲)ء 
وأخحرجه البخاري عن آنس رضي الله عنه» بلفظ : «كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفرء يعني : 
المغرب والعشاء) . 
انظر: البخاري (فتح : ۲/ ۰٥۸۱‏ برقم (۱۱۱١‏ وأبو داود (۲/ »)٥-٤‏ والنسائي (۱/ ۲۸)ء وابن ماجه 
۷ برقم ۱۰۹۹)» وأحمد في «مسنده» »)۲٠۷ /١(‏ والطبراني في «الكبير »)٥۸/١١(‏ والدارمي 


(67/1). 
(۳) روی النسائي عن جابر رضي الله عنه؛ قال: «قضى رسول الله يهاه بالشفعة والجوار». انظر: سنن 
النسائي» (1/۷(. 


وفي الباب أحاديث آخرى بألفاظ عدة. 
انظر: البخاري (فتح: ۰٤٤۳٨٩ /٤‏ حدیث »)۲۲٣۷١‏ والترمذي (۳/ ٠٥۰‏ حدیث »)۱۳٣۹-۱۳۹۸‏ وأبو 
داود (9 برقم ٤۱۹۰۳۵۱۸۰۳۵۱١۳)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۸۳۴۳ حدیث »)۲٤۹۹۰۲٤۹٥ ۰۲٤۹٤‏ 
وأحمد في «مسنده» (۳/ ۲۲۰۱۷/۵۰۳۹۷۰۳۱۹۰۳۱۲)» و «سنن الدارمي) (۲/ ۰۳٥٤‏ حدیث 
4۸ 

)۳( النسائي : الحافظ آبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار النسائي» نسبة إلى 
نساء» بلدة مشهورة بخراسان» وهو أحد الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين» صنف : «السنن الكبرى)» 
و «السنن الصغرى»» و اخصائص علي»› و «مسند علي)» و «مسند مالك»» وغيرها. توفي رحمه الله 
شهیدا بفلسطین سنة (۳۰۳ه) . 
انظر : ابن خلکان «الوفیات» »)٨۹/۱(‏ والذهبي «تذكرة الحفاظ»؛ (1۹۸/۲)» والسبكي «الطبقات» 
٠ 9(‏ وأبا الطيب الفاسي «العقد الثمين» .)٤٠ /۳١(‏ 

3 عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 


۲۴۳ 


والمختار عند ابن الحاجب أنه يقال: هذا لمعتى عامً» ويصدق حقيقة كما في 
الألفاظ'. 

«والخاص: ما يقابل العام»؛ فهو ما لا يتناول شيئين وا على راي 
الصف نو رجل وقرسن ولان جال" 


«والتخصيص : تمييز بعض الجملة»“ بالإخراج منهاء» كإخراج أهل الذمة من 
قوله تعالى : الوأ مركي [التوبة : ٠]ء‏ فقد مير أهل الذمة عن جملة المشركين . 

وقوله : «بعض» احتراز عن الكل؛ فإنه نسخ . 

وقوله: «الجملة» دخل فيه العام وغيره كالاستثناء من العدد» فسيأتي أنه من 
المخصصات» وكذا بدل البعض كما صرح به ابن الحاجب» نحو: أكرمٌ الناس 
قریشا . 


وأخرج الاستثناء المنقطع ((وهو»)؛ أي : المخصص الذي دل عليه لفظ 


(۱) لم أجد ذلك في «مختصر ابن الحاجب» بل وجدته من كلام العضد» فلعل الشارح رحمه الله وهم في 
النقل عن ابن الحاجب. 
انظر : ابن الحاجب «المختصرا (٤١٠)ء‏ والعضد شرح مختصر ابن الحاجب» .)۲٠١(‏ 

(۲) انظر في حده: «أصول الشاشي» .)۱١(‏ و «أصول السرخسي» »)٠١١ /١(‏ والخبازي «المغني» »)٩۳(‏ 
والنسفي «كشف الأسرار» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وال تيمية «المسودة» .)۵۷١(‏ 

(۳) في (ب): «ورجلين وثلاثة رجال»» وعبارة (م): «وفرس وثلاثة جمال»» ولفظ (ص): «وفرسين وثلاثة 
جمال) . 

)٤(‏ وهو تعريف الشيرازي في «اللمع» (۱۷)ء وعرفه ابن الحاجب في «المختصر» )٠١۲(‏ بأنه: «قصر العام 
علی بعض مسمیاته» . 
وانظر: ابن حزم «الأحكام» (1/ ١٤)ء‏ والامدي «الإحكام» (۲/ ١٠١)ء‏ والبخاري «كشف الأسرار؛ 
)1/1*°(« والسبکي «الإبهاج» (۱۹/۲)» ومصطفی البولداني «منافع الدقائق» »)۱۷١(‏ وملاخسرو 
«مراة الأصول» (۱۸۷)ء وابن النجار «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۷١۲)ء‏ والشوكاني «الإرشاد» 
((. 

(۵) قال رحمه الله في «المختصرا :)۱١١(‏ «المخصص : متصل ومنفصل» المتصل: الاستناء المتصل› 
والشرط» والصفة» والغاية» وبدل البعض»» قال السبكي في «جمع الجوامع» :)۲٤/5(‏ «ولم یذکره 
الأكثرون وصوّبهم الشيخ الإمام»» ويعني: والده رحمه الله. 
انظر: ابن النجار «شرح الکوکب المنیر» »)٠٤/۳(‏ وأمیر بادشاه «تيسير التحریر» (۲۸۲/۱)» 
والأنصاري «فواتح الرحموت» /١(‏ ٤٤)ء‏ ومصطفى البولداني «منافع الدقائق» .)٠۷١(‏ 


۳۴٤ 


التخصيص» أو أطلق التخصيص وأراد المخصص» والمراد به هنا الدال على 
التخصيص «ينقسم إلى متصل»؛ أي: لا يستقل بنفسه» بل يكون متعلقاً باللفظ الذي 
ذكر فيه العام » «ومنفصل» وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون متعلقاً باللفظ الذي ذكر معه 
العام. 

«فالمتصل الاستنناء» نحو : جاء الققهاء إلا زیداً(۲۳/ و)» «والشرط» نحو : أكرمُ 
الفقهاء إِنْ زهدواء «والتقييد بالصفة» نحو : أكرم العلماء العاملين . 

«والاستشناء : إخراج ما لولاه»؛ أي : ما لولا ذلك الإخراج» «لدخل في الكلا“ 
المستشنى منه» مثل قولك : جاء القومٌ إلا زيداء فلولا إخراج زيد من مجيء القوم لدخل 
ي مجم 

وزاد بعضهم في حد الاستثناء أن يكون من متكلم واحدا"» ورجّحه «الصفى 
N‏ 

ولم يدخل في تعريف المصنف الاستئناء المنقطع» مثل قولك: قام القومٌ إلا 
حمارا؛ لأنه لم يميز بعض الجملة إذ لم يدحل فيها أصلاً لأنه مجازء فلا يرد على 
التعريف فإنه للاستشناء الحقيقي» وهو المتصل لأنه المتبادر إلى الفهم؛ فلا يكون 
الاستناء المنقطع أي صيغته مشتركاً لفظاً ولا موضوعاً للقدر المشترك بين (۱۹/ ب) 
المتصل والمنقطع . 


وأورد عليه أن حده غير مانع لأنه يصدق على جميع المخصصات . 


(۱( انظر حد الاستثناء في : الغزالي «المستصفى» »)١1١١/۲(‏ والرازي «المحصول» (١/١١٠٤)ء‏ وابن 
عصفور «المقرب» (۸۳ والقرافي شرح التنقیح» (۲۳۴۷)» وال تة «المسودة» .)۱٠١(‏ والسبكي 
بهاج» (۲/ ),٤‏ وابن النجار «شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۲۸۲). 

0( انظر: السبكي «جمع الجوامع“ (۲/ ١٠)؛‏ والزركشي «البحر المحيط» (۳/ »)۲۷١‏ وابن النجار شرح 
الکو کب المنیر» (۳/ ۲۸۴). 

(۳) محمد عبد الرحیم ہن محمد» آبو عبدالله الملقب بصفي الدين الهندي الأرموي» الفقيه الشافعي 
الأصولي» كان قوي الحجة ناظر ابن تيمية في دمشق فحبس الأخير على إثرهاء صنف : «نهاية الوصول 
في دراية الأصول»ء «الزبدة في علم الكلام»» و «الفائق في التوحيد». توفي رحمه الله في (١٠۷ه).‏ 

€3 انظر : الهندي «نهاية الوصول في دراية الأصول» (مخطوط› ۲/ .)٠٤١‏ 


0 


«وإنما يصح» الاستثناء «بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء) كالنصف أو أقل أو 
أكثر» نحو : على عشرة إلا خمسة»ء على عشرة إلا ثلاثة» على عشرة إلا تسعة . 


فلو استغرق نحو: علي عشرة إلا عشرة فهو باطل بالإجماع كما قال ابن 
اا ا 


ومحل هذا الإجماع - إن صح - إذا اقتصر عليه» فلو أعقبه باستثناء آخر؛ 
فالخلاف فيه مشهور» نحو: له على عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة» فقيل : يلزمه عشرة› 
وقيل : ثلاثة" . 

«ومن شرطه»؛ أي : من شرط الاستفناء «أن یکون متصادٌ بالکلام»؛ أ رط 
اتصاله بالمستشنى منه لفظاً أو ما هو في حكم الاتصال» فلا يضر قطعه بتنفس أو سعال 
أو طول الكلام المستثنى منه ونحو ذلك مما لا يُعد منفصااً عادة وعرفاء فلو قال: قام 
القوم» ثم بعد يوم قال: إلا زيدا لم يصح . 

واعلم آنه لا بد أن ينوي في الكلام» فلو لم تعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ 
المستشنى منه لم يعتد به» وتكفي النية قبل فراغه من الكلام على الصحيح” . 


.)۱١۷( انظر: ابن الحاجب «المختصر»‎ )١( 

(۲) انظر: الامدي «الإحکام» .)۱١۹/۲(‏ 
وقد نقل الإجماع أيضا جماعة من المحققين منهم الإمام الرازي في «المحصول» »)٤٠١ /١(‏ وذكر ذلك 
أيضاً الزركشي في «البحر المحيط) (۲۸۷۸/۳)ء والمحلي في «شرح جمع الجوامع» (۲/١٠)ء‏ 
والشوكاني في «الإرشاد» (۹٤)ء‏ ولكن تعقب المحلي ومن قبله الزركشي على حكاية الإجماع تلك ؛ 
فقد نقل عن «شذوذ» كما وصفهم السبكي في «جمع الجوامع» (۲/ )٠١‏ خلاف ذلك»› وهو يشير بهذا 
إلى ما نقله القرافي في «التنقيح» )۲٤٤(‏ حكاية عن ابن طلحة من المالكية أن عندهم قولين فيمن قال 
لامرأته : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا . 

(۳) وقيل: يلزمه سبعة . انظر: الزركشي «البحر المحیط» (۲۸۸/۳). 

)٤(‏ وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وأصحابه والشافعية» قال ابن العراقي : اتفق الذاهبون إلى اشتراط اتصاله 
أن ينوي في الكلام» فلو لم يعرض له نية الاستشناء إلا بعد فراغ المستشنى منه لم يعتد به . ثم قيل : يعتبر 
وجود النية في أول الكلام» وقيل: يكتفي بوجودها قبل فراغه» وهذا هو الصحيح . 
انظر: ابن النجار «شرح الکوکب المنیر» (۳/ ١٠)ء‏ والزركشي «البحر المحیط» (۳/ ۲۹۳)ء وأمير 
بادشاه «تیسیر التحریر» (۲۹۸۱). 


۳١ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


والاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات 


«(ويحوز المستثنى على المستثنى منه»؛ كقوله: وما لي إ0 


شو 


«اويحوز الاستثناء من /۲١(‏ و) الحنس «ومن غيره» كما م “° 


وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة وطائفة من الحنفية» منهم البزدوي والسرخسي 
وأبو زيد والحلواني . 

والخلاف في هذه المسألة مع أبي حنيفة رحمه اللهء حيث ذهب إلى خلاف ذلك فيهماء وقيل : خالف 
في أن الاستفناء من النفى لا يكون إثباتاًء ووافق الجمهور فى أن الاستثناء من الإثبات نفى . 

وقد وافق أبا حنيفة الامام الرازي في «المعالم» وفي «تفسيره الكبير» في سورة ا بيد أنه وافق 
الجمهور في «المحصول» .)٤١١/١(‏ 

انظر : الآمدي «الإحكام؛ (۲/ ۳۸٠)ء‏ والزنجاني «تخريج الفروع على الأصول؛ (۸٦)ء‏ والقرافي «شرح 
التنقيح» »)۲٤۷(‏ والبخاري «كشف الأسرار» (۳/ »)٠١‏ وال تيمية «المسودة» »)٠١١(‏ والسبكي 
«إبهاج» (۲/ .)٠١١‏ والأسنوي «نهاية السول» (۲/ ١١٠)ء‏ والزركشي «البحر المحيط) »)۳١٠/۳(‏ 
والمحلي «شرح جمع الجوامع» (۲/ ١٠)ء‏ والأنصاري «غاية الوصول» »)۷١(‏ وابن النجار «شرح 
الكوكب المنير» e‏ والأنصاري «فواتح الرحموت» »)۳۲٣/۱(‏ والشوكاني «الإرشاد» 
(6۹). 

في (م) زيادة: «ومالي إلا مذهب الحق مذهب»ء وهي فعلاً تتمة هذا البيت الذي قاله الكميت بن زيد 
ابن خنيس الأسدي» في قصيدة يمدح فيها ال البيت» والبيت من شواهد ابن عقيل في شرحه «ألفية ابن 
مالك» .)۲١/۲(‏ وابن هشام الأنصاري في «شرح شذور الذهب» »)۲۹٦۳(‏ وفي «قطر الندى» 
7) وفی ي «أوضح المسالك» .)١١١(‏ 

وانظر : ابن قتيبة «الشعر والشعراء» »)٥٦۲(‏ وعبد السلام هارون «معجم شواهد العربية» )١ /١(‏ . 
انظر: ( ص ۱۳۹). 

وقال بجواز الاستثناء من غير الجنس أصحاب ب بي حنيفة» ومالك» والإمام أحمد في رواية له» 
والقاضي أبو بكر» وجماعة من المتكلمين والنحاة وبعض الشافعية» ومنهم إمام الحرمين في «البرهان» 
وفي «الورقات». 

وفي هذه المسألة مذهبان آخران» هما: 

المذهب الثاني : عدم الجواز. 

والمذهب الثالث: يصح في الإقرار فقط 

وللعلماء في هذه المسألة طرق خاصة في عرض المذاهب» ليس هذا موضع سردها؛ فانظر : البصري 
«المعتمد» (١/۳٤۲)ء‏ والباجي «الأحكام» 0 »)۱۸١‏ والشيرازي «التبصرة» )٠٠١(‏ و «اللمع» 
)19( والجويني «البرهان» /١(‏ ۳۹۷). وابن السمعاني «القواطع» /١(‏ ١۱۹)ء‏ والغزالي «المنخول» 
۹ و «المستصفى» (۷/۲٦۱)ء‏ والكلوذاني «التمهيد» (۲/ »)۸٠‏ والرازي المحصول» = 


۳۷ 


واعلم أن الاستثناء يوهم التناقض» ودفعه بآن المراد في قوله: على عشرة إلا 
ثلاثة ؛ فالعشرة في هذا التركيب هو معنى عشرة باعتبار إفراده لم يغير» فهو يتناول 
السبعة والثلاثة معا ثم أخرجت عنه الثلاثة بقوله : إلا ثلاثة» فدل «إلا» على الإخراج» 
و «ثلاثة» على العدد المسمى بهاء حتى بقي سبعة» ثم أسند إليه فلم يسند إلا على 

«و» الثانى من المخصصات المتصلة: «الشرط»» وهو لغة: العلامة"» 
واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود ولا عده""» كالطهارة 
للصلاة. 

«ويجوز أن يتقدم الشرط» في اللفظ «على المشروط» نحو : إن جاءك الفقراء؛ فلا 

ويجوز أن يتأخرء نحو: أنت طالق إن دخلت الدار» وهو الأصل» أما الشرط 
الوجودي؛ فيجب أن يتقدم على المشروط كما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت 
طالق»› فلا بد من وجود دخول الدار حتى يقع الطلاق . 

الثالث من المخصصات المتصلة /۲١(‏ ب): «الصفة»» وهي قصر الصفة على 
بعض إفراد العام" مثل: أكرم بني تميم العلماء. ولم يذكره المصنف اكتفاء بذكره 
المطلق والمقيد لأنه قريب منه. 

الرابع من المخصصات المتصلة على ما ذكره البيضاوي” : الغاية» وهي: طرف 


»)١۸/( ٠=‏ والمقدسي «الروضة» (۱۳۲)ء والآمدي «الإحكام» »)٠١١/۲(‏ وال تيمية «المسودة» 
.)٠١١(‏ والزركشي «البحر المحیط» (۲۷۸/۳)ء وابن النجار «شرح الکوکب» (۳/٦۲۸)ء‏ وأمير 
بادشاه «تیسیر التحریر» (۱/ ۲۸۳)» والشوكانى «الإرشاد» .)٠٤١(‏ 

(۱) انظر: ابن منظور «اللسان» (۷/ ۳۲۹» مادة شرط). 

(۲) انظر في تعريف الشرط : ابن حزم «الأحكام» /١(‏ ٤٤)ء‏ والغزالي «المستصفى» (۲/ »)۱۸١‏ والامدي 
«الإحكام» (۲/ ۹١۱)ء‏ والسبكي «جمع الجوامع» )۲١ /١(‏ و «الإبهاج» (۲/ ١١٠)ء‏ والأنصاري اغاية 
الوصول» (١۳١)ء‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير» .)٤٥١/١(‏ 

(۳) انظر: الزركشي «البحر المحيط» (۳/ »)۳١١‏ والشوكاني «الإرشاد» .)٠١١(‏ 

€3 انظر : البيضاوي «المنهاج» ..)٠١(‏ 


1۴۸ 


الشيء ومتتهاه“» مثل  :‏ أي يي إل لل [البقرة: ۱۸۷]ء فيكون ما بعد الحرف 
ليس داخلاً في الحكم فيما قبل» بل محكوماً عليه بنقيض حكمه . 

واتار الآمدي ٠‏ أن المقييد بالغاية لأ يذل على شىء ولعل المصتف يرى 
ذلك؛ فلذا ترک" . 

ويتعلق «بهذا الموضع؟ فوائد ذكرتها في «شرح المنهاج) . 

اكات المطلق عاما مما بدلا و المد عص هه کان ار ضا می باب 
تعارض العام والخاص› فلذا ذكره في أثناء الكلام عليه» فقال : 

» والمُقيّدُ بالصفة بُحمل عليه المطلق؛ كالرقبة قبة بدت بالأيمان في بعض المواضع» 


كما في كفارة القتل› «وأطلقت في , بعض المواضع» كما في كفارة الطفاتة «فیحمل 
المطلق على المقيد . 


اعلم : أن المطلق والمقيد إن الَحدَ حُكمهما وسببهما وكانا مثبتين كتقييد الرقبة 


(1) انظر: الزركشي «البحر المحيط» (۳/ »)۳١٤‏ والشوكاني «الإرشاد» .)٠١٤(‏ 

() انظر: الأمدي «الإحکام» (۲/ ۲۲۹)» والزركشي «البحر المحيط» (۳/ .)١٤۷‏ 

(۳) لم أقف على رأي للجويني بهذا الخصوص.» وممن ذهب إلى ذلك الإمام الرافعي» على أن في المسألة 
مذاهب أخرى» هي : 
المذهب الثانى: أنه داخل فيما قبله. 
والمذهب الثالث: لا يدخل . 
والمذهب الرابع : إن كان من جنسه دخل» وإلا فلا. 
والمذهب الخامس: إن تميز عما قبله بالحس» فإن حكم ما بعدها خلاف ما قبلهاء وإن لم يتميز حسا 
استمر ذلك الحكم على ما بعده. 
المذهب السادس: إن اقترن بمن لم يدخل» وإن لم يقترن جاز أن يكون تحديداً» وأن يكون بمعنى : 
«(مع؟. 
انظر في ذلك: البصري «المعتمد (١/١٠٤٠)ء‏ والباجي «الأحكام» .)٠٥١/۲(‏ والشيرازي «اللمع» 
۲۲ والرازي «المحصول» (۱/ .)٤٤٠٥‏ والامدي «الإحكام) 4114/۲(« والسبكي «الإبهاج» 
(۲/) والأسنوي «نهاية السول» »)١۳١/۲(‏ والبدخشي «مناهج العقول» (۲/١۳١)ء‏ والزركشي 
«البحر المحيط» (۳/ »)۳٤۷‏ والمحلي «شرح جمع الجوامع» (۲۳/۲)» وابن النجار «شرح الكوكب 
المنیر» (۳/ »)١١‏ والأنصاري «فوات تح الرحموت» »)۳٤۳/۱(‏ والشوكاني «الارشاد» .)٠١٤(‏ 

٠١ E aL (€)‏ )عدم حمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ» عبل لا بد من 
دليل من قياس أو غيره» وسينوه الشارح على ذلك قريباً بقوله : «وكلام الصنف يحتمل الوجهين». 


۴4 


في كفارة القتل /٠١(‏ و) في موضع وإطلاقها فيه في موضع أخر» فإن تأخر المقيد عن 
وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ» وإن تقدم عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل؛ 
فالراجحٌ حمل المطلق عليه جمعاً بين الدليلين» ويكون المقيد بياناً للمطلق»ء أي : بين 
ا ا 


وإن اا و وکانا منفیین › نحو : تی ماتا ولاز غق مکاتاً 
کافراً فالقائل بن المفهوم حجة يقيد النهي بالکافر» ومن (لا يقول بحجة المفهوم» 
ا و E‏ 
والمقيد كما توهم» فلذا لم يذكر المصنف هذا القسب'. 


ان اة كا وا و اة أده اا ولا ا او ا ع 
رقبة» ويقول: لا تملك رقبة كافرة؛ «فلا يعتق رقية كافرة» لتوقف الإعتاق على الملك»› 
وتقييد المطلق بضد الصفة التي هي الكفرء وهي الإيمان» وليس من حمل المطلق على 
المقيد» ولذا لم يذكره أيضاً. 


وإن اختلف السبب واتحد الحكم» وهو الذي ذکره المصنف ؛ فقيل : يحمل 
عليه من جهة اللفظ» ونقله الروياني“” تبعاً للماوردي»“ ”“ عن ظاهر مذهب 


(1) انظر: المحلي «شرح جمع الجوامع کک 

(۲) انظر: ابن النجار «شرح الكوكب المنير» (۳/ ٠٠‏ 

(۳) الروياني: قاضي القضاة» عبد n‏ أحمد بن محمد» أبو المحاسن الروياني» أحد 
أئمة المذهب الشافعي» کان إماماً جلیلڈ وكان يلقب بفخر الإسلام قال عن نفسه: «لو احترقت كتب 
الشافعي لأمليتها من حفظي» . صنف في الأصول والخلاف»› ومن مصنفاته : «ابحر المذهب)» و حلية 
المؤمن»» و «الكافي»ء و «المبتدا»» وغيرها . قتله الباطنية الملاحدة حسداً بجامع آمل سنة ٠۲(‏ ۰ھ 
انظر : النووي «تهذيب الأسماء» (۲/ ۲۷۷)ء والأسنوي «الطبقات» .)٠٦٠١ /١(‏ وابن كثير «البداية 
والنهاية» /۱١(‏ ١۱۷)ء‏ وابن تغري بردي «النجوم الزاهرة» /٥(‏ ۱۹۷). 

() انظر: الزركشي «البحر المحيط) (۳/ .)٤١١‏ 

.)٤١١ /۳( والزركشي «البحر المحيط»‎ )١ ۲ /۱( انظر: الماوردي «أدب القاضي»‎ )٥( 

(0) الماوردي: أقضى القضاة» علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي› أحد الآئمة 
الأعلام» صاحب المصنفات القيمة في مختلف الفنون» قال ابن العماد: كان إماماً في الفقه والأصول 
والتقسير بضيراً بالعربيةء من أهم مصنفاته : «الحاوي في الفقه»» و «النكت في التفسير»» و «الأحكام 
السلطانية»» و «أدب القاضي»» و «أدب الدنيا والدين»» و «أعلام النبوة)» وغيرها. توفي رحمه الله = 


14۰ 


الشافعي"'“ رضي الله عنه""» وقيل: يحمل عليه من جهة القياس إن اقتضى ذلك» بأن 
يشتركا في المعنى كما في مثال المصنف› وبه جزم البيضاوي”" تبعاً للإمام الرازي“)» 
والآمدي (۲۱/ ب)» ونقله الآمدي وغيره“ عن الشافعي» وكلام المصنف يحتمل 


الوجهين 


(۱) 


(Y) 


(A) 


سنة (١0٤ه).‏ 

انظر: الخطيب «تاريخ بغداد» »)٠١١/۱۲(‏ والشيرازي «طبقات الفقهاء» (۱۳۸)» وياقوت «معجم 
الأدباء» »)٤١١ /٥(‏ وابن لكان «الوفيات) (۲/ .)٤٤٤‏ 

الشافعي : هو الإمام الذي ملأ طباق الأرض علماًء محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» 
وإلى جده الأخير هذا نسب فعرف بالشافعي» وهو قرشي مطلبي مكي» کنيته : أبو عبدالله» وهو آول من 
كتب في أصول الفقه وفي الناسخ ال من اة «الأم» و «الرسالة»» و «أحكام القران»» 
و «اختلاف الحديث)» و «جماع العلم». توفي رحمه الله سنة (٤١۲ه)‏ وهو ابن أربع وخمسين سنة. 
انظر: الخطيب «تاريخ بغداد» (۲/ .)٠١١‏ والشيرازي «طبقات الفقهاء» »)٦١(‏ وياقوت «معجم الأدباء 
70 ۰)۳۷ وابن خلکان «الوفیات» (۳/ ۳۰۵). 

اتحاد الحكم مع اختلاف السبب من مواضع الخلاف» وهذا المذهب الأول في المسألة» فقيل: يحمل 
المطلق على المقيد بموجب اللفظ ومقنضى اللغة من غير دليلء ما لم يقم دليل على حمله على 
الإطلاق»ء وبه قال الإمام أحمد في رواية كما قال الكلوذاني في «التمهيد»» ونقله الروياني والماوردي 
كما قال الشارح - وسليم: عن ظاهر مذهب الشافعي» وقال الماوردي: إن عليه جمهور أصحابناء 
وحكاه القاضي عبدالوهاب عن جمهور أصحابهم» ونقله إمام الحرمين في «البرهان» عن بعض 
الشافعية. 

انظر : الجوينى «البرهان» .)٤١١ /١(‏ والكلوذانى «التمهيد» (۲/ »)۱۸١‏ والزركشى «البحر المحيط» 
(OD‏ ۰ ۰ 

انظر: البيضاوي «المنهاج» .)٥۳(‏ 

انظر : الرازي «المحصول» .)٤٥۹/١(‏ 

انظر : «الآمدي «الإحکام» (۲/ .)۱٦١‏ 

انظر: الامدي «الإحکام» (۲/ .)١١٤‏ 

انظر : الغزالي «المستصفى» (۲/١۱۸)ء‏ والسبكي «جمع الجوامع» (مع «شرح المحلي») .)١١/۲(‏ 
هذا ولم يقتنع الزركشي في «البحر المحيط (۳/ )٤١١‏ بهذا النقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. 
أي يحتمل أنه أراد أن المطلق يحمل على المقيد من جهة اللفظ» أو يحمل عليه من جهة القياس» وقد 
تقدم أن مذهب الإمام الجويني في «البرهان» )٤١ /١(‏ حمل المطلق على المقيد من جهة القياس أو 
غیره. 

وقد ذهب إلى أن المطلق يحمل على المقيد إذا جد دليل من قياس أو غيره - إضافةً إلى من ذكرهم 
الشارح أعلاه - القفال الشاشي وابن فورك والقاضي أبو الطيب والشيرازي وابن القشيري والغزالي وابن= 


1٤1 


وإن اختلف الحكم ات الو ا2 RR‏ 


غسل اليدين إلى المرفقين› وأطلق ذ في التيمم الاجكى: وسببهما واحد» 
E E E E E E E CE EET‏ 


(1) 


(Y) 


(۳) 


برهان وابن السمعاني والأستاذ أبو إسحاق» وهو المنقول عن أبي علي بن أي هريرة وعن جمهور 
المالكية وعن ابن سريج» وقال ابن دقيقق العيد: إنه الأقرب» وهو مذهب المحققين . 

وفي هذه المسألة مذاهب أخرى أغفلها الشارح رحمه الله» وهي : 

المذهب الثالث : أنه لا يحمل المطلق على المقيد. 

والمذهب الرابع : التفصيل بين أن يكون صفة فيُحمل» أو ذاتاً فلا يحمل . 

والمذهب الخامس: أنه يعتبر أغلظ حكمي المطلق والمقيدء فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل على 
إطلاقه» ولم يقيد إلا بدليل» وإن كان حكم المقيد أغلظ حمل المطلق على المقيد» ولم يُحمل على 
إطلاقه إلا بدلیل . 

وانظر ذلك مفلا في المصادر الافة: البصرى «التعتعه (1/ 2)۸۸ والشيرازي «التبصرة )۲1١‏ 
و «اللمع» »)۲١(‏ والجوان «البرهان» .)٤١١ /١(‏ وابن السمعاني «القواطع» )۲٠۷/۱(‏ و «أصول 
السرخسي» »)۲٦/۲(‏ والغزالي «المستصفى» (۲/ ١۱۸)ء‏ والكلوذاني «التمهيد» (۲/ ۱۷۷). والرازي 
«المحصول» (/۹٥٤)ء‏ والامدي «الإحكام» (۲/ ١١٠)ء‏ والقرافي «شرح التنقيح» (١٠۲)ء‏ والبخاري 
«كشف الأسرار» (۲/ ۲۸۷)ء وال تيمية «المسودة» »)۱٤٤(‏ والسبكي «الإبهماج» (۲/٠١۲)ء‏ 
والتفتازاني «شرح التلويح» (١/۳٦)ء‏ والزركشي «البحر المحيط» (۳/ ١٠٤)ء‏ والأنصاري ١غاية‏ 
الوصول» (۸۲)ء وابن النجار «شرح الكوكب المنير» »)٤٠١١/۳(‏ وأمير بادشاه «تيسير التحرير) 
)/۳°(« والأنصاري «فواتح الرحموت» .)۳١١ /١(‏ والشوكاني «الإرشاد» .)٠١١(‏ 

وهي قوله تعالی : کا اآییے منرا تشاک وقاعْسلوأو جو کم وآیر کم إلى المرافق متخو 
روسكم ورڪ ل الَكَمَبَينِ ون کم جنا ماطھ روا ران کش شرت وع سَقر وجا ر 
لبط أو متم اة لم تسوا ما تکغرا سعدا لبا اتسوا به وُجروڪم E‏ 

.]٦ [المائدة:‎ 

انظر : الباجى «الإشارات فى أصول الفقه» (١۳۷)ء‏ قال: «. . . وأما إذا كانا متعلقين بسبب واحد مثل 
أن ترد الزكاة في موضع مقيدة بالصوم وترد في موضع اخر مطلقة؛ فإنه لا يجب عند أكثر أصحابنا 
أيضاً» حمل المطلق على المقيد» ومن أصحابنا من أوجب ذلك» وهو من باب دليل الخطاب» 
ثقة...٠.‏ 

الباجي: سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي» أبو الوليد الباجي» فقيه مالکي› وأحد الأئمة 
الأعلام في الحديث والفقه والمناظرة والأصول» ولي القضاء بالأندلس وکان صالحاً ورعاً مخلصاً له 
مؤلفات كثيرة» منها: «المنتقى شرح الموطأ»» و «الإشارات في أصول الفقه»» و «الحدود في أصول 
الفقه»ء وأحكام الفصول في أحكام الأصول»» وغيرها. توفي رحمه الله سنة (٤۷٤ه).‏ 

انظر : ابن خلكان «الوفيات» (۲/ »)٠٤١‏ وابن فرحون المالكي «الديباج المذهب» /١(‏ ۳۷۷)» والنباهي= 


€۲ 


العربى“”"» وحكى القرافى" فى أكثر الشافعية حمل المطلق هنا على المقيدء 
لکن قال أبن الخاجت :ن اعتلف جما فلا مل اخا فما فلن الاخر رجه 
اتفاقا“؛ أي : سواء اتحد السبب أو اختلف . 


(1) 


(۲( 


( 


(€) 


(0) 
(» 


«تاريخ قضاة الأندلس» .)٩١(‏ والسيوطي «طبقات المفسرين» (١٤)ء‏ والمقري «نفح الطيب» 
(/1(. 

حكى ذلك في «المحصول» كما أفاد به الزركشي في «البحر المحيط) (۳/ »)٤٠١‏ وممن ذكر أن فيه 
خلافاً: الغزالي في «المستصفى» (۸/۲١٠)ء‏ ورد على من قال بذلك» وكذلك حكى أبو الخطاب 
الكلوذاني في «التمهيد» (۲/ )٠۷۷‏ الخلاف فيه» ونقل عن الإمام أحمد فيه روايتان» وقال القرافي في 
«شرح التنقيح» 7 )؛: «وفيه خلاف». والسبكي ذكر ذلك في «جمع الجوامع» »)٥۱/۲(‏ وتبعه 
ابن العربي : محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الأندلسي الإشبيلي» المعروف بأبي بكر ابن العربي 
القاضي» كان إماماً من أئمة المالكيةء أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد» محدئاً فقيهاً أصولياً مفسراً 
أديباً متكلماً» صنف: «أحكام القرآن»» «الإنصاف في مسائل الخلاف»» «المحصول في علم 
الأصول»» «عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي»» وغيرها. توفي سنة (۳٤١ه).‏ 

انظر: ابن خلكان «الوفيات» (۳/ »)٤۲١‏ والذهبي «تذكرة الحفاظ» .)۱۲۹٤ /٤(‏ والسيوطي «طبقات 
الحفاظ) (۷٦٤)ء‏ والمقري «نفح الطيب» (۱/ .)٤١‏ : 
توهم الشارح - رحمه الله - في ذلك؛ فقد حكى القرافي رحمه الله ذلك في «مُسحد الحكم مختلف 
السبب»» حيث قال فيه : «والثالث: لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا 
لأكثر الشافعية» . انظر: القرافي «شرح التنقيح» .)۲١١(‏ 

القرافي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي المالكي المشهور 
بالقرافي» كان إماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية» وله معرفة بالتفسير» ألف الكتب القيمة ؛ 
ك «الذخيرة)» و «(شرح المحصول»» و تنقيح الفصول»» و «(شرحه»» و «الفروق»» وغيرها. توفي 
سنة (٤1۸ه).‏ 

انظر: ابن فرحون المالكي «الديباج المذهب» »)۲۳١/١(‏ وابن تغري بردي «المنهل الصافي» 
»)٠٠١ /10(‏ والسيوطى «حسن المحاضرة» .)٠١/١(‏ ومخلوف «شجرة النور الزكية) (۱۸۸). 

انظر : ابن الحاجب «المتختصر» (۹). 

وممن قال أنه لا خلاف فيه : الآمدي في «الإحكام» (۲/ ١١٠)ء‏ وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» 
(7): «حكى الإجماع جماعة من المحققين اخرهم ابن الحاجب». 

وانظر في هذه المسألة إضافة إلى المصادر السابقة : البصري «المعتمد» (١/١٠)ء‏ والبخاري «كشف 
الآسرار» (۲/ ۱۸۷).ء والتفتازاني «شرح التلويح» (١/1۳)ء‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير» 
.)۳۹١‏ والأنصاري «فواتح الرحموت» .)۳١١/١(‏ 


1€ 


محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يكن هناك قيدان متنافيان كما اقتضاه تمثيل 
المصنف ؛ فإن كان كذلك استغنى عن القيدين › وسقطا وتمسکنا بالإطلاق› هذا إذا قلنا 
بالحمل من جهة اللفظ /۲١(‏ و)» فإن قلنا من جهة القياس حمل على ما حمل عليه 


آولی . 
فإن لم يكن قياس رجع إلى أصل الإطلاق» وقد أطلت هذا المقام وإن كان هذا 
المختصر لا يحتمل ذلك لما فى أطراف هذه المسألة من الفوائدء والله أعل. 


رل م و 
«ویجوز تخصيص الکتاب بالکتاب»» نحو قوله تعالى: # ولت الْكَمَالِ 


رس ےس درو ی 


جهن أن يصََنَ لَه 4 [الطلاق: ٤]ء‏ فإنه مخصص لعموم قوله تعالى: 
کے ے2 ت 


والمطلقت يريصى بأنشسهن لَه وٍ4 [البقرة: ۲۲۸]ء فتكون عدة الحامل بوضع 
الخ 


اا و م من الاب اة ال ےو 


(1) لم يذكر المصنف والشارح فيما مضى إذا اتفق الحكم والسبب» أو فيما إذا اختلفاء أما الأول وهو 
اتفاقهما؛ فإنه يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق كما نقله كثيرون» وأما الثاني وهو فيما إذا اختلفا؛ فلا 
يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق كما نقله كثيرون أيضاً. 
انظر: الغزالي «المستصفى» (۲/ ١۱۸)ء‏ والامدي «الإحكام» (۲/ ١١١)ء‏ والقرافي «شرح التنقيح» 
۲۲). والبخاري «كشف الأسرار» (۲/ ۲۸۷)» والأسنوي «نهاية السول» (۲/ .)٠٤٠١‏ والزركشي 
«البحر المحيط» (۳/ .)٤1۷‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير» (۳/٦۳۹)ء‏ والبدخحشي «مناهج 
العقول» (۲/ »)۱١۹‏ والشوكانى «إرشاد الفحول» .)١٠١١٤(‏ 

(۲) وقد حالف في ذلك بعض الظاهريةء فذهبوا إلى عدم جواز تخصيص الکتاب بالکتاب» متمسكين بأن 
المخصص بيان للمراد باللفظ» فيمتنع أن يكون بيانه إلا من السنة؛ لقوله تعالى: « لبي لاس مال 
إلهج# [النحل: .]٤٤‏ 
انظر: البصري «المعتمد» .)۲۷٤/١(‏ والرازي «المحصول» (١/۲۸٤)ء‏ والقرافي «شرح التنقيح) 
.)۲٠(‏ والسبكي «الإبهاج» »)۱٦۹/۲(‏ والأسنوي «نهاية السول» (۲/١٤۱)ء‏ والزركشي «البحر 
المحيط» (۳/ ١١)ء‏ وابن النجار شرح الكوكب المنير» (۳/ ١٠۴)ء‏ والأنصاري «فواتح الرحموت» 
»)٤١ /۱(‏ والشوکانی «اللإرشاد» .)۱١۷‏ 

(۳) وتخصیص الکتاب اة المتواترة ليس فيه خلاف» كما ذكر الآمدي» وحكى الأستاذ أبو منصور 
الإجماع عليه هذا بالنسبة للسنة القولية» آما الفعلية؛ فقد قيل: إن فيها خلافا عن داود في إحدى = 


٤ 


والأحاد» ومشل البيضاوي"" للمتواتر ة بقوله تعالی : یسیک اھ ن آؤکدد کڪ للد 


o 2 رك‎ A 


فز 


(1) 


(Y) 
(» 


(O 


حل الأنسيين4 الأية [النساء: .]١١‏ 


فإنه مخصوص بقوله عليه الصلاة والسلام: «القاتل لا يرث*". رواه مالك“ 


الروايتين . 

انظر: الامدي «الإحکام» »)۱٤۹/۲(‏ والزركشي «البحر المحيط» (۳/ ۲١۴)ء‏ وابن النجار «(شرح 
الكوكب المنير» (۹/۳٠۴)ء‏ والأنصاري «فواتح الرحموت» (١/۹٤۳)ء‏ والشوكاني «الإرشاد» 
(0۷). 

جواز تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية» هو مذهب الجمهورء والمنقول عن الأئمة الأربعة» وبه قال 
إمام الحرمين . 

إلا أن الاختلاف بين العلماء طال هذه المسألة» وذهبوا فيها مذاهب أخرى» هى : 

المذهب الثاني : المنع مطلقاً. 

والمذهب الثالث : التفصيل بين ما دخله التخصيص وما لم يدخل . 

المذهب الرابع : إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز» وإن کان بمتصل فلا . 

والمذهب الخامس : يجوز التعبد بوروده» ويجوز أن يردء ولكنه لم يقع . 

والمذهب السادس: الوقف . 

انظر: البصري «المعتمد» (۲/ .)٠١٤‏ والباجي «الأحكام» /١(‏ ۷١١)ء‏ والشيرازي «التبصرة» (۱۳۲)» 
و «اللمع» (۱۸). والجويني «البرهان» »)٤۲۷١٤١٦/١(‏ وابن السمعاني «القواطع» ›)۱٦١/١(‏ 
والغزالي «المنخول» (٤۱۷)ء‏ والكلوذاني «التمهيد» (۲/ .)٠٠١‏ والرازي «المحصول» »)٤۳۲/١(‏ 
والامدي «الإحکام» »)۱٤۹/۲(‏ والقرافي شرح التنقيح» »)۲٠۸(‏ والسبكي «الإبهاج» »)۱۷١/۲(‏ 
والزرکشی «البحر المحیط» (۳/ ٤٣۳)ء‏ وأمیر بادشاه «تیسیر التحریر» (۳/ »)١١‏ والشوكانى «الإرشاد» 
00 

انظر: البيضاوي «المنهاج» .)١١(‏ 

أخرج الحديث كما ذكر المؤلف مالك في «الموطأً» (تنوير الحوالك: ۱۹١/۲‏ والنسائي في «الكبرى» 
كما أفاد المزي في «تحفة الأشراف» /۹٩(‏ ۳۳۳)ء والترمذي ۳۷۰/٤(‏ برقم E )۲١٠۹‏ «وهذا 
الحديث لا يصح» لا يعرف إلا من هذا الوجه» وفي إسناده إسحاق بن عبد الله» وهو متروك) ۔» وابن 
ماجه برقم .)۲۷۳٥۰۲۹٤٦۰۲٦٤٥(‏ 

کما وأخرجه آبو داود برقم »)٤٥٨٤(‏ والبیهقي ۲۱۹/7)» والدارمي (۲/ .)٤۷۹‏ 

هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي» أبو عبد اللهء إمام أهل المدينةء وأحد الأئمة الأربعة» جمع 
بين الفقه والحديث والرأي» وقيل: لا يفتى ومالك في المدينة. كان يعظم حديث رسول الله با ولم 
يركب دابة في المدينة» جمع الحديث في «الموطأً»» توفي رحمه الله سنة (۷۹١ه).‏ 

انظر: الشيرازي «طبقات الفقهاء» .)٥۳١(‏ وابن الجوزي «صفة الصفوة» (۱۷۷/۲)ء وابن خلكان 
«الوفيات» (۳/ ١۲۸)ء‏ وابن فرحون المالكي «الديباج المذهب» .)١۲/١(‏ 


10 


والباتى والرمدى ون ماه © رة ع فاته غير ترات قافا جل قال 
الترمذي: لم یص» لكن قال البيهة : له شواهك تفريه “> اجات القرافن: 
ا اهر هو من الا وف كا ات :د ا را ال 
وكم من قضية كانت متواترة في الزمن الماضي» ثم صارت احاداء بل ربما نسيت 
بالكل . ۰ ۰ 


(۱) 


(0 


(۳) 
(4) 


(0) 
(0 


(Vv) 


چ E‏ «(إنا معاشر الأنبياء لا نورت : رواه الترمذي وقال: «حسن 


الترمذي : الإمام الحافظ الناقدء محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» ويكنى : أبا عيسى» أحد الأئمة في 
الحديث» كان يضرب به المثل في الحفظء صنف: «الجامع الصحيح»» وكتاب «العلل» 
و «الشمائل»» و «الأسماء والصفات»ء و «كتاب الأسماء والكنى»» وغيرها. توفي رحمه الله سنة 
(۷۹ه). 

انظر: ابن خلكان «الوفيات» (۳/ .)٤١١‏ والذهبى «تذكرة الحفاظ» (۲/ »)٦۳۳‏ والصفدي «نكت 
الهميان» .)۲٠١(‏ والسيوطي «طبقات الحفاظ» ۷۸( 

ابن ماجه: هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي مولاهم القزويني» قال الخليلي : «ثقة کي متفق 
عليه» محتج به» . صنف : «السنن» (وهو المعروف ب «سنن ابن ماجه»)» و «التفسير»» و «التاريخ). 
توفی رحمه الله سنة (۲۷۳ه). 

انظر : ابن خلكان «الوفيات» (۳/ .)٤٠۷‏ والذهبى «تذكرة الحفاظ» (۲/١۳٦)ء‏ وابن كثير «البداية» 
»)٥۲/۱۷(‏ والسیوطی «طبقات الحفاظ» (۲۷۸). ٠‏ 

قال الترمذي رحمه الله في «سننه» (6/ ۳۷۰): «هذا حديث لأ يصح › لا يعرف إلا من هذا الوجه». 
البيهقي : الإمام الحافظ العلامة» شيخ خراسان» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسروجردي» کان فقیهاً جایلاً حافظاً بير أصولياً» نحريرا زاهداًء ورعاًء أشهر مصنفاته : «السنن 
الكبرى»ء و «معرفة السنن والاثار»» و «دلائل النبوة)» و «الأسماء والصفات»ء و «الخلافيات». توفي 
رحمه الله سنة (0۸٤ه).‏ 

انظر : ابن الجوزي «المنتظم» (۸/ .)۲٤١‏ وابن خلكان «الوفيات» .)٥۷ /١(‏ والذهبي «تذكرة الحفاظ» 
(9 ۲ والسبكي «الطبقات» .)۸/٤(‏ 

انظر : البيهقي «السنن الکبری» (7/ .)۲۲١‏ 

انظر عبارة القرافي في: «شرح التنقيح» (۷٠۲)ء‏ وقارن بالسبكي «الإبهاج» (۲/ »)٠۷١‏ والأسنوي 
«نهاية السول» (۲/ .)١١۹‏ 

آبو بكر : عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي التميمي» أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة» صحب 
النبي بل قبل البعثة» وسبق إلى الإسلام» واشتمر مخه طوآل إقامته بمكة ٤‏ ورافقة في الهجرة وفي الار؛ 
حارب المرتدين» ومكن الإإسلام في الجزيرة العربية» توفي رضي الله عنه سنة (۳٠ه).‏ 
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غر 7 
لس 3 


( 
ومثال تخصيص الكتاب بالاحاد هذا الحديث مع الآية بالنسبة إليناء والله أعلم . 


((و) يجوز تخصیص السنة بالکتاب)» ماله : تخصيیص حدیث «الصحيحين) : 


«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" باية التيمم» ولا يضرنا في هذا 
المثال ورود السنة بالتيمم؛ لأنه كان بعد نزول الأية» فالمخصص الأية . 


وکحدیث ابن ماجه: «ما اہین من حَیّ فهو میت“ » بقوله تعالی: وين 


أَصواِهاوَأَوَبَارهًا. . . 4 (۲۲/ ب) [النحل : ]۸٠‏ الأية . 


(1) 


() 


(۳) 


(4) 


انظر : ابن سعد «الطبقات الكبرى» (۳/ 1۹)ء وابن عبدالبر «الاستيعاب» »)١١ /٤(‏ وابن الأثير «أسد 
الغابة» (۳/ .)٠٠٠‏ وأبا الطيب الفاسي «العقد الثمين؛ (١/٠٠۲)ء‏ والسيوطي «تاريخ الخلفاء» (۲۷). 
الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في غير «جامعه» كما آفاد ابن كثير في «تحفة الطالب» )٠٠١(‏ 
والأسنوي في «نهاية السول» (۲/ 1۹)ء وقد رواه الترمذي - كما قال ابن كثير - بإسناد على شرط مسلم 
عن عمر عن أبي بكر» وقال ابن كثير: «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب الستةء وإنما 
الذي في «الصحيحين» من حديث أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم؛ أن رسول الله كي قال: «لا 
نورت ما تركناه صدقة) . 

وحديث: «لا نورث ما تركناه صدقة»» أخرجه البخاري (الفتح: ۱۷/۱۲ حديث 1۷۲۷ » 1۸۲۸ء 
۰). ومسلم (نووي: »)۷٨/۱١‏ وأبو داود »)۲۹٣۸(‏ والنسائي »)۱۳٣/۷(‏ والترمذي في 
«الشمائل» (١٠۲)ء‏ وأحمد في «مسنده» »)٤۸٠ ٤١٠٠١ /١(‏ والترمذي ۱٥۸/٤(‏ برقم .)٠١١١‏ 

وانظر : الزبيدي «لقط اللالىء المتناثرة» (۸۸). وابن عبد البر «التمهيد» (۸/ »)۱۷١‏ ومحمد سعيد 
بسيوني «موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» (۳/ .)٤۷۹‏ 

وهو مذهب الجمهور» وقد قال بعض الفقهاء بالمنع» وهي الرواية الثانية للإمام أحمد» وبه قال بعض 
المتكلمين ومكحول ويحيى ابن أبي كثير . 

انظر : الباجي «الأحكام» »)٠۷١ /١(‏ والشيرازي «التبصرة» »)۱١١(‏ والكلوذاني «التمهيد» (۲/ »)١١۳‏ 
وال تيمية «المسودة (۱۲۲). والعضد «اشرح مختصر ابن الحاجب» (۲/ »)۱٤۹‏ والزركشي «البحر 
المحيط» (۳/ ۲ ) والشوکكاني «الإرشاد» .)٠١۷(‏ 

آخرجه البخاري (الفتح: »)۲۳٤۲/۱‏ ومسلم والنووي »)۱٠٤/۳(‏ وآبو داود ۱٦/۱(‏ برقم »)٦۰‏ 
وأحمد في «مسنده» (۲/ »)٤۷١‏ والبیهقی (۲۲۹/۱). 

آخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۰۷۴۳ حدیث ۳۲۱۷) بلفظ : ق فما قطعَ من حي؛ فهو میت) . 

وأخرجه أیضاً )۳۲۱١(‏ بلفظ : «ما قطع من البهيمة وهي حية؛ فما قطع منها فهو ميتة) . 

وآخرجه بهذا اللفظ الترمذي .)۱٤۸١(‏ وقال :)۷٤ /٤(‏ «وهذا حديث حسن غريب»» وأبو داود برقم 
»)۲۸٥۸(‏ وأحمد في «مسنده» /٥(‏ ۲۱۸)ء والحاکم /٤(‏ ۱۲۳)» والدارمي (۲/ ۱۸۲ برقم ۲۰۱۸). 
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«و» يجوز تخصيص «السنة بالسنة»» مثاله تخصيص حديث (الصحیحین) : 
افامق ك لاء ال اة اش ادون هة اوس دة 


«(ويجوز تخصيص الكتاب بالإجماع» ومتل له البیقاوی (۷٢/ی)‏ 


رم ا ور مح وے ر ے رةه ور ر ن جل 4 


بتخصیص قوله تعالی : ٭ والذین رمو الٰمحصتلت م لر اتو پازبعة شہناء اجلدوهر تملنین جلد 
[النور: ٤]ء‏ بالإجماع على تنصيف حد القذف على العبد. 


«و» يجوز «تخصيص النطق بالقياس» ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول 
يف مثل أن يعم قوله تعالى: خد من أمَوَِيمَ صكَهَةً 4 [التوبة : ١٠٠]؛‏ المديون 
وره قفن المد يون مته اسا غا ا 


. خلافاً لداود من الظاهرية» والقاضي أبي بكر الأشعري‎ )١( 
والزركشي «البحر المحيط»‎ ء)٠٠٤‎ /١( وانظر: الشيرازي «اللمع» (۱۸)ء وابن السمعاني «القواطع»“‎ 
.)٠١۸( والشوكاني «الإرشاد»‎ »)۳٤۹/١( والأنصاري «فواتح الرحموت»‎ .)۹/۳( 

(۲) أخرجه البخاري (الفتح : ۳٤۷/۳‏ حديث ١۸٤۱)ء‏ ومسلم (النووي: ۷/٤٥)ء‏ وابن ماجه (حديث 
۷“ وأبو داود (حدیث »)١٥۹١‏ والنسائي »)٤١ /٥(‏ والترمذي (۳/ ۰٣۱‏ حدیث (٥۳۹‏ والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۴/ ۰۱۲۹ ۱۳۱۰۱۳۰)ء وأحمد (۱/ /۵۰۱٤١‏ ۲۳۴۳). 

(۳) أخرجه البخاري (الفتح: ۳/ ٠٠٠١‏ حديث »)۱٤۸٤‏ ومسلم (النووي: »)٥١١/۷‏ والترمذي (۲۲/۳› 
حدیث 1۲۷)» وابن ماجه »)۱۷۹٤١۱۷۹۳(‏ وأبو داود ۱٥۵۸(‏ و۹٥٥١)»‏ والنسائي /٩(‏ ۱۷ء ۱۸ء 
٦‏ ) والبیهقی »)۱۳٤١١۱۲۳١۱۲۱۰۱۲۰۰۱۰۷۰۸۴/6(‏ ومالك (٤۱۱)ء‏ وأحمد في «(مسنده) 
(oto A/D‏ 

)٤(‏ ليس في تخصيص الكتاب بالإجماع خلاف» كما قال الامدي» وكذا السنة. 
انظر: البصري «المعتمد» .)٠١٦/١(‏ الكلوذانى «التمهيد» (۲/ »)١١١‏ والرازي «المحصول» 
(/۳۰) والامدي «الإحکام» »)٠١۲/۲(‏ والقراني «شرح التنقيح» (۲٠۲)ء‏ وال تيمية «المسودة) 
7.) والعضد «شرح المختصر؛ .)٠٠١/۲(‏ والسبكي «الإبهاج» »)۱۷١/۲(‏ والزركشي «البحر 
المحیط» (۳/ .)۳١۳‏ والشوكانى «الإرشاد» .)٠١١(‏ 

() انظر: البيضاوي «المنهاج» .)٠١(‏ 

(0) وانظر: الرازي «المحصول» .)٤١١ /١(‏ 

(۷) اختار إمام الحرمين في «البرهان» :)٤۲۸/١(‏ الوقف في تد تخصيص النطتق بالقياس» خلافاً لما ذهب إليه 
هنا من جواز تخصيص النطق بالقياس . 

(۸) ما ذهب إليه إمام الحرمين - هنا من جواز تخصيص النطق بالقياس هو مذهب الأئمة الأربعة» وأبي 
الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم في اخر أقوالهء وهو اختيار الرازي» وني هذه المسألة مذاهب 
أخرى» هي : 


€۸ 


ويجوز تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة والمخالفة» مثال التخصيص 


بمفهوم الموافقة : من دخل داري فاضربه . وقال: إن دخل زيد فلا تقل له أف . 


ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص حديث ابن ماجه: «خلق الله الماء 


الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه»» بمفهوم قوله ي : «إذا بلغ 


(1 


(Y) 


المذهب الثاني : المنع مطلقاً. 

المذهب الثالث: إن تطرق إليه التخصيص بدليل قطعى خصل به وإلا فلا. 

المذهب الرابع : إن تطرق إليه التخصيص بمفصل جازء وإلا فلا. 

المذهب الخامس: إن كان القياس جلياً جاز التخصيص به» وإن كان قياس شبه أو علة فلا. 

المذهب السادس: إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى» وإن تعادلا توقفنا. 

المذهب السابع : الوقف في القدر الذي تعارضا فيه والرجوع إلى دليل اخر سواه. 

المذهب الثامن : إن كانت العلة منصوصة ومجمعا عليها جاز التخصيص به»ء وإلا فلا. 

المذهب التاسع : إن كان الأصل المقيس عليه مخرجاً من عام جاز التخصيص به» وإلا فلا. 

المذهب العاشر: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجاً من غير ذلك العموم جاز التخصيص بهء وإلا 
فلا, 

ولمزيد من الإيضاح والتفصيل انظر ما يأتي من المصادر: الجصاص «الفصول» »)۲١١/١(‏ والبصري 
«المعتمد» (۲/ ١۲۷)ء‏ والباجي «الأحكام /١(‏ ١١)ء‏ والشيرازي «التبصرة» (۱۳۸) و «اللمع» (١۲)ء‏ 
والجويني «البرهان» )٤۲۸/١(‏ والغزالي «المستصفى» )١١١/۲(‏ و «المنخول» (١١۷٠)ء‏ والكلوذاني 
«التمهيد» (۲/ .)٠٠١‏ والرازي «المحصول» »)٤۳٦/١(‏ والامدي لإحکام» (۲/ ۹١٠)ء‏ والسمرقندي 
«ميزان الأصول؛ /١(‏ ١١۷٤)ء‏ والقرافي «شرح التنقيح» (١٠۲)ء‏ وال تيمية «المسودة» »)١١۹(‏ 
«الإبهاج» (۲/ ,)۱۷٩‏ والزركشي «البحر المحيط» (۳۹۹/۳)ء والمحلي «شرح جمع الجوامع 
(۲۹/۲)» وآبا يعلى «العدة» »)٤٥٦/۱(‏ وأمیر بادشاه «تیسیر التحریر» (۱/ .)١۲۲‏ 

قال الآمدي في «الإحكام» :)٠١١/۲(‏ «لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم؛ أنه يجوز 
تخصيص العموم بالمفهوم» وسراء كان من قبيل مفهوم الموافقة» أو من قبيل مفهوم المخالفة». 
هلا. . . والحنفية يمنعون أصلا الاحتجاج بالمفهوم. 

وانظر: القرافي ا التنقيح“ (١٠١)ء‏ وال تيمية «المسودة» »)١٤١-١١۷(‏ والأسنوي «نهاية السول» 
(٠١۴/1‏ والبدخشي «مناهج العقول؛ .)٠٠١/۲(‏ والزركشي «البحر المحيط» (۳/١۳۸)ء‏ وابن 
النجار «شرح الكوكب المنير“ »)۳١١/۳(‏ وأمير بادشاه «تيسير التحرير» .)١١۱١/١(‏ 

هذا الحديث وبهذا اللفظ : «خلق الله. . ٠٠‏ لم يخرجه ابن ماجه» بل لا يوجد في أي كتاب من الكتب 
الستة وإنما الذي أخرجه ابن ماجه ما رواه عن أي آمامة» عن النبي بء قال : إن الماء لا ينجسه شيء إلا 
ما غلب عل ریحه وطعمه ولونه» . ورواه الدارقطني ولفظه: ۱. . . إلاما غير طعمه أو ریحه) . 

وقال أبو عبد الله الشافعي : هلا اللحديث لا يثبت آهل الحديث مثله. وقال أبو حاتم الرازي : الصحيح 
آنه مرسل . وقال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدین بن سعد. وقال ابن کثیر فيه : «وکان رجلا صالحا = 
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الماء قلتين لم يحمل خبثا . رواه الشافعي وأحمد والأئمة الأربعة» وغيره* 
فمنطوق الأول هو أن عدم تنجس الماء يعم القليل والكثير بدون التخير» ومفهوم 
الثاني خحصصه بالكثير لدلالة الشرط على أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث» سواء 
ا 
واعلم آنه لا فرق في جواز تخصيص العام بالخاص» سواء تقدم العام على 
الخاص أو تقدم الخاص عليه أو لم يعلم الحال. 
((تتبيه) : 


العام المخصوص هو الذي أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول 
e‏ 


ولا من جهة الحك E TT‏ بخلاف 
الأول؛ فان فيه خلافاً. 


وقرق ينها ايضا ٠‏ .بان فرينة العام المخضوض الفظية وقرينة الذي ارد 
الخصوص عقلية» وأيضاً قرينة المخصوص قد تنفك عنه وقرينة الذي i‏ به 
الخصوص لا تنفك عنه . 

«والمجمل» مشتق من الجَمْل بفتح الجيم وسكون الميم» وهو الاختلاط" : » 


ضعيف الحديث عند الأكثرين» . 

انظر: «سنن ابن ماجه» /١(‏ ٤1۱۷ء‏ حديث .)٥١١‏ والصنعاني «سبل السلا (۲۱/۱ حدیث ۳)» 
والدارقطني (١/١٤٠)ء‏ والبيهقي «السنن الكبرى» (١/۹٠۲)ء‏ وأبا حاتم الرازي «علل الحديث» 
٤/۷0‏ والزيلعي «نصب الراية» /١(‏ ٤۹)ء‏ وابن كثير «تحفة الطالب» .)٠١٤(‏ 

»۱۱٤/۱( وأحمد في «مسنده)‎ )٩ الحديث أخرجه الشافعي في «مسنده» (۲۲/۱ برقم‎ )١( 
۰)٤۹ /۱( والنسائي‎ (٥٤١٩۳ برقم‎ ۱١/۱( وأبو داود‎ »)٩۷ والترمذي (۱/ ۹۷ برقم‎ ۲ 
.)۷۳۲ /۷۳۱ والدارقطني (۲۸/۱). والدارمي (۱/ ۲۰۲ برقم‎ 
والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.‎ 
.)۲۳/۱( انظر : الصنعاني «سبل السلام»‎ 

(۲) انظر: الصنعاني «سبل السلام» .)١٤-۲۱/۱(‏ 

(۳) انظر: ابن منظور «اللسان» /١١(‏ 1۱۲۳ء مادة جمل). 


Il 
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يفتقر إلى البيان“" من قرينة حالية أو دليل منفصل لعدم اتضاح دلالته وهو يتناول القول 
(۲۸/ و) والفعل والمشترك والمتواطىء. 


والمجمل لا يتصور إلا في معنيين فأكثر» نحو : ثلاثة قروء؛, فإنه يحتمل أن يراد 
(۲۳/ ب) بالقرء : الطهر والحيض لاشتراكه بينهما. 


«والبيان: إخراج الشيء» كالمجمل «من حيز الإشكال إلى حيز التجلي*“ 
والإيضاح . 


ويجوز المجاز في الحد" عند فهم المراد كما نص عليه الغزالي“ في مقدمة 
2 )0( 
«المستصفى) '. 


والمبين» مشتقٌ من التبيين» وهو التوضيح لغة» فالمبيّن بكسر الياء: هو 
المُوضحٌ لغة» وفي الاصطلاح: الكاشف عن المراد من الخطاب» وبالفتح : 
الموضح› بفتح الضاد» وهو : النص. 


)١(‏ عرفه الشيرازي في «اللمع“ (۲۷): «ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره». 
وانظر تعريفات الأصوليين له فى: «أصول السرخسى» »)۱۹۸/١(‏ والباجى «الحدود» »)٤٥(‏ 
والكلوذاني «التمهيد» »)٩/١(‏ اندي «الإحکام» ٠ .)٠١١/۲(‏ 

(۲) وهذا تعريف أبي بكر الصيرفي» وبه عرفه الجويني في «البرهان» )٠١۹/١(‏ كما هناء والامدي في 
«الإحكام» ۳۰/۳( ٠‏ ا ۰ 
وانظر: الباجي «الحدود» .)٤١(‏ والشيرازي «اللمع» (۲۹)ء وابن السمعاني «القواطع» (۱/ .)۲۳١‏ 

)۳( الحد: «هو اللفظ الجامع المانع». 
انظر: الباجي «الحدود» (۲۳). وال تيمية «المسودة» .)٥۷١(‏ 

() الغزالي: الإمام حجة الإسلام» زين الدين؛ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي» له 
مصنفات كثيرة مفيدة في فنون عديدة» منها: «المنخول)ء و «المستصفى)» و «الوسيط)» و «البسيط)»› 
و «الوجيز)»› و «الخلاصةا» و «إحياء علوم الدين»» و «تهافت الفلاسفة)» و «معيار العلم»» و «المنقذ 
من الضلال» . توفي رحمه الله سنة (١٠١ه)‏ . 
انظر: ابن خلكان «الوفيات» (۳/ ۳٠)ء‏ والسبكي «الطبقات» (١/١۱۹)ء‏ والأسنوي «الطبقات» 
»)۲٤۲ 0‏ وابن هداية الله «طبقات الشافعية» .)٠۹۲(‏ 

.)١١/١( انظر: الغزالي «المستصفى»‎ )٥( 

(0) انظر: ابن منظور «اللسان» (۱۳/ ٦۲‏ مادة بين). 
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«والنص : ما لا بحتمل إلا معنّی واحدا؛ کقوله تعالی : ٭ فصيام َة اياف لي 
اجنم تاك حَكَرة ية € [البقرة: ١۱۹]ء‏ فهذا لا يحتمل ما زاد على العشرةء 
فأخرج : المجمل والظاهر والمَوَوّل. 

«وقيل : ما تأويله تنزيله»؛ أي : هو الذي لا یتوقف فهم تنزیله على تأویله کما مر 
في الأية ؛ فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه» قيل : وفيه تجوز؛ فإن التأويل تفعيل من (ال) 
إلى كذاء أي : صار إليه» ولا يستعمل ذلك إلا في لفظ يحتاج في استنباط دلالته إلى 
نظر وتکلف» فما ما یکون بيناً في نفسه بحیث یکفي في فهمه مجرد تنزیله فلا تأویل 


فىه. 


0 


ت 


e‏ أذ 
وسر ي 


«وهو»؛ أي: النص مشت من منصة العروس» مفعلة اسم للالة» «وهو 
الكرسي»» التي تنص عليها العروس» آي : ترفع لتظهر للناظرين لارتفاعه على غيره في 
فهم معناه من غير توقف . 

قيل : التحقيقق أن المنصة مشتقة من النص؛ فإنه المصدر وهذا قريب إذ يجوز 
اشتقاق المصدر من غيره. 

واعلم أن النص فيه ثلاث اصطلاحات : 

أحدها: ما لا يحتمل التأويل» وهو ما ذكره المصنف . 

والثاني: ما يحتمله احتمالا مرجوحاًء وهو الظاهر عند المصنف . 

والثالث: ما دل على معنى كيف كان . 


وزاد ابن دقہ قق الف ا فى «(شرح 


(۱) عرفه الجوینی رحمه الله فی «البرهان» )٤۱۳/١(‏ بأنه: «لفظ مفيد لا يتطرق إليه تأويل»» و «لفظ مفيد 
استوی ظاهره وباطنه» . 
وانظر تعریفات الأصوليين للنص في : «أصول الشاشي» )1۸(« والباجي «الحدود» (4Y)‏ وابن 
السمعاني «القواطع» (١/٠۲۳)ء‏ والتلمساني «مفتاح الوصل» .)٤١(‏ 

(۲) ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري القوصي» المعروف بابن دقيق العيد» 
المنفلوطي الحافظ تقي الدين آبو الفتح المصري المالكي ثم الشافعي› الفقيه المحدث» من مصنفاته : 
«الأحكام في شرح حديث سيد الأنام)» و «الاقتراح في أصول الحديث»» و «الإلمام في حديث 
الأحكام»» و «شرح منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب»» و «شرح العنوان)» وغيرها كثير. توفي = 


1o۲ 


العنوان دلالة الكتاب والسنة» وقال: إنه اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين› 
ونقله ابن الفركاح" عن اصطلاح الفقهاء أيفا". 


«والظاهر : ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من (۲۹/ و) الأخر»'. 
فقوله : «ما احتمل أمرين» آخرج النص عنده. 
وقوله: «أحدهما أظهر من الأخر» أخرج المجمل. 


والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح» وقد مر مثله في الظن*» مثاله: 


الأسد في قولك: رأيت أسدا؛ فإنه يحتمل الحيوان المفترس» والرجل الشجاع لكنه 
ظاهر فى الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقى . 


(۱) 


(۲) 


(™ 


(€) 


)ه( 


واعلم أن اللفظ الذي يحتمل وجوها من المعنى وبعضها أرجح من بعض لا يقال 


رحمه الله سنة (۲١۷ه)‏ . 

انظر: الذهبي «تذكرة الحفاظ» »)٠٤۸١/٤(‏ والأسنوي «الطبقات» (۲/ ۲۲۷)» وابن كثير «البداية 
والنهاية» (۱6/ ۲۷)ء والسيوطى «حسن المحاضرة؛ (/ .)١٠۱۷‏ 

لم أقف على نسخة - ولو مخطوطة - من هذا الكتاب» وقد نسبه إليه الأسنوي في «طبقاته» (۲/ ۲۲۹)ء 
واعتمد عليه الزركشي في «البحر المحيط» كثيرا. انظر فهر ست مصادر الكتاب الجزء السادس . 

ان اركح 1 لخن بن ار اه ب سا بن ا افر ري الري المصري الأصل» الدمشقي 
الشافعي » الملقب بتاج الدين» المعروف بالفركاح» كان إماما فقيها أصوليا أديبا شاعرا صالحا تقياء بلغ 
رتبة الاجتهاد حتى كان يلقب بفقيه الشام» وكان جميل الصورة مفركح الساقين كريم اليدين» من 
مصنفاته : «التعليقة على التنبيه» للشيرازي» وتعليقة على مختصر ابن الحاجب . وعلق على «المنهاج» 
و شرح الورقات». توفي رحمه الله سنة (۷۲۹ه). 

انظر: اليافعى «مراة الجنان» »)۲۷۹/٤(‏ والسبكى «الطبقات» (۹/ ١١)ء‏ والأسنوي «الطبقات» 
«(YAY /۲)‏ وابن حجر «الدرر الكامنة» (۱/ ١٠)ء‏ 3 تغري بردي «المنهل الصافي» )۸١ /١(‏ . 

قال رحمه الله في «درجات الوصول إلى ورقات الأصول» /٤١(‏ أ) : «والنص عند الفقهاء یطلق بمعنی ما 
دل على حکم من کتاب أو سنة» کیف کانت دلالته » نصا كان أو ظاهراً أو مؤولاًء وهکذا استعمال آهل 
الخلاف أيضاء وأهل الأضول يقولون: النص ما لا يحتمل الصرف عما دل عليه بوجهء وهذا هو الذي 
ذکره هنا . 

انظر حد الظاهر في تعريفات الأصوليين في : الشيرازي «اللمع» (۲۷)» والرازي «المحصول» (١/١۸)ء‏ 
والامدي «الإحكام» (۲/ ۱۹۷)ء والسمرقندي «ميزان الأصول» »)٠٠١ /١(‏ والسبكي «جمع الجوامع» 
»)٥۲ /5(‏ والزركشي «البحر المحيط» .)٤١١/۳(‏ 

انظر : (ص .)٩۹۸‏ 


1o 


له ظاهر؛ إلا ذا استعمل في الطرف الراجح» فإن استعمل في الاحتمال المرجوح كان 
مؤولاًء وإن أطلق /۲٤(‏ ب) عليه اسم الظاهر كما قال : 

«ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهراً بالدليل»؛ أي : يُحمل عليه» ويصير إليه» 
وكان مجازاًء فإن الغالب أن الحمل على الطرف الراجح» وحَمْلّه على المرجوح نادر» 
فتسميته ظاهراً من باب تسمية الشيء باسم ما لا يلازمه» مثاله قوله تعالى: # وأسَاءٍ 
يها يي € [الذرايات : ١٤]ء‏ ظاهره جمع يد» ويد الجارحة محال في حق الله 
تعالى» فتصرف إلى معنى القوة بالبرهان العقلي . 


10€ 


الباب الثالكث 


ولما قدم مباحث القول وهو شامل لقول الله تعالى ولقول رسول الله ل عقب 
ذلك بفعله بي ويدخل فيه التقرير لأنه كف عن الإنكار» والكف عن الإنكار فعلء 
قال : 

«الأفعال: فعل صاحب الشريعة)» وهو سيدنا محمد رسول الله ية «لا يخلو إما 
أن يكون على وجه القربة والطاعة»ء أو لا يكون» «فإن كان على وجه القربة والطاعة؛ 
فإن دل دليل على الاختصاص به ية ؛ فيحمل على الاختصاص به يي » مثل : الوصال 
ا 

«وإن لم یدل دلیل» على ااي به» مثل: تهجده يي «لا یختص به لقوله 
تعالى  :‏ قد كان كم ف رسول أله وة حَسَةٌ 4 [الأحزاب : .]۲١‏ فاقتضى التشريع 
في حقنا؛ لأن معنى أسوة: خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بهاء وهو بي في نفسه 
قدوة» يحسن التأسي به» ESOS E‏ 
ية وفي حقنا؛ لقوله تعالى: # وََكَِعوة € [الأعراف : ٠١۸‏ والأمر للوجوب» 
ولأنه الأحوط . 

«ومن أصحابنا من قال : يحمل على الندب» للذية المتقدمة لكون الأسوة موصوفة 
بالخ رال لها وخاد لأن المراد بها في الآية الحسنة اللغوية لا الشرعية التي 
هي المباح منهاء ويّفهم من الحسن اللغوي الرجحان جزماًء والرجحان يحتمل 
الوجوب والندب» والأصل عدم الوجوب» فيبقى الندب . 


)1( وبیانھا  :‏ کامنوا اک ولھ الک آلا آآڑی بویت واک رڪ سیو واو مو عل ڪه هد ت . 


1o00 


«ومنهم من قال : يتوقف فيه» لاحتمال الوجوب والندب وغيرهما. 


«وإن كانا على غير وجه القربة والطاعة؛ فيحمل على الإباحة» في حقه وحقنا؛ 
لأن فعله ية لا يكره لشرفه المانع من ارتكاب المكروه ولا يحرم لعصمته بء والأصل 
عدم الوجوب والندب» فيبقى الإباحة» ورد بأن الغالب على فعله ئة الوجوب أو 
الندب. 

وإیضاح المسألة أن فعله /٠٠(‏ ب) ل إن كان من الأفعال الجبلية؛ كالقيام» 
والقعود» والأكلء والشرب؛ فهو دال على الإباحة» وهو داخل في قوله» وإن كان 
على غير وجه القربة» وفي «التنقيح» للقرافي قوله: انه للندب)» وحکی الأستاذ أو 
إسحاق" فيه وجهین : 

آخنکا ن 

O 


sS‏ وإن لم يثبت 
وکان بیاناً لمجملٍ؛ فحكمه حكم الذي بینه من الإیجاب وغیره“ 
وإن لم يكن» بياناً وعَلمُنا صفته بالسبة إليه لا من الوجوب وغیره؛ فحكم أمته 


)١(‏ انظر: «شرح تنقيح الفصول» (ص ۲۸۸) حيث قال: «وأما ما لا قربة فيه» كالأكل والشرب؛ فهر عند 
الباجي لاإباحة» وعند بعض أصحابنا: للندب». وقال الزركشي في «البحر المحيط: «ونقل القاضي 
عن قوم أنه مندوب بخصوصه»ء وكذلك حكاه الخزالي في «المنخول» .))۲۲١(‏ 

(۲) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق الإسفراييني» الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي؛ 
کان یلقب برکن الول وخر اول من لقب من العلماء» من مصنفاته : «الجامع في أصول الدين؟؛ 

و «الرد على الملحدين»› و «الأصول»» و «اشرح الترتيب)» وغيرها . توفي في نيسابور سنة (۱۸٤ه)›‏ 

وقیل: (۱۷٤ه).‏ 
انظر: العبادي «الطبقات» .)٠٠٤(‏ والشيرازي «طبقات الفقهاء» »)۱١١(‏ وابن خلكان «الوفيات! 
(۸/۱)» والأسنوي «الطبقات» .)٥۹/۱(‏ 

(۳) وعزاه لأكثر المحدثين . 
انظر : الزركشي «البحر المحیط) /٤(‏ ۱۷۷)» وابن النجار شرح الکوکب المنیر» .)١۷۹/۱(‏ 

() انظر: ( ص .)۱٦٤‏ 

.)۱۸١ /6( انظر: الزركشي «البحر المحيط)‎ )٥( 


كحكمة غند الجمهور:. 


وإن لم يعلم صفته؛ نظر: إن ظهر فيه قصد القربة؛ فإنه يدل على الندب عند 


الإمام" وأتباعه» ومنهم البيضاوي”". 


وإن لم يظهر قصد القربة» فقيل : للإباحة» وبه قال الإمام الرازي في موضء“ 


تبعاً للمصنف”*» ونل عن مالك رضي الله عنه" وقيل : للندب» ونقل عن الشافعي 


(۸ 
(۳) 
(™ 


(6) 


(0 


انظر : القرافي «شرح التنقيح“ (۲۸۸). والزركشي «البحر المحيط) .)۱۸١ /٤(‏ 

انظر : الجويني «البرهان» .)٤۹١/١(‏ 

انظر : البيضاوي «المنهاج» .)١١(‏ 

وممن ذهب إلى أنه يدل على الندب: القفال وأبو حامد المروزي» ونسب إلى الشافعي» وهذا أحد 
المذاهب في المسألةء وفيها مذاهب أخرى› ھی : 

المتحب الثاني أنه ندل خلى الوجرية ` 

النذهب الالت: الرفف. 

المذهب الرابع : الإباحة. 

انظر ذلك مفصلاً في: البصري «المعتمد» (١/١٤۳)ء‏ والباجي «الأحكام» (١/١۲۲)ء‏ والشيرازي 
«التبصرة» »)۲٤۲(‏ و «اللمع» (۳۷)ء والجويني «البرهان» »)٤641/١(‏ والغزالي «المستصفى» 
7 ). والرازي «المحصول» »)٥۰۳/۱(‏ والامدي «الإحكام» »)۱۳١/١(‏ والقرافي «شرح 
التنقيح" (۲۸۸)ء والبيضاوي «المنهاج» .)1١(‏ وال تيمية «المسودة» (١۷)ء‏ والأسنوي «نهاية السول» 
«(Y/Y‏ والتفتازاني «شرح التلويح» (۲/ .)٠١‏ والزركشي «البحر المحيط» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والشوكاني 
«الإرشاد» 0 ۳). 

لم أجد الموضع الذي اختار فيه الرازي الإباحة» وسيآتي أن الرازي رحمه الله اختار الوقف» وربما 
توهم الشارح في ذلك ؛ فإن الرازي الذي هو (الجصاص) من الحنفية اختار الإباحة كما سيأتي . 

وانظر : الجصاص «الفصول» (۳/ .)١٠١‏ والرازي «المحصول» .)٥١۳/١(‏ 

أي : إمام الحرمين الجويني رحمه الله» فقد قال في «البرهان» :)٤۹۲ /١(‏ «والرأي المختار عندنا أنه 
يقتضي أن يكون ما وقع فيه مقصودا قربة محبوباً مندوباً إليه في حق الأمة. . .». 

القول بالإباحة هو المنقول عن الإمام مالك رضي الله عنه» لكن قال القرطبي: ليس هذا معروفاً عند 
أصحابه» وهو الراجح عند الحنابلة» ونقله الدبوسي عن أبي بكر الرازي (الجصاص)» وقال: وهو 
الصحيح . وهو مذهب إمام الحرمين الجويني رحمه الله كمامر. 

انظر : الجصاص «الفصول» (۳/ .)٠٠١‏ والجويني «البرهان» »)٤۹۲/١(‏ والكلوذاني «التمهيد» 
17/0(« والرازي «المحصول» .)٥١٠/١(‏ والقرافي «شرح التنقيح» (۲۸۸)ء والباجي «الأحكام» 
۲۲١/۲0‏ والزركشي «البحر المحيط) /٤(‏ ۱۸۳). 


\o¥ 


رضی الله 9 


(۳(7 2 E 
وقيل: للوجوب» ونقل «عن ابن سريج"" وغيره» واختاره الإمام في‎ 


«المعاله»". 


(1) 


() 


(۳) 


القول بالندب منسوب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه - كما ذكر الشارح -» وهو مذهب الإمام أحمد 
في رواية له» وبه قال أكثر الحنفية» ونسب إلى الشافعية » قال الماوردي والروياني : إنه قول الأكثرين › 
وأطنب أبو شامة في نصرته» وهو المنقول عن الصيرفي والقفال الكبير» والقاضي أبي حامد» وبه قال 
المعتزلةء وو ما سیکا ایق خرو رت الل نی الک 

انظر: البصري «المعتمد» /١(‏ ۳٤۳)ء‏ وابن حزم «الإحكام» .)٠١ /٤(‏ والشيرازي «التبصرة» »)۲٤۲(‏ 
والغزالي «المستصفى» ٤/0‏ والکلوذاني «التمهيد» (۲/ ١١۳)ء‏ والرازي «المحصول» 
)۱/ 0*۳(« والامدي «الإحكام» (١/١۱۳)ء‏ والبخاري «كشف الأسرار» (۱/۳١۲۰)ء‏ وال تيمية 
«المسودة» (١۷)ء‏ والسبكي «الإبهاج» (۲/ »)۲٠٤‏ والأسنوي «نهاية السول» (۲/ ۷٤۲)ء‏ والتفتازاني 
«حاشية على شرح ابن الحاجب» (۲/ ۲۳)» والزركشي «البحر المحيط) /٤(‏ ۱۸۳). 

ابن سریج : هو أحمد بن عمر بن سريج البخدادي›_ القاضي أبو العباس» الفقيه الأصولي المتكلم› ف 
الشافعية في عصره» وعنه انتشر فقه الشافعي في الأفاق» قال الشيخ أبو إسحاق : کان ابن سریج يُفضل 
على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني . تولی قضاء شیراز» وتوفي رحمه الله في بغداد سنة 
Ca 0‏ . 

انظر : الشيرازي «طبقات الفقهاء» .)١١۸(‏ وابن خلكان «الوفيات» (١/۹٤)ء‏ والذهبي «تذكرة الحفاظ» 
(/ ۸). وابن هداية الله «طبقات الشافعية» .)٤١(‏ 

وانظر : الرازي «المحصول» »)٠٠١ /١(‏ والزركشي «البحر المحيط» .)۱۸١ /٤(‏ 

لم أقف على نسخة من كتاب «معالم في الأصول» للإمام الرازي. 

وانظر : الزركشى «البحر المحيط) .)۱۸١ /٤(‏ 

وقد خط الجويني من قال بان ابن سریج قال بالوجوب» قال رحمه الله في «البرهان» (۱/ :)٤۹۳‏ «وهو 
زلل في النقل عنه» وهو أجل قدرا من ذلك). 

وبالوجوب قال الإمام مالك رضي الله عنه والإمام أحمد رضي الله عنه في رواية» وأكثر أصحابه 
- وحكي عن الإصطخري وابن خيران وابن أبي هريرة والطبري وأكثر متأخري أصحاب الشافعي» وقال 
ابن السمعاني -: إنه الأشبه بمذهب الشافعي» واختاره أبو الحسين بن القطان . 

قال القرافي: وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية والفروعيةء وفروع المذهب مبنية عليه» 
وهو المنقول عن أكثر أهل العراق منهم الكرخي وغيره. 

انظر: الجصاص «الفصول» (۳/ ١٠)ء‏ والباجي «الأحكام» (١/١۲۲)ء‏ والشيرازي «التبصرة) 
.)۲٤۳(‏ والجويني «البرهان» /١(‏ ۹۳٤)ء‏ وابن السمعاني «القواطع؛ (١/١۲۸)ء‏ والرازي «المحصول» 
(١/١٠٥)ء‏ والامدي «الإحكام» (١/١۱۳)ء‏ والقرافي «شرح التنقيح» (۲۸۸)» والزركشي «البحر 
المحيط» »)۱۸١ /٤(‏ وابن النجار شرح الکوکب المنیر» (۲/ .)٠۱۸۷‏ 
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وتوقف أبو بكر الصيرفي""» واختاره (۳۱/و) البيضاوي"» وصححه 


القاضي أبو الطيب » ونقل عن جمهور المحققين كالغزالى» واختاره «الأمدى“ 


تنا لا ل“ في موضه. 

() انظر: الأمدي «الإحكام» (١/١١١)ء‏ والزركشي «البحر المحيط) .)۱۸١ /٤(‏ 

(۲) الصيرفي: محمد بن غبد الله البغدادي» أبو بكر» المعروف بالصيرفي» كان إماماً في الفقه والأصول. 
قال القفال الشاشي : «كان الصيرفي أعلم الناس بأصول الفقه» بعد الشافعي»»ء أشهر مصنفاته : شرح 
الرسالة» للشافعي» و «البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام»» و «كتاب الإجماع)» 
و «الشروط». توفي رحمه الله سنة (١۳۳ه).‏ 
انظر: الخطيب «تاريخ بخداد» .)٤٤۹ /٥(‏ والشيرازي «طبقات الفقهاء» »)۱١١(‏ والنووي «تهذيب 
الأسماء واللغات» (۲/ ۱۹۳). وابن خلکان «وفیات الأعیان» (۳/ ۳۳۷). 

(۳) انظر: البيضاوي «المنهاج» .)١١(‏ 

.)٠۱۸١ /٤( في «شرح الكفاية». انظر : الزركشي «البحر المحيط»‎ )٤6( 

() آبو الطيب: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء أبو الطيب الطبري الشافعي» الإمام الجليل الفقيه 
الأصولي› قاضي» من أكابر فقهاء الشافعية في عصره» صنف التصانيف المشهورة في أنواع العلوم» 
وقال ابن السبكي: شرح المزني وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتباً كثيرة ليس لأحد 
مثلها. توفي رحمه الله سنة (١٥٤ه).‏ 
انظر: الخطيب «تاریخ بغداد» »)۳٥۸/۹(‏ وابن خلكان «الوفيات» (۲/ »)۱۹١‏ والسبكي «الطبقات» 
/٩(‏ ۱۲)» والأسنوي «الطبقات» .)٠١۸/۲(‏ 

(0) انظر: الغزالي «المستصفی» (۲/ .)١٠١‏ 

(۷) انظر: الأمدي «الإحكام» .)٠١١/١(‏ 

(A)‏ انظر: الرازي «المحصول» .)٥٠١/١(‏ قال: «ورابعها: يتوقف في الكل» وهو قول الصيرفي» وأكثر 
المعتزلة» وهو المختار». 

(4) وممن قال بالوقف المعتزلة» وبه قال جمهور الشافعية» واختاره الدقاق وآبو القاسم بن كج والسريجي 


ونقل عن الأشعري» وقال به عامة الأشعرية» وصححه الكلوذاني من الحنابلة في كتابه «التمهيد» 
(۳۸/7) وقال ابن فورك : إنه الصحيح . وبه قال أكثر المتكلمين . 

علم مما سبق أن فعله ية إن لم يظهر فيه قصد القربة فيه أربعة مذاهب» وقد أضاف الزركشي في «البحر 
المحيط) )۱۸١ /٤(‏ مذهباً خامساً: وهو أنه يدل على الحظر. 

وانظر فیما مضى : البصري «المعتمد /١(‏ ۳٤۳)ء‏ والشيرازي «التبصرة» )۲٤۲(‏ والكلوذاني «التمهيد» 
(70 ۷ والسمرقندي «ميزان الأصول» (۲/ 1۷۳)» والنسفي «كشف الأسرار» (۲/١4)ء‏ والسبكي 
«الإبهاج» (۲/ ١٠۲)ء‏ والزركشي «البحر المحيط /٤(‏ ١1۸)ء‏ وملا خسرو «مرآة الوصول» (۲۲۳)ء 
والأنصاري «فواتح الرحموت» (۲/ .)۱۸٠١‏ والشوكاني «إرشاد الفحول» .)١١(‏ 
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وهذه المذاهب الأريعة حكاها» الأمدي في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة 
اشنا 


0 


واختار ابن الحاجب : أنه للندب عند ظهور قصد القربةء وإلا؛ فللإباحة" . 


«وإقرار"“ صاحب الشريعة على القول» من أحد «هو قول صاحب الشريعة»» 
يعني کقوله؛ لأنه معصوم عن أن يقر أحداً على منکر» مثاله إقراره ية أبا بكر على قوله 
«بإعطاء سلب القتيل لقاتله» . متفق عليه“ . 


«وإقراره على الفعل» من أحد مع علمه ل حال کونه قادرا على الإنكار» سواء 
فعل بحضر ته أو في عصره» «كفعله)“)» مثاله : إقراره خالد I‏ على كل 
الضب» متف عليه" ؛ فيدل على جواز أكل الضب لأكله» ولغيره؛ إذ حكمه على 


الواحد حكمٌُ على الجماعة. 
ومحل هذا كله ما إذا لم يكن ذلك الفعل مما علم أنه منكرٌ له لسبق الإنكار 


(1) انظر: الأمدي «الإحكام» .)۱١١/١(‏ 

)۲( عبارة ابن الحاجب في «المختصر؟ :)٥١(‏ «والمختار إن ظهر قصد القربة فندب» وإلا فمباح». 

)۳( الإقرار هو أن يسمع رسول الله لإ شيثاً فلا ينكره» أو یری فعلاٌ فلا ینکره مع عدم الموانع » فيدل ذلك 
على جوازه. 
انظر: الشيرازي «اللمع! (۳۸)» والسمرقندي «ميزان الأصول» (۲/ 1۷۷)» والشوكاني «الإرشاد» 
(6۱). 

: ومسلم (نووي‎ »)٤٩۲١ حدیث‎ »۳٤/۸ ۰۳۱٤۲ حدیث‎ ٦ : الحديث أخرجه البخاري (فتح‎ )٤( 
. )۳۰۹۰۲۹۰۰۱۲ /٥( وأحمد في «مسنده»‎ »)٠١١۲ برقم‎ ۱۳۱ /٤( والترمذي‎ (۲ 

)٥(‏ في (ك»ه) زيادة: «وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به» ولم ینکره؛ فحکمه حکم ما فعل في 
محلسه) . 

() خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي» سيف الله آبو 
سلیمان» کان أحد أشراف قريش في الجاهلية› وكان إليه أعنةٌ الخيل في الجاهليةء أسلم بعد سنة سبع 
بعد خيبر وقيل قبلهاء توفي رحمه الله بمدينة حمص سنة (١۲ه)ء‏ وقيل : توفي بالمدينة ‏ 
انظر: ابن سعد «الطبقات الكبرى» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وابن عبد البر «الاستيعاب» .)٠٠١ /١(‏ وابن الأثير 
«أسد الغابة» .)٥۸٦/١(‏ وابن حجر «الإصابة» .)٤١١ /١(‏ 

(۷) الحديث أخرجه البخاري (فتح: »)٦٦۳/۹‏ ومسلم (نووي: 44/۱۳)» وأبو داود (۳/ ۳٣۲‏ برقم 
٤4)؛›)‏ والنسائي (۱۹۸/۷)» وابن ماجه (۲/ ۱۰۸۰ برقم »)۳۲٤١‏ والدارمي في «(سننه» (۲/ ۰۱۲۸ 
برقم ۲۰۱۷)» وغیرهم . 
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وثبوت التحريم قبل ذلك» كمشي كافر إلى كنيسة» فتركه ا إنكاره لعلمه بأنه علم منه 
إنكاره وآنه لا ينع إنكاره؛ فلا أثر للسكوت ولا دلالة على الجواز اتفاقاً كما قال ابن 

ولو کان ذلك الفعل مما سبق تحریمه ۲۲/ ب) ثم قرر شخصاً علی فعله؛ فیکون 
هذا التقرير نسخاً لتحريمه إن كان خاصاً به» فالنسخ خاصل به. 

وإن كان عاماً بأن ثبت الحكم على الجماعة؛ فالنسخ أيضاً عام وقد أوضحت 
ذلك في شرح «مختصر ابن الحاجب». 

«و» أمّا «النسخ؛ فمعناه» في اللغة: «الإزالةء يقال: نسخت الشمسل الظل إذا 
أزالته» ورفعته بانبساطهاء «وقيل : معناه النقل»» مأخوذ «من قولهم : نسخت ما في هذا 
الكتاب؛ اق نقلته «باشکال کتایته) . 

فقيل : إنه حقيقة لهماء» فيكون مشتركاًء وقيل : حقيقة في الإزالة مجارٌ فى النقل 
«اتسمية للملزوم باسم اللازم؛ ِد في النقل إزالة عن موضوعه الأول ورښحه الإمام 
الزارى اوقل ل الفكن: 

«وحَدّه»؛ أي : تعريفه في الشرع: «الخطاب الدال (۳۲/و) على رفع الحكم 
الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه»؟. 

فقوله : «الخطاب» ولم يقل : النص؛ ليشمل اللفظ والفحوى› والمفهوم وکل 

والمراد بالحكم هنا : الأثر الثابت بالخطاب المتعلق بالمكلف تعلق التنجيز» فإنه 


)١(‏ في «مختصر» .)٥۳١(‏ حيث قال: «فلا أثر للسكوت اتفاقاً وإلا دل على الجواز». 

)۲( انظر: ابن منظور «اللسان» (۳/ ٦١‏ مادة نسخ). 

.)٠٥٠١ /١( في «المحصول»‎ )۳( 

)6( وبنحوه عرفه الباجي في «الحدود» »)٤۹(‏ وابن السمعاني في «القواطع» (۳۹۹/۱)» والقرافي في 
«التنقيح» ١(‏ *(. 
وانظر في حده: » أصول السرخسي» 04/۲( والبصري «المعتمد» »)۳١۷ /١(‏ وابن حزم «الأحكام» 
04/0(« والكلوذاني «التمهید» »)۳۳٣/۲(‏ والهمداني «الاعتبار» »)٥(‏ وابن البارزي «ناسخ القران 
العزیز ومنسوخه» (۱۹)» وال تيمية «المسودة» .)۱۹١(‏ 
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لیس قدیما» فیجوز رفعه وتأخره عن غیره. 

وأخرج بقوله: «الثابت بالخطاب المتقدم» الثابت بالبراءة الأصلية» وهو عدم 

وأخرج «بالخطاب»: الرفع بالموت والجنون والغفلة والعجز. 

وقوله: «على رفع الحكم» ليتناول الأمر والنهي والخبرء وقال: «علی وجه لولاه 
لکان ثابتاً»؛ لأن حقيقة النسخ الرفع› وهو إنما يكون رافعاً لو كان المتقدم بحيث لولا 
طريانه لبقي» وأخرج به ما لو کان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى وصريح 
الخطاب الثانى بمؤدى الأول؛ فلا يسمى نسخاً؛ لأن الحكم الأول غير ثابت لبلوغ 


غایته وزوال معناه» مثاله قوله تعالی : « ماعا لذن ءامَنوا ا ت للك اوو ين بوي الْجْمْعَةٍ 
َأسَعَوا إل ذ رالو ودرأ ألبيّم) [الجمعة : »]٩‏ فتحريم البيع ميا بانقضاء الجمعة» فليس 


ر و 


قوله تعالی : قدا فضي الصاوة انم روأ في ألذأرّض وَأبنوأ من فصل آل [الجمعة : 1۰[ 

وقوله تعالی : # وحم عیّکم صيّذ أل مادمَنَر حرم [المائدة: [۹٩‏ لم ينسخه قوله 
تعالی : ودا حلم فاصطاد وا [المائدة: ۲]؛ لأن التحريم للإحرام» وقد زال. 

وأخرج بقوله: «مع تراخيه عنه»: البيان بالمتصل؛ كالاستثناء والصفة والشرط 
والمنفصل كما لو قال: لا تقتلوا أهل الذمة» عقب قوله تعالى : «افلوأ ألمُشركينَ » 
[التوبة: .]١‏ 

واشترط في الناسخ ن يكون متراخياً؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان الكلام متناقضاًء 
وأنت (۲۷/ ب) خبير بأن ما ذكره المصنف تعريف للناسخ» ويؤخذ منه تعريف النسخ 
بأن يقال : هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم . . . إلى آخره. 

والنسخ جائ عقلاً؛ لأن حكمه تعالى إن تبع المصلحة فيتغير بتغيرها؛ لأنا نقطع 
بأآن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات؛ کشرب دواء فی وقت (۳۳/ و) دون وقت»› 
فقد تكون المصلحة في وقت يقتضي شرع ذلك الحكم» وفي وقت رفعه فتتغير الأحكام 

إن لم يتبع حكمه تعالى المصلحة؛ فله تعالى بحكم المالكية أن يفعل ما يشاء» 
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والنسخ واقع كما سيأتي . 

(ویحور ذ نسخ الرسم وبقاء الحكم»» نحو: «الشيخ والشيخة eT‏ 
البتة . . .» الحديث بتمامه رواه البيهقى وغيره» وأصله فى «الصحيحين × » وقد رجم 
ية المحصن كما فى «الصحيحين»" . 


و يجوز «نسخ الحكم وبقاء الرسم»» مثاله قوله تعالی : # ول لیت بطيوتَمٌ 
وِدَيَةٌ . . . 4 ٤ a‏ نسخ حكمه وهو جواز الفطر مع إعطاء الفدية» وبقي 


رن و 


«اويجوز نسخ الرسم والحكم معاًا» مثاله E‏ ئشة““ رضي الله 
عنها؛ قالت : ان ال غ رات معلومات رمن › فتسخن بخمس 
ملو مانت 


)۱( الحديث رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ )۲١١‏ من حديث عمر بن الخطاب» وأبي بن كعب» وزيد 
ابن ثابت» وأصله ف الین - كما ذكر الشارح ؛ فقد أخرجه البخاري (فتح: ›٠٤٤/١١‏ 
حدیث 1۸۳۰ في کتاب الحدود» باب رجم الحبلی من الزنی)» ومسلم (نووي: ۰۱۹۱/۱۱ کتاب 
الحدود» باب الرجم). 
وأخرجه أيضاً الترمذي ۳۸/٤(‏ برقم ۳۲٤۱)ء‏ وأحمد في «مسندہا (۳۳/۱ ۳۹ ٤٣ ٤٢ ۳٦‏ 
.)٥۵ ۵٩ ۷‏ والحاکم »)۳٣۰ ۰۳٥۹ /٤(‏ والدارمي في «سننه» (۲/ ۲۳۲ برقم (۲۳۲۳). 

(۲) عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رجلا من أسلم آتی رسول الله یا فحدثه أنه قد زنی» فشهد على 
نفسه ربع شهادات» «فأمر به رسول الله ب فرٌجم» وکان قد أحصن» . 
الحديث أخرجه البخاري (فتح: ۱۱١/۱١‏ حدیث »)٥۸۱٤‏ ومسلم (نووي: /۱١‏ ۱۹۳)» والترمذي 
(/۳ برقم »)۱٤٩۹‏ وآبو داود /٤(‏ ۷١٤۱ء‏ حدیث .)٤٤٩١‏ 

(۳) انظر: ابن حزم «الناسخ والمنسوخ) »)۲١(‏ وهبة الله بن سلامة البغدادي «الناسخ والمنسوخ»؛ .)A4(‏ 

(6) عائشة: هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» أسلمت بعد )٠۸(‏ شخصاء وتزوجها رسول الله 
ية قبل الهجرة» وبنى بها بعد الهجرة» كناها رسول الله ية أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبيرء 
وهي من أكثر الصحابة روايةء ولها فضائل كثيرة» ومناقب معروفة» توفيت رضي الله عنها سنة (۵۷هم) 
ودفنت بالبقيع . 
انظر: ابن سعد «الطبقات الكبرى» (۲/ ٤‏ ۳۷). والشيرازي «طبقات الفقهاء» (۲۹)ء والنووي «تهذيب 
الأسماء واللغات» (۲/ ١٠)ء‏ والذهبى «تذكرة الحفاظ) /١(‏ ۲۷). 

(۵) الحدیث آخرجه مسلم (نووي: ۲۹/۱۰)» والترمذي (۳/ ٤٥٥‏ برقم »)۱۱١۰‏ وأبو داود (۲/ ۲۳۰ برقم 
 ), ۲‏ والنسائي (1/ .)٠٠١‏ ومالك في «الموطا» (رواية محمد بن الحسن» ص ٠۲١١‏ برقم =»)1۲١‏ 


11۳ 


«و» يجوز «النسخ إلى بدل وإلى غير بدل»"» مثال الأول: نسخ استقبال بیت 
المقدس الثابت بالسنة الفعلية فى حديث «الصحيحين»" بقوله تعالى : # فول وَجهدك 
َر مسجد الاو . . . 4 [البقرة: ٤٤٠]ء‏ وقوله تعالى  :‏ يريصن اسه آربة شر 


ع 


رر رع A‏ رص و e‏ 
وعم € [البقرة: ١۲۳]؛‏ فإانه نسخ قوله تعالی : * ولد توفت منڪم ويد رود وجا 
وة لأروجه م تًا إل اسول [البقرة: .]۲٤١‏ 


ومثال الثاني : نسخ وجوب تقديم صدقة النجوى» فإنه نسخ بلا بدل". 
«و» يجوز النسخ «إلى ما هو أغلظ“» مثاله: نسخ التخيير بين صوم رمضان 


چ والدارمی (۰۲۰۹/۲ حدیث .)۲۲٣۳‏ 
وانظر: الهمداني «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار» .)١٤١(‏ 

)١(‏ وهو مذهب الجمهور» وقد خالفت المعتزلة وبعض الظاهرية» وقد ذهب أبو الحسين البصري في 
«المعتمد» )۳۸١ /١(‏ إلى الجواز» هذا من حيث الجوازء أما من حيث الوقوع؛ فالجمهور على أنه 
واقع» وقيل: لم يقع » وهو ظاهر نص الشافعي» وبه قال السبكي في «جمع الجوامع» (۲/ ۸۷): 
انظر: الكلوذاني «التمهيد» .)١١/۲(‏ والامدي «الإحكام» (۲/ ١٠۲)ء‏ والقرافي «شرح التنقيح» 
.)٠۸(‏ وال تيمية «المسودة» (۱۹۸). والسبكي «الإبهاج» (۲/ ۲۳۸)ء والبدخشي «مناهج العقول» 
۷٤/5‏ والزركشي «البحر المحيط» »)4۳/٤(‏ وأمير بادشاه «تيسير التحریر» (۳/ ۱۹۷)» 
والأنصاري «فواتح الرحموت» (۲/ 1۹)ء والشوكاني «الإرشاد» (۱۸۸). 

(۲) عن البراء بن عازب؛ قال: قدم رسول الله ية المدينة» فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراء ثم إنه 
وجه إلى الكعبة» فمر رجل قد كان صلى مع النبي بي على قوم من الأنصار»ء فقال: أشهد أن رسول الله 
اة قد وجه إلى الكعبة» فانحرفوا إلى الكعبة) . 
الحديث أخرجه البخاري (فتح : ۱ حدیث ۳۹۹)» ومسلم (نووي: »)٩/۰٩‏ والترمذي 
۷,0 حدیث »)۳٤١‏ والنسائي /۲۰۲٤۳/۱(‏ ۰٥)ء‏ وابن ماجه (۳۲۲/۱» حدیث (۱۰۱۰)» 
وأحمد في «مسنده) (۱/ ۱۱۳/۲۰۳۲۰ /٤١‏ ۲۸۳)» والدارمي في «سننه) (۱/ ۳۰۸ حدیث .)۱۲۳١‏ 

(۳) قال الله تعالى في سورة المجادلة: ۳ افق آن قروا ہن دی گر صقت اذ لر تعلو واب آله يكم 
یمو الوه و انوا لرکو وأطیعوا آله وروم وأ يريما سماوة) . 

)٤(‏ النسخ إلى ما هو أغلظ جائز في مذهب الجمهورء وقد ذهب قوم من الظاهرية إلى المنع» وإليه صار أبو 
بكر بن داود» وهو قول بعض الشافعية» كما قال الشيرازي في «اللمع» (۳۲) وفي «التبصرة» .)۲١۸(‏ 
وقد خطأاً ابن حزم في «الإحكام» )4٤(٤(‏ مذهب من قال بعدم الجوازء وأجاز النسخ إلى ما هو أثقل 
وأخحف ومساو. 
وقد ققل المحلي بازحمة الله دفي «شرح جمع التجوامم (6/ 0۸۷ عدم الجواز عند المعترلة. 
انظر: الجصاص «الفصول» (۲/ ١۲۲)ء‏ والبصري «المعتمد» (١/٤۳۸)ء‏ والباجي «الأحكام» 
۳۳۳/۱). والكلوذاني «التمهيد» (۲/ .)٠١١‏ والقرافي «شرح التنقيح» .)۳٠۸(‏ والعضد «شرح = 


1€ 


والفدية - كما مر" - إلى تعيين الصوم. 


«و» يجوز النسخ «إلى ما هو أخف»» مثاله: نسخ مُصابرة العَشرة من الكفار فى 


القتال» إلى مصابرة اثنين في قوله تعالى : « إن یکی نک عرو ورود ینا رات 4 


ell 


[الأنفال: ]٠١‏ بقوله تعالى : 3 قن یکی منم ائه صابرة يلوأ أن [الأنفال : hs‏ 


«ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب» كما عرفت")» «و» يجوز «نسخ السنة 


بالات كما رمن انتخا لک : 


«و» يجوز نسخ السنة «بالسنة»» مثاله حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة 


القبور فزوروها*» وسكت المصنف عن عكسه» وهو نسخ الكتاب بالسنة المتواترةء 
ولعله لا یری بجوازه"(۲٤۳/‏ و) كما قل عن الشافعي رضي الله (۲۸/ ب) عنه الجزم به" 


(۳) 


(€6) 
(0) 


(0) 


(Vv) 


المختصر» (۲/ ۱۹۳)» والسبکي «الإبهاج» (۲/ ۲۳۹)» والتفتازاني «شرح التلويح» »)۲١/۲(‏ 

والزركشي «البحر المحيط) (41/4)ء وابن النجار «شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)٥٤۹‏ 

انظر: (ص .)۱١۳‏ 

انطر : (ص (١١۳‏ السابقة. 

وهو مذهب الجمهورء وبه قال من جوز نسخ القرآن بالسنة؛ فهذا أولى بالجواز» وللشافعي فيه قولان 
سينوه عليهما الشارح قریباً. 

انظر: البصري «المعتمد» /١(‏ ١۳۹)ء‏ والباجي «الأحكام» )٠١/١(‏ و«أصول السرخسي» (۲/ »)٦۷‏ 

والكلوذاني «التمهيد» (۲/ .)۳۸١‏ وابن البارزي «ناسخ القران العزيز ومنسوخه» (۲۰)» والزرکشي 
«البحر المحيط) .)١١۸/٤(‏ 

انظر: (ص (١٠٤١‏ السابقة . 

الحديث آخرجه مسلم (نووي) »)٤1/۷(‏ والترمذي (۳/ ۳۷۰ حدیث )۱۰٥٤‏ - وزاد: «فانها تذک رکم 
الأخرة» -» وأبو داود (۲9,؛ ‏ حدیث ۳۲۳۵)» والنسائي /٤(‏ ۸۰۸۹/ ۳۱۱)» وابن ماجه (۱/ ٥۰۱‏ 

حدپث .)٠١۷۱‏ وأحمد في «مسنده» (۵/ ۳۵۵۰۳۰۰ ۳۱۹۰۳۰۹۰)) والحاكم في «المستدرك» 
(/۷1). 

لقد أوضح الجويني - رحمه الله - ريه واختياره في «البرهان» (۲/ )۱۳١۷‏ حيث قال: «والذي اختاره 
المتكلمون - وهو الحق المبين - أن نسخ الكتاب بالسنة غير ممتنع» . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الرسالة» :)٠١١(‏ «وأبان الله لهم أنه إنما سخ ما تسخ من 
الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا تكون ناسخة للكتاب» وإنما هي تع للكتاب بمثل ما نزل نصاًء ومفقسرة 

معنی ما آنزل الله منه جُملاً». 

ولقد وافق الشافعي أصحاب الظاهر وأحمد بن حنبل في رواية» وهو ما جزم به الصيرفي والخفاف» = 
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e 


قال بعضه : “: والظاهر أن الشافعي رضي الله عنه إنما نفى الوقوع فقط› ونقل 


عن الشافعي رضي الله عنه قولين في نسخ السنة بالكتاب» والمشهور عنه منعه» ونسبه 


الرافعي 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(0) 
(7 


(۷) 


)6( )0( لاختیار أكثر أ iT‏ 


ونقله عبد الوهاب عن أكثر الشافعية» واضطربت أقوال العلماء في تفسير المنع الذي قاله الإمام 
الشافعي . 

انظر: الشيرازي «التبصرة» »)۲٦٤(‏ وابن السمعاني «القواطع» ٤۳۲ /١(‏ والكلوذاني «التمهيد» 
(۹/۲) والامدي «الإحکام» (۲۷۲/۲)» وال تيمية «المسودة» »)۲٠۶(‏ والسبكي «الإبهاج» 
»)۲٤۷ /۲(‏ والزرکشي «البحر المحیط) .)٠١۹/٤(‏ 

انظر : البيضاوي «المنهاج» (0۹). 

نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز في مذهب الجمهور «(جوازاً ووقوعاًا» وقال ابن فورك: إليه ذهب 
أكثر أصحاب الشافعي» وإليه يذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري . 

انظر: الجصاص «الفصول» (۲/ ١٤)ء‏ والبصري «المعتمد» (١/۳۹۲)ء‏ والباجي «الأحكام» 
»)٠۰/۱(‏ والکلوذاني «التمهید» (۲/ ۳۹۹). والامدي «الإحکام» (۲/ ۲۷۲)» وابن البارزي «ناسخ 
القران العزيز ومنسوخه» »)۲١(‏ والزركشي «البحر المحيط) .)٠٠۹/٤(‏ 

قارن بالأسنوي «نهاية السول» (۱۷۹/۲). 

منهم ابن سريج وأبو حامد الإسفرايبني وأبو إسحاق المروزي» ولقد حرر الزركشي في «البحر المحيط» 
(/۱۱۰) وما بعدها» مذهب الشافعي في نسخ القران بالسنةء وما قیل نقلاً عنه. 

انظر : السبكي «الإبهاج» .)۲٤۸/۲(‏ 

الرافعي: عبدالكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضلء أبو القاسم الرافعي القزويني الشافعي» كان 
ورعاً تقياً زاهداً طاهراً مراقباً للهء ويعتبر مع النووي من محرري المذهب الشافعي› ومحققيه في القرن 
السابع »> من مصنفاته : «فتح العزيز في شرح الوجيز»» و «الشرح الصغير»» و «المحرر»» و شرح مسند 
الشافعي»» وغیرها . توفي رحمه الله سنة (۲۳٦ه).‏ 

انظر: النووي «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ »)۲٠١‏ والسبكي «الطبقات» (۸/ »)۲۸١‏ والأسنوي 
«الطبقات» »)٥۷١ /١(‏ والسيوطى «طبقات المفسرين» .)٦١*(‏ 

تقل عن الشافعي - كما ذكر الشارح - قولان في نسخ السنة بالكتاب» وممن نقل ذلك القاضي أبو الطيب 
الطبري» والشيرازي في «اللمع»» وسليم الرازي» وإمام الحرمين في «البرهان»» وصححوا جميعا: 
الجواز» ولكن قال ابن السمعاني في «القواطع» : «الأظهر من مذهب الشافعي أنه لا يجوز . 

انظر: الشيرازي «اللمع» (۳۳)» والجويني «البرهان» (١/۷٠۱۳)ء‏ وابن السمعاني «القواطع» 
)٤۳۹/1(‏ والزركشي «البحر المحيط» .)١١۸/٤(‏ 


171 


((تنبيه) : 

محل جواز نسخ السنة بالسنة ما إذا كانتا متواترتين» أو كانتا آحاداً» أو كان 
الناسخ متواتراًء والمنسوخ آحاداً أما إذا كان المنسوخ متواتراً؛ فلا يجوز نسخه 
بالآحاد» وسیأتی فى كلامه ما يقتضى ذلك» حیث قال : 


«(ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر»» يعني : كتاباً كان أو سنة متفقاً أو مختلفاً. 


«و» يجوز «نسخ الأحاد بالآحاد» و» يجوز «نسخ الأحاد بالمتواتر» من باب 
0 

«ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد»؛ لأن القاطع الذي هو المتواتر لا يدفع بالظن 
الذي يفيده الأحاد. 


ونقل المصنف إجماع الأمة على عدم وقوعه”"» وكأنه لم يعتد بمخالفة بعض 
)( 


الظاهرية فيه 


ولکن ذهب القاضی أبو بکر؟ والغزالی إلى وقوعه فی زمنه صلى الله عليه 


)۱( وعدم الجواز هو مذهب الجمهورء وذهب جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم إلى وقوعه» وهي رواية 
عن أحمد احتجاجاً بقصة أهل قباء» وبه قال الطوفي 
انظر: ابن حزم «الأحكام» »)٠١۷/٤(‏ واا «الأحكا» (۳۹۸/۱)» والشیرازي «اللمع» (۳۳)» 
والكلوذاني «التمهيد» (۲/ ١۳۸)ء‏ وابن الحاجب «المختصر» (۷١۱)ء‏ وال تيمية «المسودة» 
(TD‏ 

() قال الجويني في «البرهان» :)۱۳١١/۲(‏ : «أجمع العلماء على أن الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون؛ فالقرآن 
لا ينسخه الخبر المنقول آحادأ والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقلةُ غير مقطوع به» . وممن نقل الإجماع 
أيضاً: ابن برهان؛ فإنه قال : أجمع عليه الفقهاء والمتكلمون. انظر : آل تيمية «المسودة» .)۲٠١(‏ 

۳) قد ذهب إلى جواز نسخ المتواتر بالاحاد: داود الظاهري وابن حزم في «الأحكام»» قال رحمه الله 
09 ) «وبهذا وهو الصحيح» وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر» والسنة المنقولة بأخبار 
الأحادء كل ذلك سخ بعضه بعضاًء وینسخ الآيات من القرانء وینسخه الآيات من القران». 
وقد وافقهم کما ذکرنا -الإمام أحمد في رواية لهء والطوفي . 
انظر: الآمدي «الإحکام» e‏ وآل تيمية «المسودة» (٦٠۲)ء‏ وابن النجار «شرح الكوكب 
المنير» .)١١١/۳(‏ 

.)٠١۸/٤( انظر: الزركشى «البحر المحيطا‎ )٤6( 

.)٠١١/١( انظر: الغزالي «المستصفى»‎ )٥( 


1۷ 


وسلم دون ما بعده» کذا کا 


قال الآمدي غ ا لكن نقل القاضي آبو بكر وغيره الخلاف 
فيه» وظاهر كلام المصنف : ٠‏ عدم الجواز عقلاء والله ا 


«فصل 
في التعارض والتر جیے ۵ 
والتعارض: تفاعل من عَرَض يَعرض بكسر الراء» وهو التوارد بين معنيين 
مختلفین على محل واحدا . 
«إذا تعارض نطقان» وتساويا في القوة والضعف بأن يكونا معلومين أو مظنونين 


تخت لاخدا عار الا وتساويا في العموم والخصوص› بان يضق گا 
منهما على ما صدق عليه الأخر. 


(1) وهو ۔ أیضا - قول الباجي في «الآحكام» /١(‏ ۸١)؛‏ فإنه قال: «وذهبت طائفة إلى أنه قد ورد به شرع 
في زمن الرسول بء وهو الصحيح»» وهو أيضاً تفصيل القرطبي . 
وانظر : الزركشي «البحر المحيط» (۸/4 .)١‏ 

02 عبارة الأمدي كما في «الإحکام» (۲/ :)۲٦۷‏ «وأما نسخ التواتر منها بالاحاد؛ فقد اتفقوا على جوازه 
عقا . 

(۳) عبارة 2 السابقة» وهي قوله: «ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد»ء والتي قال الشارح فيها : 
الظاهر منها أنه أراد عدم الجواز عقلاء ليس فيها فيما أرى ذلك؛ لأنه ربما أراد عدم الجواز سمعا 
ولعل الجويني قد كشف لنا رأيه في ذلك في «البرهان» (۲/ )١١١١‏ فإنه قال: «قلنا n‏ 
وَرَد» ولکن لم يرد». 

ء)١١١١/۲( انظر مباحث التعارض والترجيح في: الباجي «المنهاج» (۲۲۳)» والجويني «البرهان»‎ )٤( 
والعضد «شرح‎ »)٠٠١( والمستصفی» (۲/ ۳۹۷)» وال تيمية «المسودة»‎ »)٤۲١( والغزالي «المنخول»‎ 
ء)۲٠۲/۳( المختصر» (۲/ ١٠۳)ء والسبكي «جمع الجوامع» (۲/ ١١۳)ء والأسنوي «نهاية السول»‎ 
ومصطفى‎ »)٠١١ /۳( وأمير بادشاه «تيسير التحرير»‎ »)1۲۷ /٤( وابن النجار «شرح الكوكب المنير»‎ 
. )٠٤٠١( البولداني «منافع الدقائق»‎ 

)٥(‏ التعارض: «تقابل دليلين ولو عاميين على سبيل المخالفة»» أو هو: «اقتضاء كل من الدليلين عدم 
مقتضى الأخر. 
انظر: ابن منظور «اللسان» (۷/ ١٠٠٠ء‏ مادة عرض)» والغزالي «المستصفى» (۲/ »)۹١‏ والتفتازاني 
«شرح التلويح» (۳۸/۲)ء وابن النجار «شرح الكوكب المنير» (6/ »)٠٠١‏ وأمير بادشاه «تيسير 
التحرير٤ .)۱١١/۳(‏ 


11۸ 


والمراد من التعارض أعم من النسخ» ولهذا قسمه إليه وإلى غيره» «فلا يخلو إما 
أن يکونا عامّين أو خاصّين أو أحدهما عاماً والآخر خاص أو كل واحد منهما عاماً من 
وجه وخاصاً من وجه آخر . 


فإن كانا عامين» فإن أمكن الجمع بينهما جمع بينهما بحمل كل منهما على بعض 
تلك الموارد» مثاله حديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود؟ الذي /١(‏ و) يأتي 
بشهادته قبل أن يسألها'» مع حديث «الصحيحين): «ثم يكون بعدهم قوم يشهدون 
ولا يستشهدون»» «واللفظ لمسلم"» فحمل البيضاوي وغيره الأول على حق الله 
تعالى» والثاني على حقناا"» لكن حكى الترمذي : أن المراد بالذي يشهد ولا يستشهد 
شاهد الور : 


«وإن لم (۲۹/ ب) يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ»؛ أي : 
إلى ن یظهر مرجح أحدهماء ومثلوا له بقوله تعالی : « أو مامت أيسدگة [النساء : 
۳ء مع قوله تعالی : وان جوا ب آلأُتَكين4 [الساء: ١۲]ء‏ فإن الآية الأولى 
تناولت كل مملوك من الإناث» والثانية تناولت الملك والنكاح» ولهذا قال سيدنا 
عثمان رضي الله عنه : أَحلَنْهُمَا آية» يعني : الأولى» وحَرّمتهما آية» يعني : الثانيةء 


(۱) الحديث أخرجه مسلم (نووي: )١۷ /٠١‏ بلفظ : «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يسألها» . 
وأخرجه الترمذي ٤۷۲ /٤(‏ برقم ۲۲۹۷۰۲۲۹۱۰۲۲۹۰)» وآبو داود (۳/ ۳۰۳ برقم »)٥۹٩‏ وابن 
ماجه (۲/ ۷۹۲ برقم ٤٣۲۳)ء‏ ومالك »)٤٤۸(‏ وأحمد /٤(‏ ۱۹۳/۰۰۱۱۰). 

(۲) الحديث أخرجه البخاري (فتح: ۲٥۸/۰‏ حدیث ۰۲٦٥۱‏ و۷/ ۳» حدیث ۳٦٥۰‏ و ۰۲٤٤/۱۱‏ حدیث 
۸ و۱۱/ ٥۸٩‏ حديث .)1٦۹١‏ ولفظ البخاري: «... إن بعدكم قوما یخونون ولا يؤتمنون» 
ویشهدون ولا یستشهدون» وینذرون ولا یفون» ویظهر فیهم السمن». 
أما ما ذکره الشارح - رحمه الله - من أن اللفظ لمسلم؛ فإنه غير دقيق» فقد أخرجه مسلم باللفظ الذي 
ذكرته في الهامش السابق» وإنما اللفظ لفظ البخاري وباللفظ الذي قرأت . 

(۳) قال البيضاوي في «المنهاج» )٠٠١(‏ بعد أن ذكر الحديث: «فيحمل الأول على حق الله تعالى والثاني 
على حقنا . 

(6) انظر: الترمذي «الجامع الصحيح» .)٤۷1/6(‏ 

)٥(‏ هو عثمان بن عفان بن أبي العاص» القرشي الأموي» أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين» أبو عبد 
الله» ذو النورين» هاجر الهجرتين إلى الحبشةء بويع بالخلافة سنة (٤۲ه)ء‏ واستمر بالخلافة حتى قنل = 


۹ 


وتوقف في ذلك ورجح الفقهاء التحريم بدليل منفصل» وهو أن الأصل في الإبضاع 


«فإن علم التاريخ فَيْسخ المتقدم بالمتأخر» سواء كانا معلومين أو مظنونين› 


وسوا كاتا من الكات أو الشة أو خد هما من الكا توالا خر من الستة يشرط السابق 
هذا إذا كان قابا للنسخ مثل آيتي العدة والمصابرة؛ كما مر" . 


فان لم یکن قابلاً له» کصفات الله تعالی کما مثل به بعضهم؛ فیتساقطان ویجب 


الرجوع إلى دليل اخر. 


ال ج ry‏ فالتساقط إن کانا e‏ ویجب 


es‏ إن کانا e‏ ل ا وجد» وإن تساويا تخير المجتهد 
إن غلم قاربيما: 


قال في «المحصول) : إن كانا معلومين وأمكن التخيير فيهما تعن القول به» فإنه 


إذا تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير» وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح فيعمل 
بالأقوى» وإن تساويا فالتخيير. 


«وكذلك إذا كانا خاصين» فيعمل هذا العمل» فإن أمكن الجمع بينهما جمع › 


وهو موضح مع زيادات في «شرح المنهاج» . 


(۱) 


() 
(۳) 


شهيداً سنة (۵ه). 

انظر: ابن سعد «الطبقات الکبرى» (۳/ .)٠١‏ وابن الأثير «أسد الغابة» (۳/ .)٤۸١‏ والسيوطي «تاريخ 
الخلفاء» »)٠٤١(‏ والخضري «إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء» .)٠٤١(‏ 

قول سيدنا عثمان أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب النكاح» حديث رقم ٤١)؛‏ فقد سأل رجل سانا 
عثمان رضي الله عنه عن الأختين في ملك اليمين: هل یجمع بینهما؟ فقال عثمان : «أحلتهما ية 
وحرمتهما اية»» فأما آنا؛ فلا أحب أن أصنع ذلك. قال: فخرج من عنده» فلقي رجلا من أصحاب 
رسول الله كلاةء فسأل عن ذلك فقال: «لو کان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته 
نکال . 

انظر : ابن كثير «تفسير القران العظيم» .)٤۷١ /١(‏ 

انظر: ( ص ۱۹٤‏ و٥٣۱).‏ 

انظر : الرازي «المحصول» .)٤٥١/۲(‏ 


ومتّل له الشيخ تاج الدين ابن الفر کا بأنه ا «توضاً وقسل و 


و «توضاً ورش الماء على قدميه وهما في النعلين»"" /۳١‏ و)» فجمع بينهما بأشياء 


منها 


: أن الرش فى حال التجديد» وغسل الرجلين فى حال الحدث“) ومنها: أن 


الوضوء في غسل الرجلين الوضوء الشرعي» ومع الرش الوضوء اللغوي وهو النظافة . 


وإن لم يمكن الجمع ولم يُعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مُرجُح لأحدهماء 


مثاله حديث: «ما يحل من الحائض؟ فقال: ما فوق الإزار». رواه أبو داود مع 
حديث مسلم : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح“"»ء أي: الوطء» ومن جملة كل شيء: 
المباشرة فوق الإزار» أعني: التقاء البشرتين على أي وجه كان» كما قاله في «شرح 
المهذب“"» فتعارضا في المباشرة فيما فوق الإزار» فبعضه“ رجح التحريم 
احتياطاًء وبعضهم الحلٌ؛ لأنه الأصل في المنكوحةء وبقية الأقسام المتقدمة ظاهرة 


هنا . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


€3) 
)0( 


(VW 


(v) 


(N 


(4) 


بالنسبة للرش»› وهي قوله ا : «وهذا وضوء من لم يحدث) . 

الحديث أخرجه الترمذي (۰11/۱ برقم »)٤۸ ٤۷‏ وأبو داود (۳۰:۱ برقم ۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸)» وابن 
ماجه ۱٥٦/۱(‏ برقم »)٤٥۷‏ وهو حدیث صحیح . 

أخرجه آبو داود (۱/ ۳٤‏ برقم .)۳١۷‏ والسيوطي في «الجامع الكبير» (۲/ .)٤٤٤‏ 

انظر : المارديني «الأنجم الزاهرات على حل آلفاظ الورقات» .)٠۱۹۷(‏ 

الحديث أخرجه آبو داود ٥4/۱(‏ برقم ۲ ) - وقال : ليس بالقوي ۔» والدارمي (۱/ ۲٣۹‏ برقم 
۸( 

وانظر : الصنعاني «سبل السلام» .)١۷۳١(‏ 

أخرجه مسلم (نووي : «(11/Y‏ وأبو داود (0/۲« حدیث »)۲۱٣١‏ والنسائي )1/ 10۲(« وابن 
ماجه (۲۱۱/۱ برقم »)٦٤٤‏ وأحمد (۱۳۲/۳). 

وانظر: الصنعاني «سبل السلام» .)٠۷١ /١(‏ 

وهو ما ذهب إليه الشافعي والبويطي وأبو العباس وأبو علي بن آبي هريرة» وجمهور الشافعية. انظر : 
النووي «المجموع» (۲/ .)١١١‏ 

کأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن خيران وأبي الحسن بن خيران والروياني› قال النووي : اوهو 
الأقوى»» ثم دلل له» وهنالك مذهب ثالث في المنسألة» وهو إن وثتق المباشرة تحت الإزار بضبط نفسه 
عن الفرج جاز وإلا فلا وبه قال أبو الفياض البصري . انظر: النووي «المجموع» (۲/ .)۳١۳-۳٣۲‏ 


۱۷۱1 


«وإن كان أحدهما عاماً (۳۰/ب) والآخر خاصاً»؛ فيخص العام بالخاص»ء 
مثاله حديثا الزكاة : «فيما سقت السماء العشر'» «وقوله به : «ليس فيما دون خمسة 
أوسق هن الت عدف . 

«وإن کان کل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه؛ فیخص عموم کل واحد 
منهما بخصوص الأخر» إن أمكن ذلك وإلا؛ فيطلب الترجيح فيما تعارضا فيه . 


مثال ما يمكن فيه ذلك حديث آبي داود وغيره: «إذا بلغ الماء قلتين؛ فإنه لا 


ینجس» »۰ مع حدیث ابن ماجه وغیره : «الماء لا ینجسه شيء إلا ما غلب على ریحه أو 


طعمه أو لونه“؛ فالأول خاصل بالقلتين عاءٌ في المتغير وغيره» والثاني خاصل في 
الثانى» وهو التغير› فيحكم بنجاسة القلتين بالتغير› ويصير تقديره: إذا بلغ الماء قلتين 
بان ما دون القلتين ينجس»› وإن لم يتغير فيصير تقديره : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا 
ما غير لونه أو طعمه أو ريحه إذا كان قلتين . 

ومثال ما لا يمکن حدیث: «من بدل دینه فاقتلوه» . رواه البخاري» و«النهي 
عن قتل النساء» . متفق عليه" . 


(۱) الحدیث سبق تخریجه (ص .)۱١١‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص .)۱١٥١‏ 

(۳) اخرجه ابو داود »۱٦/۱(‏ حدیث »)٦١‏ وابن ماجه (۱۷۲/۱» حدیث ۱۷٥و۱۸٩)»‏ وأحمد فې 
«مسنده) (۲/ ۲۳)» والدارمي في اسننه) (۲۰۲/۱» حديث »)۷۳١‏ ومال الزيلعي في «نصب الراية» 
(٠٠١ /۱(‏ إلى تضعيفه . 

.)۱١١ سبق تخریجه (ص‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري (فتح: ۰۱٤۹/٦‏ حدیث ۳۰۱۷» »۲٦۷/۱۲‏ حديث 1۹۲۲)» والترمذي 
9 برقم »)۱٤٥۸‏ وأبو داود ۱۲٤/٤‏ برقم »)٤٤٥١(‏ والنسائي »)۱۰٤/۷(‏ وان ماچه 
079 برقم »)۲٥۳۵‏ وأحمد (۳۲۳۰۲۸۳۰۲۸۲۰۲۱۷/۱)» والحمیدي ۲٤٤/۱(‏ برقم »)٥۳۳‏ 
والحاکم .)٥۳۸/۳(‏ 

0) الحديث أخرجه البخاري (فتح: ۱٤۸/١‏ حدیث »)۰۱١‏ ومسلم (نووي: »)٤۸/۱١‏ والترمذي 
(۱۳/5 برقم »)۱٥۹۹‏ وأبو داود (۳/ ۱٥۳‏ برقم »)۲۹٦۸‏ وابن ماجه (۲/ ٩٤۷‏ برقم ١٤۲۸)ء‏ 
والدارمي (۲۹۳۲ برقم ۹۲٤۲)ء‏ وأحمد (۲/ »)١٠٠١١٠٠٠٠۷٦٠۲۳‏ والطبراني في «المعجم الكبير» = 


۱۷۲ 


فالأول عا في الرجال والنساءء خاصل بأهل الردة» والثاني خاص بالنساء عام 


ارات وال ردا ت عار اف ال ها ا ا 
في في و 


(0) 


۷۰/۱۹۰۹۲۲ برقم ۷٤۸۰1٤۹۰۱٤۱١١١٠)ء‏ ومالك في «الموطاً» (ص ۰۳۰۹ حدیث ۸٦۸)ء‏ 
والحاکم .)٥۳۸/۳(‏ 

المرتد: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر» وقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدء أما 
النساء المرتدات؛ فقد اختلف في ذلك : فذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في وجوب 
القتل» وروي ذلك عن أآبي بكر وعلي رضي الله عنهماء وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول 
وحماد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق والحنابلة» وذهب الأحناف إلى أنه لا يباح دمها 
ولا تقتل» ولكنها تجبر - بالحبس - على الإسلام فتستتاب يومياًء ويعرض عليها الإسلام يومياًء إلى أن 
تسلم أو تموت . وذكر الكرخي رحمه الله زيادة على ذلك أنها تضرب أسواطاً في كل مرة تعزيرا لها على 
ما فعلت. 

وروي عن علي والحسن وتتادة أنها تسترق لا تقتل» ولكلّ من أصحاب الأقوال الثلاثة الماضية دليلة . 
وللمزيد انظر: الكاساني «بدائع الصنائع» (۷/ ١١٠)ء‏ والمقدسي «المغني» (۸/ )٠٠١‏ و «الكافي» 
/10(. 
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الباب الرابح 
الإجماع 


«وأما الإجماع ؛ فهو» في اللخة (۳۷/ و) يطلق لمعنيين" : 

أحدهما: العزم. 

وثانيهما: الاتفاق . 

ويصح على الأول إطلاق اسم الإجماع على الواحد بخلاف الثاني . 

وفي الاصطلاح : اتفاق خحاص» وهو «اتفاق علماء أهل العصر» من أمة محمد 
یاو » «على حكم الحادثة" ونعني بالعلماء: الفقهاء» ونعني بالحادثة : الشرعية) . 

فقوله : «اتفاق» كالجنس» ونعنى به الاشتراك؛ إما فى الاعتقاد أو القول أو الفعل 
أ اف جه "عل الاد رمه لن الرن أن الفل الذاين عا الإعتاء 
وما في معناه من التقرير والسكوت عند القائل به» وشمل اتفاق هذه الأمة واتفاق 

وقوله: «علماء أهل العصر»؛ أي : الزمان قل أو كثر» فدخل زمن الصحابة 
وزمن التابعين وزمن مَنْ بعدهم؛ فلا يختص الإجماع بالصحابة» «وهو 


)1( انظر : ابن منظور «اللسان» (۸/ ٥۳‏ مادة جمع). 

(۲) وهو تعريف الباجي في (الحدودء »)٦۳‏ والشيرازي في «اللمع» .)٤۸(‏ 
وانظر تعريفات الأصوليين له فى: البصري «المعتمد» (۳/۲)ء والغزالي «المستصفى» »)۱۷۳/١(‏ 
والكلوذاني «التمهید؛ (۳/١۲۲)ء‏ والآمدي «الإحكام» (١/١٤١)ء‏ والبخاري «كشف الأسرار» 
(۲۲/0)» والزركشى «البحر المحيط» »)٤١١/٤(‏ والجرجانى «التعريفات» .)١(‏ 

(۳) في (د): «الاجتهاده. 

)٤(‏ لفظة «أهل» لم ترد في غير (ص)ء وأثبتها لتوافق تعريف الجويني رحمه الله. 


Vo 


کذلك)') وأخرج به اتفاق المقلدين › واتفاق بعضص المجتهدين ؛ فإنه فسر العلماء 

بالفقهاءء والفقهاء هم المجتهدون _ كما مر في تعريف الفقه""» فلا يكون اتفاق 
(٤) ۴ ele ( î .‏ 

بعضهم إجماعا لانه محلى باللام > وكذا لا يعتبر مخالفة /۳١(‏ ب) الأصوليين . 


وعلم منه اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركناً في الاجتهاد» وعدم 


الاختصاص بهم إن لم تكن ركناًء وهو الأصح”» وعلم منه أنه لا يشترط في 
المجمعين : عدد التواتر لصدق المجتهدين بما دون ذلك» وهو الأصعح” . 


(0۱) 


(۲ 
(۳) 
(€) 


(0) 
(7) 


قد حالف في ذلك داود الظاهري وأكثر الظاهرية» فقالوا: إن الإجماع يختص بعصر الصحابة» فأما من 

بعدهم؛ فليس بحجة . 

وقد وافقهم ابن حبان البستي في «صحيحه»» وقال الكلوذاني : «وقد أوماً إليه أحمد في رواية أبي 
داود). 

انظر : البصري «المعتمد» (۲۷۲)ء وابن حزم «الأحكام» /٤6(‏ ١٤٠)ء‏ والباجي «الأحكام» (١/۱۹٤)ء‏ 

والشيرازي «اللمع» )٠١(‏ و «أصول السرخسي» (١/١١۳)ء‏ والغزالي «المستصفى» »)۱۸۹١(‏ 

والكلوذاني «التمهيد» (۳/٦١۲)ء‏ والآمدي «الإحكام» /١(‏ ١۷٠)ء‏ والمقدسي «روضة الناظر» »)۷٤(‏ 

والنسفي «كشف الأسرار» (۲/١١٠)ء‏ وال تيمية «المسودة» .)۳١۷(‏ والزركشي «البحر المحيط» 

.)۲٤١ /۳( وآمیر بادشاه «تیسیر التحریر»‎ .)٤۸۲/9( 

انظر : ( ص ۸۸ و .)۸۹٩۹‏ 

لفظ (ب): «بالألف واللام). 

ذهب الجمهور إلى عدم اعتبار مخالفة الأصولي في الإجماع» وقد صرح إمام الحرمين في «البرهان» 

۸۷/۷) بعدم اعتباره» وقال باعتباره القاضي وعبد الوهاب المالكي» وقد فصل الغزالي في 
«المستصفى» /١(‏ ۱۸۲) ذلك» فذهب إلى أن الأصولي العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من 
المفهوم والمنظوم» وصيغة الآمر والنهي والعموم» وكيفية تفهيم النصوص والتعليل» أولى بالاعتداد 
بقوله من الفقيه الحافظ للفروع. . . 

انظر: الشيرازي «التبصرة» )۳۷١(‏ و «اللمع» »)٥١(‏ و «أصول السرخسي» »)۳٠١/١(‏ والغزالي 
«المنخول» .)۳١١(‏ والقرافي «شرح التنقيح» .)۳٤١(‏ والبخاري «كشف الأسرار» (۳/ .)۲٤٠١‏ وال 
تيمية «المسودة» »)۳۳١(‏ والسبكي «الإبهاج» (۲/ »)۱۸٠‏ والبدخشي «مناهج العقول» (۳۷۷)» 

والزركشي «البحر المحيط) .)٤٦٦/٤(‏ وابن النجار «شرح الکوكب المنیر» (۲/ .)۲٠١‏ 

سيأتي الحديث في ذلك ( ص .)۲٤١‏ 

وهو مذهب جمهور العلماء» وبه قال أبو الحسين البصري وإمام الحرمين والغزالي والرازي والآمدي 
والسبکي » وصححه الزركشي . 

وخالف في ذلك طوائف من المتكلمين والقاضي» حيث اشترطوا ذلك» ولقد نسب السبكي في «جمع 
الجوامع إلى الجويني القول بالاشتراط› وما قاله فيه نظر؛ فقد قال إمام الحرمين في «البرهان» = 


1۷٦ 


وعلم منه آنه إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يُحتجٌ به؛ إذ أقلٌ ما يصدق 


به اتفاق المجتهدين اثنان» وهو ما اختاره في «(جمع الجوامع. 


فا أو اناف :إن الاك وع الف المد لوو 


وقال بعضهم : لا خلاف في أنه ليس بإجماع . 


الأصح 


(۱) 


(0) 


(۳) 
(0 


(0) 


و مته إن التابعي المجتهد د وقت الصحار معتبر عھم و و 
2 » 
)٥(‏ 


(1۹4۱/1): «والذي نرتضيه - وهو الحق - أنه يجوز انحطاط عددهم» بل يجوز شغور الزمان عن 
العلماءء وتعطل الشريعة»› وانتهاء الأمر إلى الفترة» . 

وانظر المراجع الاتية : البصري «المعتمد» (۲/ ١۴٠)ء‏ والجويني «البرهان» (١/141)ء‏ و «أصول 
السرخحسي» .)۳١١/١(‏ والغزالي «المنخول» (١۳٠۳)ء‏ و «المستصفى» »)۱۸۸/١(‏ والرازي 
«المحصول» (۲/ »)٩۳‏ والمقدسي «الروضة» 4( والامدي «الإحكام» /١(‏ ٠۱۸)ء‏ والقرافي «شرح 
التنقيح» (١٤)ء‏ وآل تيمية «المسودة» (١۳۳)ء‏ والسبكي «الإبهاج» (۲/ ١۳۹)ء‏ والأنصاري «غاية 
الوصول» »)٠١١(‏ وابن النجار «شرح الکوکب المنیر» (۲۲۱/۲)» وأمير بادشاه «تيسير التحرير» 
»)۲١١ /۳(‏ والأنصاري «فواتح الرحموت» »)۲۲٠/۲(‏ ومصطفى البولداني «منافع الرقائق» ›)۲٠١(‏ 
والشوكاني «الإرشاد» .)۸٩(‏ 

انظر : السبكي اجمع الجوامع» .)۱۸١/۲(‏ 

وهو مذهب الجمهور» وانظر في ذلك: القرافي «شرح التنقيح» »)۳٤١(‏ والعضد «شرح المختصر) 
»)۳١/1(‏ والأسنوي «نهاية السول» (۲/ ۲۳۷)ء والزركشي «البحر المحيط» (٤/١١١)ء‏ والأنصاري 
«غاية الوصول» (۷١٠)ء‏ وأمير بادشاه «تيسير التحرير» (۳/ »)۲۲١‏ والأنصاري «فواتح الرحموت» ' 
(۲/ ۲۲۱)» ومصطفی البولداني «منافع الدقائق» .)۲٠٠١(‏ 

هو الأستاذ أبو إسحاق اللإسفراييني . 

انظر : الصفي الهندي «نهاية الوصول» (۲/ ٤٤)ء‏ والزركشي «البحر المحيط) .)١١٦/٤(‏ 

انظر : الصفي الهندي «نهاية الوصول في دراية الأصول» .)٤٤/۲(‏ والمصدر السابق. 

بهذا القول قال ابن سريج في أحد كتبه» كما أفاد الزركشي» وهو المنقول عن أبي علي بن أبي هريرة» 
وقال ابن مفلح أنه ظاهر كلام أصحابه . 

انظر : الزركشي «البحر المحيط) »)١٠١/٤(‏ وابن النجار شرح الکوکب المنیر» (۲/ .)۲٠۴‏ 

وبه قال الجمهور وذهب إليه الإمام أحمد في رواية له» ومال إليه البصري» وبه قال القاضي أبو الطيب 
والشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني وأبو الحسين السهيلي» وقال القاضي عبد الوهاب: إنه 
الصحيح» وهو قول الغزالي والرازي والجصاص وبعض المتكلمين . 

وهناك مذهبان اخران في المسألة» هما: 

المذهب الثاني : لا جه وتات متا 


VV 


وخرج به اتفاق غير هذه الأمة؛ كاليهود والفلاسفة؛ فليس بإجماع ولا حجة 


وقوله : «على حكم الحادثة»» شمل الإثبات والنفي» وتفسيره الحادثة بالشرعية؛ كحلّ 
البيع مثادء أخرج به الأحكام اللغوية ككون الفاء للتعقيب» والعقلية؛ كحدوث العالمء 


والدنيوية ؛ كالآراء والحروب وتدبير الرعية . 


0 


والتحقيق فی هذه ۳۸و( الأمور» اق : اللغوية والعقلية والدنيوية : انه إن 


تعلق بها عمل أو اعتقاد؛ فهو حادثة شرعية» فيدخل في كلامه» وإلا؛ فلا يتصور حجية 
الإجماع في غير الدينى”. 


(۱) 


المذهب الثالث: التفصيل : إن بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة» ثم وقعت حادثة فأجمعوا وخالفهم 
اعتدً بخلافه » وإن أجمعوا على قول ثم أدركهم وخالفهم» فمن لم يعتبر انقراض العصر لم يعتد بخلافهء 
ومن اعتبر انقراضه ففیه وجهان . 

ولمزید بیان وإیضاح انظر ما يأتي من المصادر: الجصاص «الفصول» (۳/ ۳۳۳)ء والبصري «المعتمد» 
9 ۳)» والباجي «الأحكام» (۹۹۲0)» والشيرازي «التبصرة» )۳۸٤(‏ و «اللمع» )٠١(‏ و «أصول 
السرخسي» 116/1(« والغزالي «المستصفى» »)۱۸١١(‏ والكلوذاني «التمهید» (۳/ ۲۹۷). والرازي 
«المحصول» (۸۳۲). والمقدسي «الروضة» »)۷١(‏ والآمدي «الأحكام» »)۱۷۸/١(‏ والقرافي «شرح 
التنقيح» .)۳٠٠١(‏ وال تيمية «المسودة» (۳۳۳). والعضد «شرح المختصر» (۲/ ۴۲)ء والزركشي «البحر 
المحيط» (٤/۷۹٤)ء‏ وملا خحسرو «مراة الوصول» (١۲)ء‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير» 
(۲/ ۲۳۲). وأمیر بادشاه «تیسیر التحریر» (۳/ .»)۲٤۱‏ والشوکانی «الإرشاد» .)۸١(‏ 

ماخعب اة المارخ وش الله د ل أجد مي سي إل ولغله رأية الخاص في دة المسالة ةغل آي 
حال؛ فإن محل الإجماع المتفق عليه: أمور الدين»ء فأما أمور الدنيا كتدبير الجيوش والحروب وأمور 
الرعية ؛ فقد اختلفوا فيه إلى المذاهب الاتية : 

المذهب الأول: لا يكون الإجماع فيه حجة. 

والمذهب الثاني : يكون حجة. 

والمذهب الثالث : هو حجة بعد استقرار الرأي» وأما قبله؛ فلا. 

وللوقوف على تفصيلات هذه المذاهب مع من قال بها انظر ما يأتي من المصادر: البصري «المعتمد» 
»)۴٣ /۲(‏ والشیرازي «اللمع» (۹). وابن السمعاني «القواطع» »)٤۸/0(‏ والرازي «المحصول» 
1 4۷). والامدي «الإحكام» »)۲٠١/١(‏ والسمرقندي «ميزان الأصول» (۲/ .)۷٠٠‏ وال تيمية 
«المسودة» .)۳١۷(‏ والعضد «شرح المختصر» (۲/ »)٤٤‏ والسبكي «الإبهاج» (۲/ ۹٤۳)ء‏ والتفتازاني 
«شرح التلويح» (۲/١٤)ء‏ والمحلي «شرح جمع الجوامع» (۲/ .»)۱۹١‏ وأمير بادشاه «تيسير التحرير» 
«(T11 /)‏ ومصطفی البولداني «منافع الدقائق» )۲٠٤(‏ 


1A۸ 


«ولا شك» أن هذا التعريف الذي ذكره المصنف منطبق على اتفاق العلماء في 


اا ۴ ا اا ۳ ۱ 
زمنه ي ابدونه مع أنه» لا ينعقد في حياته اء كما نبه عليه البيضاوي". 


«وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها» من الأمم لقوله ا : «لا تجتمع أمتي على 


ضلالة». رواه آبو ا فی «تاريخ أصبهان»“ عن سمرة ہن و مرفوعا: «إِن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


انظر : البيضاوي «المنهاج» .)٥۹(‏ 

قال الأسنوي رحمه الله في «نهاية السول» )۲۷١/۲(‏ معترضاً على «حد الإجماع؛ء وأن فيه نظراً من 
وجوه» فذكر: «الثاني: أن هذا الحد منطبق على اتفاق الأمة في حياة النبي بيا بدونه مع أنه قد تقدم في 
كلام المصنف في «النسخ» في الكلام على أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به: أن الإجماع لا ينعقد في 
حياة النبي ب . وانظر : آمیر بادشاه «تیسیر التحریر» (۳/ .)۲۲١‏ 

الحديث رواه - بألفاظ متعددة - الترمذي ٤11/٤(‏ برقم )۲۱١۷‏ - وقال: «هذا حديث غريب من هذا 
الوجه»» وأبو داود ۹1/٤)‏ برقم «(YoY‏ وابن ماجه )۳۰۳/۲ برقم 40۰( والحاكم /١(‏ ١٠٠١ء‏ 
.)0۷/٤‏ وأحمد »)۱٤٥١/٥۰۲۷۸/٤(‏ وکذا رواه بو نعیم الأصبهاني بسنده عن سمرة بن 
جندب . 

والحديث في أسانيده مقال» قد أوضح قسماً منها ابن كثير في «تحفة الطالب» (۹٤۱)ء‏ وقد أوضح 
الشارح هنا إسناد الحاكم وذكر قسماً من كلامه» والحديث له شواهد قال فيها الحاكم :)۱١١/١(‏ «لا 
أدعي صحتها» ولا أحكم بتوهينهاء بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد 
الإسلام». ثم ذكر الحاكم تلك الشواهد في الباب عن ابن عباس وأنس وغيرهماء يج الحديث 
الذهبي في «التلخيص)» وحسنه ابن حجر بعد أن ذكر أن «في إسناده انقطاعّء وله طرق لا يخلو واحد 
منها من مقال». وذكر أيضاً أن له شاهدا عند أحمد رجاله ثقات» لكن فيه راو لم يسم . 

انظر : الذهبى «التلخيص» 111/۷(« وابن حجر «التلخيص الحبير (/ 141(« والمناوي «فيض 
القدیر» (۲/ )٠۱۹۹‏ 

مهران المهرانى الأصبهانى» الصوفى الأصولى» أحد الأفذاذ الذين جمعوا بين الرواية والدراية» قال ابن 
النجار: «هو تاج المحدثين وأحد أعلام الدين»» أشهر مصنفاته : «تاريخ أصبهان». و «حلية الأولياء؛» 
و «دلائل النبوة)» و «المستخرج على صحيح البخاري». توفی رحمه الله سنة (١۳٤ه).‏ 

انظر: ابن خلكان «الوفيات» .)۷١ /١(‏ والذهبى «تذكرة الحفاظ» (۳/ .)٠٠۹۲‏ والسبكى «الطبقات» 
۸/9 والأسنوي «الطبقات» (۲/ .)٤۷٤‏ 

انظر : بو نعيم الأصبهاني «ذکر آخبار أصبهان» .)۲٠۸/۲(‏ 

هو سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن حرب بن عمرو بن جابر بن ختن بن لاي بن عاصم بن 
فزارة الفزاري» يكنى : أبا سليمان» كانت وفاته بالبصرة فى خلافة معاوية سنة (۸٥ه).‏ 

انظر : ابن عبد البر «الاستيعاب» (۲/ ١۷)ء‏ وابن الأثير «أسد الغابة» (۲/ »)۴٠١‏ وابن حجر «الإصابة) 
.(VY/)‏ 


1۷۹ 


ا لا تجتمع على ضلالة'. 


ورواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري"» بلفظ : «وأن لا تجتمعوا على 
ضلالة»» وسكت عنه؛ فهو عنده حجة . 


ورواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة 
أا قال غ 


وأخرجه الحاكم" في «المستدرك“" عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : لا تجتمع هذ 
الأمة على الضلالة أبدأ» ثم قال بعد كلام متسع: ولكنا نقول: إن المعتمر بن 
ايان أحد أئمة الحديث› وقد رُوي عله هذا الحديث بأمنانیل يصح بمثلها 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» بلفظ : «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف 
فعليكم بالسواد الأعظم». 

(۲) أبو مالك الأشعري: اختلف في اسم هذا الصحابي الجليل؛ فقيل: اسمه عمروء وقيل: عبيد» وقيل : 
عمرو بن الحارث بن هانىءء وقيل: هو الحارث بن الحارث الأشعري الشامي» وقيل غير ذلك . انظر : 
ابن حجر «اللإصابة» (۱۲/ ۳). 

(۳) انظر: «سنن أبي داود» ۰٩۹٦/٤(‏ حدیث .)٤٤٥۳‏ 

(6) ابن عمر: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» ولد في السنة الثالثة 
من البعثة النبوية» أسلم مع بيه وهاجر وهو ابن عشر سنين» وعرض على النبي بال ببدر فاستصغره ثم 
بأحد فكذلك» ثم بالخندق» فأجازه وكان يومئذ ابن خمس عشرة سنةء وكان شديد الاتباع لاثار رسول 
الله مع الزهد» توفي بمكة سنة (۷۳ه)»ء وقيل غير ذلك . 
انظر: ابن سعد «الطبقات» .)٠٠١ /٤(‏ وابن عبدالبر «الاستيعاب» (۳۳۳/۲). والصفدي «نكت 
الهمیان» (۱۸۳). وابن حجر «الإصابة» (۲/ ۳۳۸). 

)٥(‏ قال الترمذي في «جامعه» :)٤٦٦ /٤(‏ «وهذا حديث غريب من هذا الوجه». 

0) الحاكم: الخافظط الكبيرء إمام المحدثين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي 
الطلماني النيسابوري» إمام آهل الحديث في عصره» کان واسع المعرفة» صنف الكثير من المؤلفات› 
منها : «المستدرك على الصحيحين»› و «معرفة علوم الحديث)» و تاريخ علماء نیسابور)» وتقلد قضاء 
نيسابور وعرف بالحاكم لذلك» توفي رحمه الله سنة (٥٠٤ه)»‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: الخطيب «تاريخ بخداد» /٥(‏ ۷۳٤)ء‏ وابن عساكر «تبيين كذب المفتري» (۲۲۷)» وابن خلكان 
«الوفيات» (۳/ .)٤٠۸‏ والذهبي «تذكرة الحفاظ» (۳/ .)٠٠۳۹‏ 

(۷) انظر: الحاكم «المستدرك» .)١٠١/١(‏ 

(۸) هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي» أبو محمد البصري»› E‏ > قال أبو حاتم : ثقة 
صدوق . وقال السيوطي : ثقة. وقال ابن حجر : صدوق يخطىء من حفظه» وإذا حدث من کتابه فهو = 


۸۰ 


الحدیث؛ فلا بد أن یکون له صل بأحدهاء ثم وجدنا له شواهد'» فذکرها له طرق 


أخرى ذكرتها في شرح «المنهاج» و «المختصر» مع فوائد تتعلق بتعريف الإجماع 
TD‏ 


ص 


«والشرع ورد بعصمة هذه الأمة» لهذه الأحاديث› ولقوله تعالی : # ولك 


جعلتگ امه وَسَسّلا4 [البقرة: ١١٠]؛‏ أي : عدولا » ونحو ذلك من الكتاب والسنة. 


«والإجماع حجة على» أهل «العصر الثانی» وفی أى عصر كان»؛ ف ا ع 


أهلهء إذ لو لم يكن كذلك لزم أن يكون حجة لقيام الدليل على حجيته» ثم يصير ليس 


يحجة» وهذا EI‏ 


«ولا يشترط» في انعقاد الإجماع وكونه حجة «انقراض» أهل «العصر» من 


المجمعين بموتهم «على الصحيح““» فلو اتفقوا ولو حيناً لم يج لهم» ولا لغيرهم 


ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: بصري ثقة. وعن يحيى بن سعيد القطان قال: إذا 
حدثكم المعتمر بشيء فاعرضوه؛ فإنه سيىء الحفظ . وعن أبي داود قال: سمعت أحمد يقول: ما كان 
أحفظ من معتمر بن سليمان َل ما کنا نسل عن شيء الا عنده فيه شيء. توفي رحمه الله سنة 
(۷ه(. 

انظر : ابن حجر «تهذيب التهذیب» (۱۰/ ۲۲۷). والسيوطى «طبقات الحفاظ» .)١١١(‏ 

انظر: الحاكم «المستدرك» ٠ .)١١١١(‏ 

انظر : الطبري «جامع البيان في تفسير القران؛ (۲/ .)١‏ وابن كثير «تفسير القران العظیم» (۱/ ۱۹۰). 

في (د) زيادة: «آي : باطل» . 

للإمام الجويني رأيّ أحر في مسألة (انقراض العصر)ء فقد ذهب في «البرهان» (/ )1۹٤‏ إلى عدم 
اشتراط ذلك إذا استند إجماعهم إلى قاطعء أما إذا استند إلى ظنيّ؛ فليس إجماعهم بحجة حتى يطول 
الزمن» وتتكرر الواقعةء فإذا طال الزمان ولم تتكرر فلا أثر له 

ما صححه إمام الحرمين هنا هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وأكثر أصحاب الشافعي» وبه قال 
الأشاعرة والمعتزلة» وهو قول الغزالي والرازي والجصاص من الحنفية» ونسبه إلى أبي الحسن 
الكرخحي» وقال الباجي: وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وقال القاضي : هو قول الجمهور. وقال 
عد الوهاب : إنه الصحيح . وبه قال القلانسي . 

على أن في المسألة مذاهب أخرى يصعب ذكر تفاصيلها» وهي : 

المذهب الثالث : يشترط في انعقاده انقراض العصر. 

المذهب الرابع : إن كان سكوتياً اشترط لضعفه» وإن كان بالقول أو الفعل أو بأحدهما لا يشترط . 
المذهب الخامس : ينعقد قبل الانقراض فيما لا مهلة فيه ولا يمكن استدراكه من قتل نفس أو استباحة= 


۱۸۱ 


مخالفته؛ لأن دليل السمع عام يتناول ما انقرض عصره وما لم ينقرض»› ولو في لحظة 
واحدة مطلقاً غير مقيد بانقراض العصر. 


وقيل: يشترط «فإن قلنا: انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد (۳۹/ و) في 


حیاتهم وتفه وصار من هل الاجتهاد» فى انعقاد الإجماعء فان خالف لم ينعقد 
إجماعهم على هذا القولء «ولهم» على هذا القول «أن يرجعوا عن ذلك الحكم» الذي 
أجمعوا عليه . 


«والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم»» کأن يقولوا: يجوز كذا» أو يفعلوه› فیدل 


فعلهم له علی جوازه لعصمتهم کما مر . 


«و» الإجماع يصح ابقول البعض» من أهل الإجماع» «وبفعل البعض» الآخرء 


«وانتشار ذلك» القول أو الفعل من البعض» «وسكوت الباقين» من المجتهدين «عنه»" 


(۱) 
(۲) 


E‏ إن بقي من المجمعين العدد الكثير تعدد التواتر لم ينعقد» وإن بقي القليل انعقد. 
المذهب السابع : إن شرطوا في إجماعهم آنه غير مستقر وجوزوا الخلاف اعتبر انقراض العصر» وإن لم 
يشترطوا ذلك فلا يعتبر . 

المذهب الثامن: إن كان المجمع عليه من الأحكام التي لا يتعلق بها إتلاف واستهلاك اشترط قطعاء وإن 
تعلق بها ذلك مما لا يمكن استدراكه كإراقة الدماء واستباحة الفروج؛ فوجهان . 

تلكم هي مذاهب المسألة» وقد حسب معها رأي الجويني في الهامش السابق» ولمزيد من المعلومات 
حول ذلك انظر : الجصاص «الفصول» (۳/ ۷٠)ء‏ والبصري «المعتمد» (۲/ ١٤)ء‏ والباجي «الأحكام) 
.)٤١/١(‏ والشيرازي «التبصرة» )۳۷١(‏ و «اللمع» (۹٤)ء‏ والجويني «البرهان» (١/٤۹٦)ء‏ وابن 
السمعاني «القواطع» )٤۸4۹/۲(‏ و «أصول السرخسي» »)٠١/١(‏ والغزالي «المنخول» )۴١۷(‏ 
و «المستصضى» »)۱۹۲/١(‏ والكلوذانى «التمهيد» (۳/١٤)ء‏ والرازي «المحصول» (۲/١۷)ء‏ 
والمقدسي «الروضة؛ (۷۳)ء والآمدي «الإحكام» (۱۸۹/1)ء والبخاري «کشف الأسرار» (۳/ ۳٤۲)ء‏ 
والسبكي «الإبهاج» (۲/ ۳۹۳) و «جمع الجوامع» (۲/ ١۱۸)ء‏ والتفتازاني «شرح التلويح» »)٤٦/۲(‏ 
والزركشي «البحر المحيط» /٤(‏ ١٠١)ء‏ وابن النجار «شرح الکوکب المنیر» (۲/ ١٤۲)ء‏ وأمير بادشاه 
«تیسیر التحریر» (۳/ .)۲۳١‏ والشوكانی «اللإرشاد» (۸۳). 

انظرء (من3۷: ۰ 

ذهب الجويني - كما يلاحظ هنا - إلى حجية (الإجماع السكوتي)» بيد أن له رأيين فيه ذكرهما في 
«البرهان» :)۷۰١١/١(‏ 

الأول: عدم الجواز؛ فإنه قال: «فالمختار إذاً: مذهب الشافعي» فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة: لا= 


1A۲ 


مع معرفتهم به» ولم ينره أحد منهم» ولم يكن بعد استقرار المذاهب» بل قبله» وهو 
فد الت عن اذاهب والظر شهاء وآن يحضي رمن يكن الط فا عادة؛ أن 
تکون الواقعة في محل الاجتهاد» ويسمى ذلك «بالإجماع السكوتي» . 


واختار البيضاوي أنه «ليس بإجماع ولا حجة" واختاره القاضي» ونقله عن 


القاف وقال انه ار أفوال ٠‏ برقال المع ااه م : 


وقال الغزالي : نص عليه في الجديد“» واختاره الإمام الرازي” . 


وأما استدلال الشافعي رضي الله عنه بالإجماع السكوتي في مواضع؛ فقال ابن 


hE‏ إن لوقام رورت کیرا بحيث تنفي جميع 


(۱) 
() 
(۳) 
(€) 


(0) 


CW 


نسب إلى ساکت قول» . 

والثاني : إن كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه؛ فإنه يكون السكوت إجماعاًء وقد أبدى 
الجويني رأيه هذا على شكل سؤال وجواب مما كان في نفسه» قال رحمه الله :)۷٠١/١(‏ «... وبعد 
ذلك كله غائلة هي خاتمة المسألة» وغاية سرهاء ونحن نبديها في معرض سؤال وجواب. . »٠.‏ ثم ذكر 
ما قدمنا. 

انظر : البيضاوي «المنهاج» .(VD‏ 

انظر: الزركشى «البحر المحيط) .)٤۹٤ /٤(‏ 

انظر: الجويني «البرهان» (1۹4۱). 

قال الغزالي في «المنخول؛ :)۳١۸(‏ «قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد: لا يكون إجماعاً إذاً لا 
سب إلى ساکت قولً» . ۰ 

انظر : الرازي «المحصول» (۲/ .)۷٤‏ 

وبأنه ليس بإجماع ولا حجة قال داود الظاهري وابنه» وإليه ذهب الشريف المرتضى» وبه قال بعض 
المتكلمين منهم الباقلاني» واختاره الجويني في «البرهان»» وثقل عن بعض أصحاب أبي حنيفة» وإليه 
ذهب أبو عبد الله البصري» وحكي عن قوم من المعتزلة والأشعرية» وهو مذهب الكرخي وعيسى بن 
أبان» وبه أخذ أبو جعفر السمناني . 

انظر: الجصاص «الفصول» (۳/ ١٠)ء‏ والبصري «المعتمد» (1۷/۲)ء وابن حزم «الأحكام» 
.)٤/۹(‏ والجويني «البرهان» )۷٠٠/١(‏ و «أصول السرخسي» »)٠٠/١(‏ والبخاري «كشف 
الأسرار» (۳/ ۲۲۹)ء والزركشى «البحر المحیط) .)٤۹٤/٤(‏ 

ابن التلمساني : يد الله بن محمد ين الخد الشريف الي أبو محمد الإمام العلامة المحقق الحافظ 
الجليل المتفنن المتقن» ابن الإمام العلامة الحجة النظار أبي عبد الله الشريف التلمساني» إمام وقته بلا 
منازع . ٍ 

كان أبو محمد من أكابر علماء تلمسان ومحققيهم كأبيه» موصوفا بالنبل والفهم والحذق والحرص على = 


1A۳ 


الاحتمالات“ 


وأجيب أيضاً: بأن تلك الوقائع ظهر من الساكتين فيه قرينة الرضاء فليست من 


محل نزاع» كما ادعى الاتفاق على ذلك الرويانى والقاضى عبد الوهاب ". 


وقال الرافعى فى كتاب «القضاء»: إن كونه حجة هو المشهور. قال: وهل هو 


إجماع؟ فيه وو وقال ابن الحاجب: هو «إجماع 0 حجة )° ٥‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


طلب العلم» توفي رحمه الله غريقاً سنة (۷۹۲ه). 

انظر : السيوطي «حسن المحاضرة» (۱/ ۲۳۳)» والتنبكبتي نيل الابتهاج» .)٠١١(‏ 

لم أقف على مقالة ابن التلمساني في المصادر والمراجع الأصولية التي بين يدي! 

انظر في ذلك : الزركشي «البحر المحيط» .)٤۹۷/٤(‏ 

هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي» أبو محمد الفقيه المالكي» تولى القضاء بمواضع 
عديدة بالعراق ومصر» من مصنفاته: «المعونة في شرح الرسالة)» و «النصرة لمذهب مالك»)»› 
و «الإشراف على مسائل الخلاف»» و «شرح المدونة في الأحوال»» «أوائل الأدلة»» و «الإفادة 
والتخصيص)» وغيرها. وتوفي رحمه الله سنة (۳۲۲ه). 

انظر : الشيرازي «طبقات الفقهاء» .)۱٤١(‏ وابن خلكان «الوفيات» »)۳٤١ /١(‏ وابن فرحون المالكي 
«الديباج المذهب» (۲/ »)۲١‏ والنباهي «تاريخ قضاة الأندلس» .)٤١(‏ 

انظر : السبكي «الإبهاج» (۲/ ١٠۳۸)ء‏ والزركشي «البحر المحيط) /٤(‏ ۹۷٤)ء‏ وبأنه حجة وإجماع» قال 
الإمام أحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة» وهو المشهور عن أصحاب الشافعي» وقد تقدم أعلاه قول 
الرافعي : المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوتي حجة» وهل هو إجماع؟ فيه وجهان» ولم یرجح 
والراجح أنه إجماع. وقال الشيرازي: إنه المذهب. وقال الروياني : آنه ةن 
والأكثر على أنه يكون إجماعاًء وبذلك قال أكثر المالكيين» وبه قال الجبائي والقاضي أبو الطيب 
والكرخي والدبوسي وابن السمعاني . 

انظر: الجصاص «الفصول» (۳/ »)٠١‏ والبصري «المعتمد» (۲/ ١٠)ء‏ والباجي «الأحكام» 
(/ ۷ والشيرازي «التبصرة» (۳۹۲) و «اللمع» (۹). وابن السمعاني «القواطع» )6۷1/1( 
و «أصول السرخسي» /١(‏ ١٠)ء‏ والكلوذاني «التمهيد» (۳/ ١۳۲)ء‏ والامدي «الإحكام» (١/۱۸۷)ء‏ 
والزركشى «البحر المحيط) .)٤۹٤ /٤(‏ 

انظر : 8 الحاجب «المختصر» .)٦١(‏ 

وهو المذهب الثالث في المسألةء وهتالك مذاهب عدة في (الإجماع السكوتي)› وهي 

المذهب الرابع : حجة وليس بإجماع . 

المذهب الخامس : إجماع بشرط انقراض العصر. 

المذهب السادس: إجماع إن كان فتيا لا حكما من حاكم . 

المذهب السابع : إجماع إن كان صادرا عن فتيا 


1A4 


«وقول الواحد من الصحابة» إذا كان عالماً «ليس بحجة على غيره على القول 


الجديد» لإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً (۳۳ب)» ولو كان قول 
بعضهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم» وإذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم ؛ 
فيجوز لغيرهم أيضاً مخالفة كل واحد منهم عمل بالاستصحاب'. 


وعلى القول القديم : قول الصحابي حجة» وفي قول آخر: قوله حجة إن 


خالف القياس› وإلا فلا: قال ابن o‏ فی «الوجيز) : إنه الحق المبين› وإن 


(0) 


(۲) 


(۳) 


المذهب الثامن: إن وقع في شيء يفوق استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعاًء وإلا فهو 
حجة . 

المذهب التاسع : إن كان الساكتون أقل كان إجماعاًء وإلا فلا. 

المذهب العاشر : إن كان فى عصر الصحابة كان إجماعاء وإلا فلا. 

المذهب الحادي عشر: إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا. ٍ 
المذهب الثاني عشر : إن كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه؛ فإنه يكون السكوت إجماعا. 
انظر تفاصيل ذلك فى : الجصاص «الفصول» (۳/ .)٠١‏ والبصري «المعتمد» (۲/ ٠)٦٠‏ والشيرازي 
«اللمع؛ (۹٤)ء‏ والجويني «البرهان؛ (144/1 - )۷٠١‏ و «أصول السرخسي» (١/١٠٠)ء‏ والغزالي 
«المنخول» (۳۱۹) و «المستصفی» (۱۹۱/۱)» والكلوذاني «التمهید» (۳/ »)۳۲٣۳‏ والامدي «الإحکام» 
٠)۸۷ /0(‏ والسمرقندي «ميزان الأصول» (۷۳۹/۲)ء وال تيمية «المسودة» .)١(‏ والسبكي 
«لإبهاج» (۳۷۹/۲)» والزركشي «البحر المحيط» »)٤۹٤/٤(‏ والعطار «حاشية على شرح جمع 
الجوامع» (۲/ ۲۲۲). 

وممن وافق الإمام الشافعي في أن قوله ليس بحجة: الإمام أحمد في رواية» وإليه ذهب جمهور 
الأصوليين من الشافعية والمعتزلة» وقال عبدالوهاب : إنه الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك» وبه قال 
الأشاعرة» وهو قول الكلوذاني والكرخي والرازي والامدي . 1 

انظر: الكلوذاني «التمهيد» (۳/ .)۳١١‏ والرازي «المحصول» (۲/ »)٥٦۲‏ والامدي «الإحكام» 
.)۱۹١ /۳(‏ والسمرقندي «ميزان الأصول» (۲/ 1۹۷)ء والبخاري «كشف الأسرار» (۹/۲٠4)ء‏ وال 
تيمية «المسودة» ١۳۳)ء‏ والزركشى «البحر المحيط» ١/٦٥)ء‏ وأمير بادشاه «تيسير التحرير» 
0/۳ 1 

وقد وافق الإمام الشافعي في قوله القديم الإمام مالك وأحمد في رواية أخرى له» وبه قال أكثر الحنفية . 
انظر: الشيرازي «التبصرة» (۳۹۱) و «اللمع» »)٥۲(‏ والغزالي «المستصفى» »)۲۷١/١(‏ والكلوذاني 
«التمهيد» (۳/ ١۳۳)ء‏ والمقدسى «الروضة» »)۸٤(‏ والسمرقندي «ميزان الأصول» (۲/ 1۹۷)ء والعضد 
«شرح المختصر؛ (۹٠۲)ء‏ والسبكي «الإبهاج» (۳/ ١۱۹)ء‏ والبدخشي «مناهج العقول» (۳/١۱۷)ء‏ 
والزركشي «البحر المحيط» .)٥٦/7(‏ والشوكاني «الإرشاد» .)۲٤۳(‏ 

ابن برهان: أبو الفتح» أحمد بن علي بن اا بن برهان» فقیه شافعي» کان متبحراً في الأصول = 


1A0 


نصوص الشافعي تدل ا واو 


قال السبكي" تبعاً /٤۲(‏ و) للإمام الرازي في باب الأخبار من «المحصول“: 


يستثنى من قوله في الجديد ليس بحجة» الحكم التعبدي . فقوله فيه حجة لظهور أن 
مستنده فيه التوقيف من النبي ية؛ كقول الشافعي رضي الله عنه: روي عن علي“ 
رضی الله عنه «أنه صلی فی ليلة ست رکعات» فی كل ركعة ست سجدات»» ولو ثبت 
ذلك عن علي لقلت به لأنه لا مجال للقياس فيه ؛ فالظاهر أنه فعله توقيفاً. 


قال العراقي : ليس هذا عملا بقول الصحابي» وإنما هو تحسينٌ للظن به في أنه لا 


يفعل مثل ذلك إلا توقيفاً؛ فهو مرفوع حكماًء وهو نظير ما اشتهر من أن قول الصحابي 
فيما لا مجال للاجتهاد فيه مرفوځٌ حكماً لحمله على أنه سمعه من النبي بيا فذاك في 
القول» وهذا في الفعل» والله أعلم . 


()1( 
(۲) 


(» 


(€) 
(0) 
(0 


والفروع والمتفق والمختلف» صنف: «الوجيز» و «البسيط» و «الوسيط» و «الأوسط» في أصول الفقهء 
توفي رحمه الله سنة (۸٠١ه)»‏ وقيل غير ذلك . 

انظر: ابن خلكان «الوفيات» /١(‏ ۸۲)» والسبكى «الطبقات» »)٠١ /١(‏ والأسنوي «الطبقات» 
»)۲٠۷/1(‏ وابن العماد «الشذرات“(01/6). ٠‏ 

لم قف على نسخة من كتاب «الوجيز». وانظر: الزركشي «البحر المحيط) .)٥۹/١(‏ 

ذكر الشارح ثلاثة أقوال للإمام الشافعي رضي الله عنه» وقد وافق (الإمام الشافعي) في قوليه الأوليين 
بعض العلماء» وهنالك مذهب رابع في قول الصحابي» وهو حجة: أنه إذا انضم إليه قياس فيقوم حينئذ 
على قياس ليس معه قول صحابي» وبه قال الإمام الشافعي وتبعه ابن القطان وابن أبي هريرة. 

وانظر: الزركشي «البحر المحيط» /١(‏ ۷٥)ء‏ والشوكاني «الإرشاد» .)۲٤۳(‏ 

انظر : السبكي «جمع الجوامع» (۲/ ٤٠٠)ء‏ على أن الحديث أعلاه ليس للسبكي فقط» وإنما هو ممزوج 
بشرح المحلي على #جمع الجوامع؛. 

انظر: الرازي «المحصول» (۲/ »)۲٠۹‏ والزركشي «البحر المحيط) .)٦۳ /١(‏ 

انظر : الغزالي «المستصفى» /١(‏ ١۲۷)ء‏ والزركشي «البحر المحيط .)١١/١(‏ 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي» أول الناس إسلاماً في قول 
كثير من أهل العلمء ولد قبل البعثة بعشر سنين» كان عالماً بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة والشعر» 
وكان شهماً شجاعاً» وشهرته مغنية عن الإطالة» استشهد سنة (٠٤ه).‏ 

انظر: ابن سعد «الطبقات الكبرى» (۱۹/۳)ء وابن الأثير «أسد الغابة» (۸۸/۳٥0)ء‏ وابن حجر 
«لإصابة» (۲/ »)٠١١‏ والسيوطي «تاريخ الخلفاء» .)١۱١١(‏ 


1۸٦ 


وموافقة الشافعي رضي الله عنه لزيد بن ثابت“ في الفرائض ليس تقليداً له» بل 


f 0‏ 
لدلیل قام عند" فوافق اجتهاده اجتهاده ` واستانس به . 


(1) 


() 


(۳) 


N E 
مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي» أبو سعيد» وقيل: أبو ثابت» وقيل غير ذلك» کان من علماء‎ 
الفا ر اا بل وأعلم الصحابة بالفرائض› وهو الذي ج جمع القران في عهد أبي بكر‎ 
الصديق رضي الله عنه» رر راو ا توفي رحمه الله سنة‎ 
. وقيل غير ذلك‎ »)ه٤٠(‎ 

انظر : ابن سعد «الطبقات» (۲/ »)۲١۸‏ وابن عبد البر «الاستيعاب» »)٥١١ /١(‏ وابن الأثير «أسد الغابة» 
(۱۲۹/۲)» وابن حجر «الإصابة» (۱/ .)٥٤۳‏ 

إذ روى آنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله بي : «أرحم أمتي بأمتي: أبو بكر» وأشدها 
في دين الله: عمر» وأصدقها حياءٌ: عثمان» وأعلمها بالحلال والحرام: معاذ بن جبل» وأقرؤها لكتاب 
وأعلمها بالفرائض : زيد بن ثابت» ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة : أبو عبيدة بن 
اا 

ال أخرجه الترمذي ٠۳١ /١(‏ حديث ۳۸۷۹)ء والنسائي في «فضائل الصحابة» (۱۳۸ و۱۸۲)ء 
وابن ماجه (۱/ »۵٥‏ حدیث .)۱٥١ ۰۱٥٤‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ OA T11‏ . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه» . 

ا ی شراط ار . وانظر: السخاوي «المقاصد الحسنة) .)٦۸(‏ 


انظر : المحلي «شرح جمع الجوامع» .)١٦/۲(‏ 


AV 


الباب الخامس 
الأخبار 


«وأما الأخبار»: جمع خبر» والخبر نوع مخصوص من القول» وهو قسم من 
الكلام النفساني . 

والخبر أيضاً ينقسم إلى : اللفظي والنفسي» كما أن الكلام والقول ينقسم إليهما. 

«فالخبر : ما يدخله الصدق والكذب» لاحتماله لهما من حيث إنه خبر؛ فالمراد 
احتمالهما بحسب المفهوم مع قطع النظر عن الخارج» بمعنى أن السامع إذا نظر إلى 
مجرد أنه إثبات شيء لشيء ء أو نفیه عنه لم یمنع کونه مطابقاً للواقع کما لم یمنع کونه غير 
مطابق له» فلخلا فيه ايكون صدقا مخضا كقولنا: السماء فوقناء أو کان ف 
كقول: اجتماع النقيضين ممكنْ في الخارج . 

والصدق : عبارة عن مطابقة الحكم للواقع» والكذب عدمهاء ومعرفة هذا المعنى 
لا يتوق على معرفة الخو حى يكوت تر فة نما يدخله الصدق والكذت ذورا. 

«و» الخبر ينة ينقسم إلى» ة قسمين : «آحاد ومتواتر»» والتواتر في اللغة: ابع آمور 


U 1‏ وو ر 


ادا بذ واخ ف من الوتر» ومنه: * شم أرسلنارسلتا ترا) [المؤمنون: .]٤٤‏ 
الاصطلاح قوله: «فالمتواتر ما يوجب العلم» وهو أن يروي جماعة لا يقع 

التواطؤ» يعني : التوافق «على الكذب من مثلهم»ء وهکذا /۳٤(‏ ب) «إلی أن ينتهي إلى 

ار "“» يعني: لا بد أن /٤١(‏ و) يبلغ عدد المخبرين في جميع الطبقات في 


(1) انظر: ابن منظور «اللسان» ۲۷١ /٠(‏ مادة وتر). 

(۲) انظر حد.التواتر في : الخطيب البغدادي «الكفاية» »)١١(‏ والباجى «الحدود» (11)» والغزالي 
«المستصفى» »)٠١١ /١(‏ والخبازي «المغني» (١۱۹)ء‏ والنسفي «کشف الأسرار» (۲/١)ء‏ وال تيمية 
«المسودة» »)۲۳١(‏ والزركشي «البحر المحيط» (6/ .)۲۳١١‏ 


۸۹ 


الأول والأخر والوسط مبلغاً يمتتع بحسب العادة أن يتوافقوا على الكذب. 


ويختلف ذلك باختلاف المخبرين والوقائع والقرائن» «و» لا بد أن «يكون في 
الأصل عن مشاهدة أو سماع» أو مدركاً ببقية الحواس الخمس» أعني: شرط الخبر 
المتواتر أن يكون سند المخبرين في الأخبار مدركاً بإحدى الحواس الخمس» كالأخبار 
بمكة والمدينة وبيت المقدس» وسماع لفظه «عليه السلام» . 


فإن أخبروا عما يستند إلى الدليل العقلي - في زعمهم _؛ كأخبار الفلاسفة بقدم 
العالم؛ فلا يفيد قطعاً لأن التباس الدليل عليهم محتملٌء وهذا معنى قوله: «لا عن 
اجتهاد) . 

وشرط البيضاوي“ أيضاً تبعاً للإمام الرازي“ في موضع والامدي“ في 
المتواتر: أن لا يعلمه السامع ضرورةء وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دلي إن كان من 
العلماء أو تقليد إن كان من العوام» فإن ارتسام ذلك في ذهنه واستقراره فيه واعتقاده له 
يمنعه من قبوله» ولم يذكر ابن الحاجب هذين الشرطين“. 

وضابط الخبر المتواتر إفادة العلم بصدقه كما أشار إليه المصنف» وإذا علم ذلك 
عادة غلم وجود الشرائط» وإذا لم يُعلم تبين عدم التواتر . 

وعلم من اقتصار المصنف على ما اشترطه أنه لا يشترط في المخبرين الإسلام 
ولا العدالة ولا اختلاف الدين والبلد والوطن والنسب ولا وجود الإمام المعصوم» ولا 
وجود آهل الذلة ولا كثرتهم بحيث لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلدء وهو وكذلك 
على الأصح لحصول العلم بدون ذلك . 


(1) انظر: البيضاوي «المنهاج» .)٦٤(‏ 

(۲) انظر: الرازي «المحصول» .)۱١۸/۲(‏ 

(۳) انظر: الآمدي «الإحکام» (۲۲۹/۱). 

)٤(‏ انظر مبحث شروط التواتر في : «مختصره» .)۷١(‏ وانظر في شروط التواتر المصادر الآتية : البصري 
«المعتمد» (۸1/۲)ء والغزالى «المستصفى» (١/١١۱)ء‏ والسمرقندي «ميزان الأصول» (۲۸/۲٦)ء‏ 
والصفي الهندي «نهاية الاض فى دراية الأصول» .)٥/۳(‏ وال تيمية «المسودة» (١۲۳)ء‏ والسبكي 
«الإبهاج» (۲/ ۲۸۸)ء والأنصاري «غاية الوصول؛ .)۹٩(‏ 

= ما ذكره الشارح هو ما ذهب إليه الجمهور» وقد شرط ابن عبدان أن يكونوا مسلمين عدولاء وشرط‎ )٥( 


۱۹۰ 


«والآحاد»: الذي هو مقابل المتوات «هو: الذى يوجب العمل ولا يوجب 

العلم»» وهو الذي لم تبلغ رواته عدد المتواتر واحداً كان راويه أو أكثرء أفاد العلم 
ا ORE Fe a‏ 
بالقرائن المنفصلة آم لا . 


وشرط عدالة راويه؛ فلا يجب العمل بخبر الفاسق والمجهول» وإنما لم 
يوجب خبر الواحد العلم لآن دلالته ظنية» وأوجب العمل لأنه تعالى أوجب الحذر» 
وهو الاحتراز عن الشيء بإنذار طائفة من الفرقة بقوله /٤۲(‏ و) تعالى : # فللادَمَرَين كلٍ 
وة م طابقة مهوا ف ارين وروا رمه إا جغوا لم علد دروت 4 
ا کا 0 والطائفة من كل فرقة لا يجب أن تكون 
أهل التواتر ؛ لأن الفرقة اسم ثلاثة فأكثر» فالطائفة /٠١(‏ ب) منها يصح أن يكون واحداً 
ا وأيضاً عمل الصحابة بخبر الواحد في الوقائم المختلفة التي لا تكاد تحصى 
وشاع ذلك وذاع بينهم ولم ينكر عليهم أحد. 


ج اليهود أن يكونوا مختلفي الأديان والأنساب والأوطان» وكذلك أن يكونوا من أهل الذلة والمسكنةء 
وشرط الشيعة وابن الرًّاوندي أن يكون فيهم معصوم» وشرط السرخسي والبزدوي أن يحويهم بلد 
ويحصيهم عدد» وشرط اخرون أن يكونوا أولياء مؤمنين» وأفسده الغزالي» وشرط قومٌ أن لا يكونوا 
محمولين بالسيف على الإخبار» وأفسده الخزالي أيضا. 
اة «أشرن. الي 55 0الرا المي 000 الزات الاسر 
«(ITT/Y)‏ والآمدي «الإحكام» «(Y*/1)‏ زلف الهندي «نهاية الوصول» (۲/ .)٦١‏ والبخاري 
«کشف الآسرار» (۲/ ١١۳)ء‏ وال تيمية «المسودة» (١۲۳)ء‏ والسبكي «جمع الجوامع» )/ 1(« 
والتفتازاني «شرح التلويح» (۲/ ٠)١١‏ والزركشي «البحر المحيط» »)۲٠١ /٤(‏ والشوكاني «الإرشاد» 
(6۸). 

(1) عرفه الباجي في «الإحكام» )١١/١(‏ بآنه : «ما قصر عن التواتر» وعرفه الخبازي في «المغني» :)٠۹٤(‏ 
«الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر». 
وانظر حده في : الخطيب «الكفاية» .)١١(‏ والأمدي «الإحكام» /١(‏ ۲۳۳)ء والجرجاني «التعريفات» 
»)٠(‏ والأنصاري «غاية الوصول» (۹۷). 

(۲) انظر في شروطه: «أصول الشاشي» .)۲۸٠(‏ والشيرازي «اللمع» »)٤١(‏ والامدي «الإحكام» 
1/0(« والسمرقندي «میزان الأصول» (۲/ 1۳۹)» والسبکي «لإبهاج» 11/۳(« والتفتازاني 
«شرح التلويح» »)٦/۲(‏ والزركشي «البحر المحيط) .)۲١۷ /٤(‏ 

(۳) قال ابن منظور في «اللسان» ۲١٠ /١(‏ مادة نذر): «وأنذره أيضا: خوفه وحذره). 

.)۹1۳( انظر: الزركشي «البحر المحيط»‎ )٤( 


۱۹۱ 


«اوينقسم) خبر الأحاد «إلى قسمين: مرسل ومسند؛ فالمسند: ما اتصل 
إسناده»' بأن کان رواته کلهم مذکورین . 

فالإسناد في اللخة: صم أحد الجسمين إلى الاخر" ثم استعمل في المعاني 
فقيل : سند فلانٌ الخبر إلى فلان إذا عزاه إليه أو تلقاه منه . 

وهو الطريتق الموصلة إلى المتنء والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من 
الكلام. 

قال الحاكم : المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه» وكذا شيخه 
عن شيخه متصاٌ إلى صحابيٌ إلى رسول الله بل" . 


قال الخطيب المسفند المتهل ٠‏ فلي هذا المرقرف إذا جا بسند مضل 


«والمرسل : ما لم يتصل إسناده)؛ فهو قول غير الصحابي تابعياً كان أو غيره» قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : كذا مقطا الواسطة بينه وبين النبي ياء هذا اصطلاح آهل 
( 
الأضول*؛, 


والمُرسَلٌ في اصطلاح المعدن قزل القاس صخا كا هآو كيرا قال رسول 
اللا 6 کا أو فعل ذا او قعل خضرت کذاء ونو : 


)١(‏ وبنحوه عرفه الباجي في «الحدود في أصول الفقه» .)٦۳(‏ وانظر: السيوطي «تدريب الراوي» 
٠ .4/۷(‏ 

(۲۳) انظر: ابن منظور «اللسان» (۳/ ۰٠۲۲ء‏ مادة سند). 

() انظر: الحاكم «معرفة علوم الحديث» .)١۷(‏ 

(6) انظر: الخطيب «الكفاية في علم الرواية» ›»)۲١(‏ والنووي «تدريب الراوي» (/ ۱۸۲). 

(0) الموقوف هو: ما روي عن الصحابي من قول أو فعل» أو نحو ذلك > متصلاً كان السند أو منقطعاً. 
انظر: الطيبي «الخلاصة في أصول الحديث» (٤٦)ء‏ والعراقي «التقييد والإيضاح» »)٦1(‏ والسيوطي 
«تدريب الراوي» .)۱۸٤ /١(‏ 

0) انظر: الغزالي «المستصفى» (١/۹٦۱)ء‏ والآمدي «الإحكام» )۲۹۹/١(‏ والعضد «شرح المختصرا 
(/7£(. 

(۷) انظر في تعريفه: الحاكم «معرفة علوم الحديث» (١٠)ء‏ والطيبي «الخلاصة» .)٦١(‏ والعراقي «التقييد 
والإيضاح» .)٠١(‏ 


14۲ 


فإن کان القول من تابعی التابعين ؛ «فمنقطع ل أو ممن بعدهم ؟ افمعضل»'. 


«فإن كان» المرسل «من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم»؛ فليس بحجة لأن 


عدالة الذي أسقط لم تعلم لأنه غير معلوم» والعلمُ بعدالة الشخص فرع عن العلم به . 


(0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


وأفهم كلامه: أن مراسيل الصحابة حجة» وهو كذلك“؛ لأن الصحابة كلهم 


هو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان سواء ترك ذكر الراوي من أول الإسناد أو من وسطه أو من 
أخره» إلا أن أكثر ما يوصف بالانقطاع في الاستعمال رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن 
أبن عمر. 

انظر : الطيبي «الخلاصة» (1۸)ء وابن حجر «نزهة النظر» .)٤٤(‏ والسيوطي «التدريب» .)۲٠۷/١(‏ 

هو ما سقط من سنده اثنان فصاعداً. 

انظر : الطيبي «الخلاصة» (۹٦)ء‏ وابن حجر «النزهة» (٤٤)ء‏ والسيوطي «التدريب» .)۲١١(‏ 

عدم الاحتجاج بمرسل غير الصحابي مذهب الشافعي رضي الله عنه» والقاضي أبي بكر الباقلاني» وبه 
قال أهل الظاهر وطائفة من أصحاب الحديث» وهو اختيار الغزالي والسبكي» ولكن الشافعي رحمه الله 
اشترط للعمل به شروطاً سيذكرها الشارح في أعلاه قريباًء وفي مقابل ذلك؛ فقد ذهب إلى قبول رواية 
المرسل أبو حنيفة ومالك وأحمد فى أشهر الروايتين عنه» وبه قال المعتزلةء واختاره الامدي 
والجصاص وقبلَ مراسيلٌ أتباع التابعين» وقبله أبو هاشم الجبائي» وفي المسألة مذاهب أخرى ليس في 
ذكرها هنا كبير فائدة؛ فلتراجع في مظانها. 

انظر: الجصاص «الفصول» (۳/ .)٠٤١‏ والبصري «المعتمد» (۹/۲٦۱)ء‏ وابن حزم «الأحكام» 
(۲/۲)» والخطيب «الكفاية» )۳۸١(‏ و «أصول السرخسي» »)٠١ /١(‏ والغزالي «المستصفى» 
(۹/1١)ء‏ والكلوذاني «التمهيد» (۳/ ١١۳٠ء‏ والرازي «المحصول» (۲/ ٤١٤)ء‏ والآمدي «الإحكام» 
(70). والعضد «شرح المختصر“ (۸4). والسبكي «جمع الجوامع» (۲/ ۸١۱)ء‏ والزركشي «البحر 
المحيط» »)٤١۳ /٤(‏ والشوكاني «الإرشاد» .)٦٤(‏ 

وهو مذهب الجمهورء وخالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق والقاضي أبو بكر وابن القشيري» حيث 
قالوا: إنها غير مقبولة لا للشك في عدالة الصحابي ولكن لأنه قد روي عن تابعيّ أو عن أعرابيّ لا يعرف 
صحبته» ولو قال لا أروي لكم إلا من سماعي أو من صحابي وجب علينا قبوله» وقد صحح هذا القول 
ابن برهان» وقال القاضى عبد الوهاب: إنه الظاهر من مذهب الشافعى» ونقله ابن بطال تصريحا عن 
الشافعي» واختيار القاضى ابی بکر . ۰ 

انظر في ذلك : الجصاص «الفصول؛ (۳/ )٠٤١‏ والبصري «المعتمد (1۲۸/۲)ء والباجي «الأحكام» 
(۷/۷)ء والشيرازي «اللمع» )٤١(‏ و «أصول السرخسي» (١/۹١)ء‏ والغزالي «المستصفى» 
1 والامدي «الإحکام» (۲/ ۲۷۷). وال تيمية «المسودة» »)۲١١(‏ والسبكي «جمع الجوامع» 
۷۳/۲ والسنوي «نهاية السول» (۲/ ١٠)ء‏ والبدخشي «مناهج العقول» (۲/ ۳۲۳)» والزركشي 
«البحر المحيط» »)٤٠۹ /٤6(‏ وابن النجار «(شرح الكوكب المنير» (۲/ .)٥۷١٦‏ 


14۹۳ 


عدول» وذلك بآن يروي صحابئٌ عن صحابئٌ عن النبي ئي ويسقط الصحابي الذي 
بينه وبين النبي ي . 

وأما سماعه من تابعي؛ فنادرٌ؛ «إلا مراسيل سعيد بن المسيب""» /٤۳(‏ و) من 
كبار التابعين الذين لا يرسلون إلا عمن يقبل قولهء «فإنها فتشت»؛ أي : بُحث عنها 
«(فوجدت» کلها «(مسانید»؛ ی : رواها الصحابي الذي أسقطه عن النبي کا ا 
القالبت مهن أبن شري رة رضي الله ع رارض بات خاا ماد لا مر انیل :وا جب 
بأن صورتها صورة مراسيل . 

واعلم أن المرسل يُقبل إذا تأكد بقول الصحابي أو فعله أو فتوى أكثر أهل العلم 
TT‏ 

وكذا إذا أسنده غير المرسل» وكذا إذا عرف من حال الراوي /۳١(‏ ب) الذي 
E E N CERD‏ 

وهذه الستة نص عليها الشافعي رضي الله عن" E‏ والآمدي ما 
عدا الأول“ وزاد غيرهما القياس”» وزاد بعضهم أن ينتشر من غير نكير أو ينضم إليه 
عمل أهل العصر به" . 

قال العراقي : إذا تأكد المرسل بقول الصحابي أو فتوى أهل العلم أو أسنده غير 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي» أبو محمد المدني» سيد التابعين» وفقيه الفقهاء» ولد في 
خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» جمع الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة والزهدء 
توفی رحمه الله سنة (۹۳ه)» وقیل (٤۹ه).‏ 

نظر : ابن سعد «الطبقات» .)۱١۹ /٥(‏ والشيرازي «طبقات الفقهاء» (۳۹)ء وابن خلكان «الوفيات) 

)11۷/0( والذهبي «تذكرة الحفاظ » .)٥٤ /١(‏ 

(۲) انظر: ( ص ۱۹۳). 

(۳) انظر: الشافعى «الرسالة) .)٤٦۲(‏ 

() انظر: الرازي «المحصول» (۲۲۸/۲)» والآمدي «الإحکام» )44/1( والصفي الهندي «نهاية 

.)۱۱١ /۲( لوصول»‎ 

.)٥۷۸/۲( وابن النجار «شرح الكوكب المنير»‎ »)٤٠١ /٤( انظر: الزركشي «البحر المحيط»‎ )٥( 

(7) قارن السبكکي «اجمع الجوامع» .)۷٠/1(‏ وانظر: البصري «المعتمد» .)۱٤١/۲(‏ وابن الحاجب 
«المختصر» (۸4)ء وال تيمية «المسودة» .)٠٠١(‏ والأنصاري «غاية الوصول» .)٠٠٠١(‏ 


14٤ 


مرسله» أو يرسله مَنْ أخد العلم من غير شيوخ المرسل؛ فإنما قبل بثلاثة شروط : 

أحدها: ن یکون مرسله من کبار التابعین . 

ثانيها : أن يُعرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة بأنْ يكون إذا سئل عن من أبهمه 
لا يسم إلا ثقة 

ثالثها : أن يكون إذا شارك الحفاظ المتقنين إما أن يوافقهم أو ينقص لفظه عن 
اظ )0( 


هذا هو مذهب الشافعى الذي ذكره فى «الرسالة؛ فاعتمده. 

«والعنعنة تدخل على الإإسناد» . 

اة فرعتن الحديت ية إا روك يكل افع فان 4وش 
دخول العنعنة على الإسناد أي على حكمه أنها لا تخرجه من الإسناد إلى الإرسال»ء بل 
إذا قال الراوي عن فلان وكان يمكن لقاؤه لذلك الذي روى عنه كان ذلك الحديث 
ف ا على السماع» واختاره البيضاوي“» و صححه ابن الصاد 0 


(۱) لم أجد كلام العراقي في ما بين يدي من المصادر؛ فلعله في «نكته على المنهاج»» وقد اعتمد عليه 
المؤلف في بداية هذا الشرح (ص ۸۳)» وقارن ما جاء هنا بما قاله في «شرح التبصرة والتذكرة» 
.)٥۱/۱(‏ 

(۲) انظر: الشافعي «الرسالة» .)٤٦۲(‏ 

(۳) الإسناد المعنعن: وهو الذي يقال فيه: فلان عن فلان. 
انظر: الطيبي «الخلاصة» .)٤۷(‏ والعراقي «التقييد والإيضاح» (۸۳)ء والسيوطي «تدريب الراوي» 
(/). 

(6) انظر: البيضاوي «المنهاج» .)۷١(‏ 

(8 ابن :الاح خو الخ الجن تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري 
المعروف بابن الصلاح› وإذا أطلق «الشيخ» في علم الحديث يث؛ E‏ الصلاح› کان أحد فضلاء 
عصره في التفسير والحديث والفقهء مشارکاً في عدة فنون» متبحراً في الأصول والفروع› يضرب به 
المثل في الزهد والورع» حسن الاعتقاد» وافر الجلالة» صنف: «كتاب علوم الحديث»» و «شرح 
مسلم٤»‏ وغير ذلك . توفي رحمه الله سنة (۳٤٦ه).‏ 
انظر: ابن خلكان «الوفيات» .)٤٠۸/۲(‏ والذهبي «تذكرة الحفاظ) »)٠٤١١ /٤(‏ والسبكي «الطبقات» 
(۲/۸). والعليمي «الأنس الجليل» (۲/ .)٤٤۹‏ 

(1) انظر: العراقي «التقييد والإأيضاح» (۸۳). 
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٤ : ) ٠ 

والصفي الهندي”" لظهوره في السماع . 
واعلم أن حمل العنعنة ممن يمكن لقاؤه على السماع له شرط» وهو: أن لا يكون 
وشرط علي بن المديني”" والبخاري وغيرهما" ثبوت لقاء الشيخ والراوي عنه 


ولو ي 5 و صححه النووي““ في «شرح 9/6و( مسلم»» ورد على مسلم 
عدم اشتراطه . 


«وإذا قرا الشيخ وغير الشيخ يسمعه «يجوز للراوي» الذي سمع قراءة الشيخ «أن 
يقول: حدثني» «وآخبرني» وسمعته يقول» سواء كان ذلك إملاء والسامع يكتبه حالة 
الإملاء» أو تحديثاً مجرداً عن الإملاءء وسواء كان من حفظ الشيخ أو كتابه» وسواء 
سمع وحده آو في جمع . 

ا فله أن يقول: حدثني وأخبرني وحدثنا وأخبرنا إن 
كان في جمع""» وإن لم يقصد الشيخ إسماعه؛ فلا يقول: حدثني أو أخبرني» بل 


(1) انظر: الصفي الهندي «نهاية الوصول في دراية الأصول» .)٠١١/۲(‏ 

(1) ابن المديني: علي بن عبد الله بن جعفر السعدي» أبو الحسن» مولى سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن 
عبد مناف» وهو أحد الأئمة الأعلام» وحفاظ الإسلامء انعقد الإجماع على جلالته وإمامته» توفي 
رحمه الله سنة (٤۲۳ه).‏ 
انظر: الفراء الحنبلي «طبقات الحنابلة» (۱/ .)۲۲٠‏ وياقوت الحموي «معجم الأدباء» »)۳٠۹/۰(‏ 
والنووي «تهذيب الأسماء واللغات» »)٠١ /١(‏ والذهبي «تذكرة الحفاظ» (۲/ .)٤۲۸‏ 

)۳( كأبي بكر الصيرفي والشافعي والمحققين . 
انظر : النووي «شرح صحيح مسلم“ /١(‏ ۳۲). والسيوطي «تدريب الراوي» .)۲٠۹/١(‏ 

(6) النووي: الشيخ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الحزامي» الإمام» الفقيه» شيخ الإسلام 
وعلم الأولياء» كان زاهداً قنوعاًء متفنناً في أصناف اللوم فقهاً وحديثاً وأسماء رجال وغيرها» صنف 
الكثير من المؤلفات› منها: «رياض الصالحين»» و «شرح صحيح مسلم»» و «المجموع شرح 
المهذب»» و «تهذيب الأسماء واللغات)» و «الروضة٠»‏ وغيرها. توفى رحمه الله سنة (١۷٠ه).‏ 
انظر: الذهبي «تذكرة الحفاظ (4/ ١١٤٠)ء‏ والسبكي «الطبقات» (۸/ ١۳۹)ء‏ والأسنوي «الطبقات» 
(7,) والسيوطي «طبقات الحفاظ ٠ .)01١(‏ 

0 انظر : النووي «شرح صحيح مسلم» .)١۲ /١(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق .)۱١۸/١(‏ 

(۷) انظر: العراقي «التقييد والإيضاح» .)١۷۳(‏ 


1۹٦ 


يقول: حدث أو أخبر أو سمعته يقول» أو يحدث عن كذا؛ لأن الشيخ لم يخبره ولم 
E‏ رسع ال اع الو 

«وإن قرا هو»؛ أي : الراوي «على الشيخ فيقول الراوي» حينئذ : «أخبرني»» قال 
المصنف : «ولا يقول: حدثني» . 

وشمل كلام المصنف ما إذا قراً القارىء على الشيخ وسكت الشيخ عن ذلك غير 
منكر له مع إصغائه وفهمه» ولم (۳۷/و) يقر باللفظ بقوله: نعم» وما أشبه ذلك؛ 
فذهب جمهور الفقهاء والمحدثين والنظار كما قال القاضي عياض" إلى صحة السماع 
كما هو ظاهر إطلاق المصنف” . 

قال ابن الصباغ: وله أن يعمل بما فٌریء علیه» وإذا آراد روایته عنه؛ فليس له 


(1) انظر: العراقي «التقييد والإيضاح» .)١١۷۳(‏ 

(۲) السماع أرفع الطرق عند الجماهير» سواء كان إملاءَ أم تحديثاًء وسواء كان من حفظه أم من كتابه . 
انظر: الطيبي «الخلاصة» .)٠٠١(‏ والعراقي «التقييد والإيضاح؛ (١٦۱)ء‏ والسيوطي «تدريب الراوي» 
.(A/Y)‏ 

() القاضي عباض: هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض» العلامة» عالم 
المغرب» أبو الفضل اليحصبي البستي» من أهل التفنن في العلم والذكاء والفطنة والفهم» صنف: 
«طبقات المالكية»» و «الشفاء»» و شرح صحيح مسلم)» و «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
السماع؟» توفي بمراكش سنة (٤٤٠ه).‏ 
انظر: الضبي «بغية الملتمس» .)٤١١(‏ وابن فرحون المالكي «الديباج المذهب» .)٤٦/۲(‏ والنباهي 
«تاريخ قضاة الأندلس» (١١٠)ء‏ وابن كثير «البداية والنهاية» (۱۲/ .)۲٠٠‏ 

(4) انظر: القاضي عياض «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» (۷۹). 
وقد خالف في ذلك بعض أهل الظاهر» وهو رآي بعض الشافعية؛ كأبي إسحاق الشيرازي» وسليم 
الرازي» وابن الصباغ. 
انظر: ابن حزم «الأحكام» (0). والخطيب «الكفاية» »)۲۸٠(‏ والغزالي «المستصفى» 
»)٠٥١/٨(‏ والأسنوي «نهاية السول» (۲/ .)۳۲١‏ والعراقي «التقييد والإيضاح» (۱۷۲)» والسيوطي 
«ټدریب الراوي» (۲/ »)۲١‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير» .)٤۹1/۲(‏ 

)0( ابن الصباغ : عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد» أبو نصر» كان بارعاً في الفقه وأصوله» ثقةً 
بجا الجا ورا محققا حتى فضله بعضهم على أبي إسحاق الشيرازي» صنف : «الشامل والكامل 
في الفقه)» و «العدة في أصول الفقه» . . توفي رحمه الله سنة (۷۷٤ه)‏ في داره بالکرخ من ضواحي 
بغدادء ثم قل إلى مقبرة باب حرب: 


14۹۷ 


أن قول : حدثني ولا آخبرني»› بل : قرأت عليه »› أو قرىء عليه › وهو یسم" 


(۱ 


وما قاله ابن الصباغ من أنه لا يُطلق حدثنا ولا أخبرنا هو الذي صححه 


ا وحکاه الآمدي عن المتكلمين› و ي وحکی الامدي تجویزه عن 
الفقهاء والمحدتين وجك أبن الجاجت :لان القصد: الإعلدة بالروانة عن 


الشيخ”. 


)٥( 


(7) 
(Vv) 


«وإن أجازه الشيخ من غير روايةء فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة» الذي استقر 


انظر : السبكى «الطبقات» .)١١١ /٠(‏ والأسنوي «الطبقات» (۲/ .»)٠١١‏ وابن كثير «البداية والنهاية) 
(۲۹/۱۷) وابن هداية الله «طبقات الشافعية» (۱۷۳). 

انظر : الطيبى «الخلاصة» .)٠١٤(‏ والخطيب «الكفاية» (۲۹۱). 

انظر : الغزالي «المستصفى» .)٠١١ /١(‏ 

لم أجد حكاية الأمدي هذه في «الإحکام» (۱/ .)۲۸١‏ 

قال الامدي في «الإحكام» :)۲۸١ /١(‏ «واختلفوا في جواز قوله: حدثنا وأخبرنا مطلقاًء والأظهر 
امتناعه) . 

وبالمنع قال أحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي» وصححه القاضي . 

انظر: الشيرازي «اللمع» (٥٤)ء‏ والسبكي «الإبهاج» (۲/ ۳۲)» والزركشي «البحر المحيط» 
(/ ۸۹). والسيوطي «التدريب» »)۱٦/۲(‏ والشوكاني «الإرشاد» .)٦۲(‏ 

العبارة السابقة فيها إشكال» ذلك لأن الامدي نقل الجواز عن الفقهاء والمحدثين في الإجازة» وليس في 
«القراءة على الشيخ» . انظر: الامدي «الإحكام» .)۲۸١ /١(‏ 

انظر : ابن الحاجب «المختصر» .)۸٤(‏ 

وممن أجازه: أبو حنيفة ومالك والزهري وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والبخاري والخلال 
وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى ومعظم الحجازيين والكوفيين وغيرهم» وهنالك مذهبان اخران 
هما: 

المذهب الثالث: المنع من إطلاق حدثنا وتجويز أخبرنا. 

المذهب الرابع : يجوز فيها أن يقول: سمعت . 

انظر: البصري «المعتمد» (۲/ ١۱۷)ء‏ والحاكم «معرفة علوم الحديث» »)۲٠١(‏ والرامهرمزي 
«المحدث الفاصل» »)٤١١(‏ والخطيب «الكفاية» (0١۲۹)ء‏ والشيرازي «اللمع» »)٤٥(‏ والغزالي 
«المستصفى» .)٠٠١ /١(‏ والرازي «المحصول» (۲/ ۲۲۳). والامدي «الإحكام» ۲۸۰/۲ والطيبي 
«الخلاصة» .)٠٠۳١(‏ وال تيمية «المسودة» (۲۸۳)» والسبكي «لابهاج» (۲/ ۳۳۲)» والزركشي «البحر 
المحيط» /٤(‏ ۳۸۹)ء والعراقي «التقييد والإيضاح» ۱۹ والسيوطي «التدريب» »)۱٦/۲(‏ وابن 
النجار «شرح الكوكب المنير» »)٤۹٤/۲(‏ وأمير بادشاه «تيسير التحرير» (4۳/۳)ء والشوكاني 
لإرشاد» (11) . 


14۹۸ 


عليه العمل» وقال به جماهير آهل العلم من آهل الحديث وغيرهم القول بتجويز 
لإجازة وإجازة الرواية بهاء وحكاه الآمدي"“ عن أصحاب الشافعى وأكثر 
ا و 


وكما تجوز الرواية بالإجازة كذلك يجب العمل بالمروي بهاء ومنعها جماعة من 


أهل الحديث والفقهاء والمحدثيء. 


(۱) 


(۲) 


() 


انظر: الامدي «الإحكام» (۲/ ١٠۲۸)ء‏ فقد قال رحمه الله : «فجوزه أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل 

وأكثر المحدثين». 

والجواز مذهب جمهور السلف والخلف» فجوزه الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأصحاب الشافعي 
وأكثر المحدثين› وبه قال إمام الحرمين الجويني في «البرهان»» وهو اختيار الأمدي في «الإحكام» . 

انظر: الخطيب «الكفاية» »)۳١١(‏ والباجي «الأحكام» »)۸٤/1(‏ والجويني «البرهان» »)٦٤٥ /١(‏ 

والكلوذاني «التمهيد» (۳/١۱۷١)ء‏ والامدي «الإحكام» (۲/ »)۲۸٠‏ والسيوطي «تدريب الراوي» 

.4/0 

ممن ذهب إلى المنع : أبو حنيفة» وحكي عن الشافعي رضي الله عنه» وبه قال أبو يوسف وشعبة وأبو 

زرعة الرازي وإبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني» واختاره القاضي حسين والماوردي والروياني 

وأٻو طاهر الدباس من الحنفية » وأبطلها ابن حزم في «الإحكام»» وهذا هو المذهب الثاني في المسألةء 

وفيها مذاهب آخرى : 

المذهب الثالث: يجوز بشرط آن يدفع إليه أصوله آو فروعاً كتبت عنها وينظر فيها ويصححها. 

المذهب الرابع : إن كان المجيز والمستجيز يعلمان ما في الكتاب من الأحاديث جاز» وإلا فلا. 

المذهب الخامس : لا تصح إلا بالمخاطبة » فإن خاطبه بها صح» وإلا فلا. 

انظر: الجصاص «الفصول» (۳/١۱۹)ء‏ والبصري «المعتمد» (۲/١٤۱)ء‏ وابن حزم «الأحكام» 

«(EV /)‏ والخطيب «الكفاية» .)۳١١(‏ والباجي «الأحكام» ٤/۷‏ والشیرازي «اللمع» »)٤٥(‏ 

والخزالي «المستصفى؛ /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبخاري «كشف الأسرار» (۳/ .)٤١‏ والطيبي «الخلاصة» (۷ 1°( 

وآل تيمية «المسودة (۲۸۷)ء والعضد «شرح المختصرا (1۹/۲)ء والزركشي «البحر المحيط» 

(09). والعراقي «التقييد والإيضاح» ( e‏ والسيوطي «التدريب» (۲۹/۲)» وابن النجار «شرح 

الكوكب المنير“ (۲/ .)٠٠١‏ والشوكاني «الإرشاد» .)٦١(‏ 


۱۹ 


الباب (٥٤/و)‏ السادس 
القياس 


«وأما القياس؛ فهو» في اللغة: تقدير شيء باخر لتعلمّ المساواة والمفارقة 
بينهماء تقول: قست الثوب بالذراع؛ أي: قدرته» قال صاحب «الأساس»: قاس به 
وعليه وإليه""» وقال العلامة: إنما عَدّيّ بعلى ليدل على البناءء فإذا قلت : قست كذا 
على کذا؛ أي : بنیته عليه . 

وفي الاصطلاح : «رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحکم»". 

اعلم أن القياس من الأدلة الشرعية؛ فلا بد من حكم مطلوب به» وله محل 


ضرورة. 
والمقصود إثباته فيه لثبوته فى محل آخر يقاس هذا به؛ فكان هذا فرعاً وذاك أصلاً 
لحاجته إليه وابتنائه عليه . 


ولا يمكن ذلك في كل شيتين» بل إذا كان بينهما آم مشترك ولا كل مشترك بل 
مشترك يوجب الاشتراك في الحكم بأن يستلزم الحكم وتسميه علة الحكم؛ فلا بد أن 
يعلم علة الحكم في الأصل» ويُعلم ثبوت مثلها في الفرع؛ إذ ثبوت عينها مما لا 


: قيس) قال‎ ۰1۸۷ /١( مادة قيس)» وابن منظور «اللسان»‎ .۸٠۲( انظر: الزمخشري «أساس البلاغة»‎ )١( 
. «قاس الشىء يقيسه قيساً وقياساً» واقتاسه وقيسه إذا قدره على أمثاله»‎ 

7 افا 

(۳) وبنحوه عرفه الكلوذاني في «التمهيد» .)۲٤١(‏ 
وانظر حد القياس اصطلاحاً في : البصري «المعتمد؛ (۲/ ١۹٠)ء‏ والباجي «الحدود» (1۹)ء والغزالي 
«شفاء العليل» (۱۸)ء والرازي «المحصول» (۲/٠۲۳)ء‏ والمقدسي «الروضة» (١٤٠)ء‏ والآمدي 
«الإحکام» )/ ¥(« والتلمساني «مفتاح الوصول» (۱۲۹)» والزركشي «البحر المحيط» .)٦/١(‏ 


۲۰١ 


يتصور؛ لأن المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلين» وبذلك يحصل ظن مثل الحكم 
في الفرع» وهو المطلوب؛ لأن ثبوت عين حكم الأصل مما لا يتصور كما في العلة . 

فهذه المقدمة تحقق اشتمال القياس على أركانه الأربعة» وهي: الأصل› 
والفرع» وحكم الأصل» وعلة حكم الأصل . 

فقوله ارد الفخ؟ یشمل آي فن کان سوا کان ر چوا ار یدوا مک چان 
أو ممتنعاً يقيناً أو اعتقاداً أو ظناً. 

واحترز بقوله: بعلة تجمعها في الحكم» عن رد الفرع إلى الأصل بن 
إجماع مثلا. 

وأورد عليه أنه عرف القياس بالأصل والفرع وتصورهما فرع تصور القياس»› 
فیدور . 

وأجيب عنه: بن المراد بالفرع (۳۸/ ب) محل الحكم المطلوب إثباته فيه» 
وبالأصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه كما عرفت؛ فلا دَوْرَّ» وإنما يلزم لو أريد 
بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه . 

وتحقيقه: أن المراد بهما ذات الأصل والفرع الموقوف على القياس وصف 
الفرعية /٤١(‏ و) والأصلية. 

وقوله : «في الحكم» يشمل العقلي والشرعي واللغوي؛ لأن الحكم نسبة أمر إلى 
أخر على سبيل الإيجاب أو السلب» ويجوز أن تكون الألف واللام فيه للعهدء 
الحكم الشرعي . 

وأخذ العلة في تعريف القياس لا يلزم منه الدور؛ لأن العلة لا يتوقف فهمها على 
فهم القياس؛ لأنها تكون في القياس وغيره» ومثال القياس قولك : النبيذ حرام كالخمر 
للإسكار» فالنبيذ فرع والخمر أصلٌ» وحكم الأصل التحريم”» والعلة الجامعة بينهما 


0( الله تعالى الخمر بقوله في سورة المائدة: ۹١‏ : « ياي َي ءامنا إا التثر اليم والأنساب والأزم رجش 
َل الین 6 مو لمکم یو45 وقد حرم النبي بي كل ما أسكر؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «كل 

ا ٤‏ 
والحديث ا مسلم »)۱٨۹/۱۳(‏ والترمذي ۲۹۱/٤(‏ برقم »)۱۸٦٤‏ وأبو داود (۳۲۹/۳ برقم = 


۰۲ 


هي «السکار»» وثبوت التحريم في النبيذ الذي هو الفرع بثمرة القياس»› والمقصود منه 


«وهو»؛ أي : القياس «ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى قياس علة» وقياس دلالةء 
وقياس شبه"'. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة»؛ أي: مقتضية «للحكه"“ ولا 
يحسن تلف الحكم عنها عقلاً في الفرع ؛ لأن العلة مؤثرة بحيث لا يمكن التخلف» 
كقياس الضرب على التأفيف”" للوالدين في التحريم بعلة الإيذاءء فإنه لا يحسن تخلف 
التحريم في الضرب» وبعضهم سمى هذا: فحوى الخطاب» وجعله من المدلول عليه 
باللفظ . 


«وقياس الدلالة : هو الاستدلال بأحد النظيرين على الأخرء وهو أن تكون العلة 
الدالة على الحكم ولا تكون موجبة)؛ أي : لا تكون مقتضية حتماًء بل يكون الحكم 
فيه بعلة مستنبطة» ويجوز أن يترتب الحكم بها في الفرع» وهو الظاهر» ويجوز أن لا 
يترتب» مثاله : الزكاة واجبة في مال الصبي قياساً على وجوبها في مال البالغ بجامع أنه 
دفع حاجة الفقير بجزء من المال النامي» ويجوز أن لا يلحق الصبي بالبالغ في 
الوجوب؛ كالحج» لضعف بنيته» بخلاف البالغ . 


«وقياس الشبه : هو الفرع المتردد بين أصلين؛ فيلحق بأكثرهما شبهاً» مثاله : 


c(4 =‏ والنسائي ۵) وابن ماجه (۱۱۲۳/۲ برقم (TTY TTA CFTFTAA cFTAY‏ 
والحميدي في «مسنده» (۱/ ۱۳١‏ برقم ۲۸۱). 

(1) انظر تقسيمات الأصوليين للقياس بهذا الاعتبار في : الباجي «المنهاج» (١۲)ء‏ والشيرازي «اللمع» ›٠٥(‏ 
)٤‏ والعضد «شرح المختصر» (۲/ ۷٤۲)ء‏ والسبكي «جمع الجوامع» (۲/ ١١۳)ء‏ وابن النجار 
«شرح الكوكب المنير»ء والشوكاني «الإرشاد» (۲۲۲). 

)۲( انظر: الشيرازي «اللمع» .)٠١(‏ والكلوذاني «التمهيد» .)٠١/١(‏ والامدي «الإحكام» (۳/٦41)ء‏ 
والزركشي «البحر المحيط» )١١/٥(‏ 

(۳) الممنوع منه شرعاً في قوله تعالى  :‏ هلاَفًل شما أي [الإسراء: .]۲١‏ 

)٤(‏ انظر في تعريفه: الشيرازي «اللمع» .)٥١(‏ والمقدسي «روضة الناظر» .)۱٦٤(‏ والامدي «الإحكام» 
(/4). والزركشي «البحر المحیط» /٥(‏ ۹٤)ء‏ وابن النجار «شرح الکوکب المنیر /٤(‏ ۲۷۲). 

(0) وبنحوه عرفه الصفي الهندي في «نهاية الأصول» (۲/ .)۱۸١‏ وقد اختلف في تفسيره؛ فانظر كلام 
العلماء فيه في : الشيرازي «اللمع» »)٥(‏ والغزالي «المستصفی» (۲/ )٠١‏ «شفاء الغليل» (۳٠۳)ء‏ = 


۳ 


العبد المقتول يشبه سائر المملوكات في الحكم؛ فيلزم قيمته على القاتل» وإن زادت 
على الديةء والجامع أن كلا منهما يُباع ويُشترى (۷٤/و)‏ ويشبه الحر في الصورة» 
والجامع أن کلا منها نفس معصوم» لکنه بالمال أشبه بدلیل آنه باع ویورث ویوصی به 
ويوهب ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من القيمة» وحاصله تعارض مناسبين رجح 
أحدهما. 

وضبط هذه الأقسام: أن الفرع (۳۹/ ب) المطلوب حكمه بالقياس إما أن يتردد 
بين أصلين أو لاء والأول قياس الشبهء والثاني : إما أن تكون العلة فيه بحيث يمكن في 
الق الخازها في ارا ورل قان الال رالائ د فاي الات ردد 
اختلفوا في تفسير قياس الشبه» وقد أوضحته في «شرح المنهاج»! 

«ومن شرط الفرع أن یکون مناسباً للأصل»'' فیما یجمع به بینهما بلا تفاوت بینه 
وبين الأصل؛ فلا بد أن تكون علته مماثلة لعلة الأصل» إما في عينها كقياس النبيذ على 
الخمر بجامع السكر»ء أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القياس 
في النفس بجامع الجناية . 

«ومن شرط الأصل أن يكون» حكمه ثابعاً بدلیل متفق عليه بين الخصمين»"› 
لکن بشرط أن لا يكون لعلتين مختلفتين ليكون القياس حجة على الخصم» فإن لم يكن 
خصم؛ فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس . 

ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتها؛ فلا تنتقض لفظاً ولا 


= والمقدسي «الروضة» (٤٦۱)ء‏ والقرافي «التنقيح» ›)۱۷١(‏ والسبکي اجمع الجوامع) «(('T/)‏ 
والأسنوي «نهاية السول» .)٠٠٠١ /٤(‏ والزركشى «البحر المحيط) .)٤١/١(‏ 

(۱) وله شروط آخرى انظرها في: «أصول السرخسي» (۹/۲٤۱)ء‏ والغزالي «المستصفی» )٠١١/۲(‏ 
و «شفاء الغليل؛ (۲۷۳)ء والمقدسي «الروضة؛ (۹١١)ء‏ والسبكي «الإبهاج» (۳/ »)٠١١‏ والتلمساني 
«مفتاح الأصول» »)٠١١(‏ والأسنوي «نهاية السول» »)۱۲٤١/۳(‏ والزركشي «البحر المحيبط) 
(/ ۱۰۷( والأنصاري «غاية الوصول» »)١١١(‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير» .)٠٠١ /٤(‏ 

(۲) انظر كلام الأصوليين في شروط الأصل الأخرى في : الخزالي «المستصفی» (۲/ )۲١‏ و «شفاء الغليل» 
»)٦٠(‏ والرازي «المحصول» (۲/ »)٤۲۷‏ والمقدسي «الروضة» (١١۱)ء‏ والسبكي «الإبهاج») 
)107/۳( و «جمع الجوامع» 1۳/9(« والتلمساني «مفتاح الوصول» »)٠١١(‏ والزركشي «البحر 
المحيط» (٥/٠۷)ء‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير» .)٠١/٤(‏ 


۰€ 


على © ١‏ فان فضت لفط بان دنت الا راف لر ها نها ف رر بون 
الحكم أو معنى بآن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم؛ فلا يصح القياس . 


مثال الأول: القتل بالمثقّل يوجب القصاص كالقتل بالمحدّد» والجامع بينهما 


القتل العمد العدوان› فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده؛ فإنه لا یجب به قصاص مع وجود 
(MD 8‏ 
لفظ الجامع فيه 1 


ی كعرا أول صلاته /٤٠۸(‏ و) منها» فيجعل عرا أول الصوم من النية علة لبطلانهء 


فينتقض بصوم التطوع؛ فإنه يصح بدون التبييت" فقد وجدت العلة» وهو العري 
بدون الحكم» وهو عدم الصحة في النفل» وما اختاره المصنف من أن النقض قادح 
E‏ اختاره فی «(جمح الجوامع ۸“ وعزاه للشافعی 


(۱) 


(۲) 


(¥) 


(4) 


(0) 


(0 
(V) 


انظر ما قاله العلماء في شروط العلة في: الغزالي «المستصفى» (۲/ »)۳١١‏ والأمدي «الإحكام» 
)/ ۱۷(« والسبكي «جمع الجوامع» »)۲۳٤/۲(‏ والتلمساني «مفتاح الوصول» »)۱١۸(‏ والزركشي 
«البحر المحيط» .)۱١١ /٥(‏ والشوکانی «الإرشاد» .)۲١۷(‏ 

يرى الجويني هنا أن النقض قادح ظا وکان قد ذهب في «البرهان» (۲/ )۹۸١‏ مذهباً آخر إذ قال 
رحمه الله : «والمسلك الذي نختاره: أن المستنبط إذا نصب علة فورد على مناقضة طردها نقض» فإن 
كان ينقدح من جهة المعنى فرق بين ما يرد نقضاً وبين ما نصبه المعلل علةً له» فإن علته قبطل بورود 
النقض . . .٠.‏ 

وفي ذلك حديث يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله ية يقول : «لا يقتل 
الوالد بالولد»» أخرجه الإمام أحمد (۱۹/۱)» والترمذي ۱۹/٤(‏ برقم »)۱٤١١‏ وابن ماجه (۲/ ۸۸٨۸‏ 
برقم »)۲۹٦۲‏ والبیهقي (۸/ ۳۹). 

والحديث صححه ابن الجارود: انظر : الصنعاني «سبل السلام» (۲/ .)١۱۸۷‏ 

لقوله 445 : «من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلا صيام له». أخرجه الترمذي ٠٠۸/۳(‏ برقم »)۷١١‏ وأبو 
داود (۲/ ۰۳٤۱‏ حدیث .)۲٤٥١٤‏ والنسائي »)۱۹٩/٤(‏ وابن ماجه ٥٤٩۱(‏ برقم .)۱۷۰١‏ 

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان. انظر: الصنعاني «سبل السلام» .)٦٤۷ /١(‏ 

لحدیث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: دحل علي رسول الله بيا يوماء فقال: «هل عندکم شيء؟) . 
فقلت: لا. قال: «فإني صائم» . 

وفي الباب أحاديث أخرى» وهذا الحديث أخرجه مسلم (نووي : ۸ ) وآبو داود (۲/ ۳٤۲‏ برقم 
٥‏ ) والنساتي (٤/۱۹۳)ء‏ وابن ماجه (۱/ ٥٤۳‏ برقم ۱۷۰۱). 

انظر: ابن النجار «شرح الكوكب المنير» .)٠٥٦/٤(‏ 

انظر : السبكي «جمع الجوامع» (۲/ .)۲۹٠‏ 


وقال ابن السمعاني”“ في «القواطع“: هو مذهب الشافعي» وجميع أصحابه إلا 


م ,. WO‏ 
الق 


وقیل : لا يقدح NY‏ وقیل : لا يقدح حيث وجد مانع التخلف› واختاره 


البيضاوي «والصفي الهندي» وعزاه في «جمع الجوامع»" لأكثر فقهائنا. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
(0 
(۷) 
(AN 


قال البيضاوي“: وأما الوارد استثناء» يعنيى: عن القاعدة الكلية أورد على 


ابن السمعاني : الإمام الشيخ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي التميمي 
الشافعي» كان إمام عصره بلا مدافعة» صنف في التفسير والحديث وأصول الفقه والخلاف» وكان فقيها 
مناظرا من مصنفاته : «قواطع الأدلة في أصول الفقه»» و «مناهج أهل السنة»» و «الرد على القدرية»» 
و «البرهان»ء و «الأوساط)ء و «المختصر». توفي رحمه الله سنة (۸۹٤ه).‏ 

انظر: ابن الجوزي «المنتظم» (۹/١۱)ء‏ واليافعي «مراة الجنان» »)٠١١/۳(‏ والسبكي «طبقات 
الشافعية» »)۲١ /٤(‏ وابن كثير «البداية» .)٠١۳/١۲(‏ 

انظر : ابن السمعاني «القواطع» (۲/ .)٦۷١‏ 

وبأنه قاد مطلقاً قال أكثر الشافعية وذهب إليه المتكلمون» منهم الأستاذ أبو إسحاق» وهو اختيار أبي 
الحسين البصري والرازي وابن حامد من الحنابلة والماتريدي من الحنفية والقاضيين أبي بكر وعبد 
الوهاب من المالكية. 

انظر: البصري «المعتمد» (۲/٤۲۸)ء‏ والباجي «الأحكام» )٥۸٦/۲(‏ و «أصول السرخسي» 
.)۲٤١ /۲(‏ والكلوذاني «التمهيد» .)۱١۷ /٤(‏ والرازي «المحصول» (۲/ ۳۷۳)ء والامدي «الإحكام) 
(/۳۱)» والقرافي «شرح التنقيح» (۳۹۹)» والبخاري «كشف الأسرار» (۳/ ١٠)ء‏ وال تيمية 
«المسودة» »)٤۱١(‏ والزركشي «البحر المحيط» »)۲٠۲/١(‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير 
.)0۷/٤(‏ 

وعليه أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمدء ولكن قال الباجي في «الأحكام» :)٥۸٦/۲(‏ «حكاه 
القاضي والشافعية عن أصحاب مالك ولم أر أحداً من أصحابنا أقر به ولا نصره». 

وانظر: «أصول السرخسي» »)۲٤١/۲(‏ والغزالي «المستصفى» (۲/٠۳۳)ء‏ والكلوذاني «التمهيد» 
(/ ۴۷)» والسمرقندي «ميزان الأصول» (۲/ ۸۹۸)» والنسفي «كشف الأسرار» (۲/ »)۱۷١‏ والعضد 
«شرح المختصر» (۲۱۸/۲)ء والتفتازاني «شرح التلويح») (۲/ .)۸٠‏ والزركشي «البحر المحيط) 
(/ ۲ (. 

انظر: البيضاوي «المنهاج» .)A۸۹)‏ 

انظر : الصفي الهندي «نهاية الوصول في دراية الأصول» (مخطوط› .)۱۹٤/۲‏ 

انظر : السبكي «جمع الجوامع) 1/9( 

انظر : البيضاوي «المنهاج» )۸٩۹(‏ . 


تجميع المذاهب؛ فإنه لا يقدح» كمسألة العرايا" فإنها وردت على جميع ما علل به؛ 
کالکیل › والطعم» والقوت› والمال» ى آنه غير قادج في علية أحدها لن الإجماع 
ملقد غل :إن رة الا مغللة باخدها فلا يقدح الاستئناء ( ۰ ب) في عليتها؛ لان 


الإجماع أدل على العلية من النقض على عدم العلية» وإلا يلزم الإجماع على الخطاً 
وأنه باط . 


)١(‏ قال أبو عبيد: العرايا واحدتها عريةء وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجاً. 
انظر: ابن الأثير «النهاية» (۳/ ١١٠)ء‏ وابن منظور «اللسان» (١٠/٤٤٠۹٤)ء‏ والسيوطى «الدر النثير) 
0/۳ 

)۲( ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة مذاهب في مسألة نقض العلة» وبقي فيها مذاهب أخرى» هي بإيجاز : 
المذهب الرابع : لا يقدح في المنصوصة ويقدح في المستنبطة . 
المذهب الخامس : يبطل المنصوصة دون المستنبطة . 
المذهب السادس : لا يقدح في المستنبطة إذا كان لمانع أو شرط ويقدح في المنصوصة . 
المذهب السابع : يجوز في الممبطة في ورتين ولا يقلح هما ولا يجوز في ضورة ويقدخ فيها 
المذهب الثامن : يجوز تخصيص علة الحل والوجوب ونحوهما مما لا يكون حظرا. 
المذهب التاسع : إن انتقضت على أصل من نصب عليته لم يلزمه بها حكم» وإن طردت على أصل من 
أوردها لزم . 
المذهب العاشر: أن يمنع المستدل من الاستدلال بالمنقوض ولا يدل على فساده. 
المذهب الحادي عشر: إن كانت العلة مؤثرة لم يرد النقض عليها. 
وللجويني مذهب اخر ذکرناه (ص ۲۲٤‏ الهامش ۲)» وللغزالى اختياره الخاص فى ذلك ذكره فى 
«المستصفى» وفي كلامه طول. 2 ب 
انظر: الشيرازي «التبصرة» 7 ) والجويني «البرهان» (۲/ ۹۷۷ .)۹۸٥‏ وابن السمعاني «القواطع» 
۷٠ /(‏ والغزالي «المستصفى» .)۳۳١/۲(‏ والمقدسى «الروضة» (۱۷۳)» وابن الحاجب 
«المختصر» (۸۰) والسبکي «الإبهاج» (۳/ »)۸٩‏ والزركشي «البحر المحيط)» »)۲٠١/١(‏ وابن 
النجار «شرح الكوكب المنير »)٥۷ /٤(‏ وأمير بادشاه «تيسير التحرير »)٩4 /٤(‏ والشوكاني «الإرشاد» 
(۷). 

(۳) وللحكم شروط أخرى تحدث عنها الأصوليون؛ فراجع: الشيرازي «الوصول إلى مسائل 
الأصول۲(۲/ .)۲٦۲‏ و «أصول السرخسی» (۲/ ١٠٠)ء‏ والغزالى «المستصفی» )۳۳١/۳(‏ و «شفاء 
الغليل» (١١٦)ء‏ والامدي «الإحكام» 1/۳( تخار ك رار 0 وال 
«المسودة» »)۳۹٩(‏ والسبکي «لابهاج» 11/7(« والتلمساني «مفتاح الوصول» .)٠١١(‏ والزركشي 
«البحر المحيط» (۸1). وابن النجار «شرح الكوكب المنير» .)١١ /٤(‏ والشوكاني «الإرشاد» .)٠٠٠١(‏ 


۰¥ 


الحكم مساوياً للعلة في الوجود والعدم»› فیکون تابعاً لها : إن وجدت وجد» وإن انتفت 
انتفی . 

«والعلة هي الجالبة للحك”"»؛ أي : العلة هي الوصف المناسب لترتيب الحكم 
عليه» مثل دفع حاجة الفقير ؛ فإنه مناسبٌ لإيجاب الزكاة. 

«والحكم هو المجلوب للعلة»""» يعني مترتب عليها لا أنها المؤثر بذاته» فإن 
مذهب جمهور أهل السنة أن العلة أمارة يستدل بها المجتهدٌ على وجود الحكم . 


0 
e e e ê 


اد 


.)۷۲( وبنحوه عرفها الباجي في «الحدود»‎ )١( 
و «أصول السرخسي» (۲/ ١١)ء والخزالي‎ )٥۸( وانظر تعريف الأصوليين لها في : الشيرازي «اللمع»‎ 
والمقدسي «روضة‎ »)٠١ /۲( و «شفاء الغليل» (١۲)ء والرازي «المحصول»‎ )۲٠١ /۲( «المستصفی»‎ 
والعضد «شرح‎ »)۲۸٠( والبخاري «كشف الأسرار» (۳/ ۲۹۳)ء وال تيمية «المسودة»‎ .)۱١١( الناظر»‎ 
والأسنوي نهاية‎ »)۲۳١ /۲( المختصر» (۲/ ۹٠۲)ء والسبكي «الإبهاج» (۳/ ۳۷) و اجمع الجوامع»‎ 
.)٠۲ /۳( وأمیر بادشاه «تیسیر التحریر»‎ .)٦۲ /۲( السول» (۳/ ۳۹)» والتفتازاني «شرح التلویح»‎ 

(۲) عرف الباجي «الحكم» في «الأحكام» )٥١/١(‏ بأنه: «هو الوصف الثابت للمحكوم له»» وعرفه 
الشيرازي في «اللمع؛ )٦1(‏ بآنه «الحكم هو الذي تعلق على العلة من التحليل والتحريم والإسقاط). 
وانظر حده في : البصري «المعتمد» (۲/ .)۷٠٠‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير» »)١١/٤(‏ وأمير 
بادشاه «تيسير التحخرير» (۳/ ۲۷۷)ء والشوكاني «الإرشاد» .)۲٠٤(‏ 


۸ 


الباب السابع 
الحظر والإباحة 


«وأما الحظر والإباحة؛ فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظرء إلا ما أباحته 


الشريعةء فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل»› وهو الحظر . 


ومن الناس من يقول بضده» وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره 


الشارع» /٤۹(‏ و)؛ أي : منعه الأفعال الاختيارية قبل البعثة» قيل: مباحة؛ أي: مأذون 
فيها م عدم الح وقیل : محظورة؛ آي : محرمة ثابت الحرج فيها في حکم 
PD.‏ 
الشرع : 


(1) 


(Y) 


وممن قال بآنها على الإباحة: أبو حنيفة وأصحابه» والحنابلةء ومنهم آبو الحسن التميمي» بل أوماً إليه 
الإمام أحمد كما أشار بذلك الكلوذاني في «التمهيد»ء وحكاه الباجي في «الأحكام» عن أبي الفرج 
المالكي› وهو المحكي عن أبي حامد الەروزۇكىغ وأبي إسحاق المروزي› وابن سریج› وأبي الطيب 
اين الخلال» وبة قال معتزلة البصرة وهر قزل آي على واي ي هاشم الجبائيين» وبي عبد الله البصري› 
ونصره عبد الجبار» وبه قال طائفة من أهل الظاهرء» وهو اختيار الشريف المرتضى 

انظر: الجصاص الفصول» (۳/ ۷٤۲)ء‏ البصري «المعتمد» (۲/ »)٠١‏ والباجي 
14/1( والشيرازي «التبصرة» .)٥۳۲(‏ والكلوذاني «التمهید» »)۲۹۹/٤(‏ والنسفي «كشف 
الأسرار» (۲/ ۷١۳)ء‏ وآل تيمية «المسودة» »)٤۷٤(‏ والسبكي «جمع الجوامع» (۲/ »)١١‏ والزركشي 
«البحر المحيط» .)٠١١/١(‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير) e‏ والشوكاني «الإرشاد». 
(YA€)‏ 

وممن قال بالحظر : بعض الحنفية والمالكية» وحکاه الباجي في «الأحكام» عن أبي بكر الأبهري› وبه 
قال الحلواني والقاضي» وقال في «التمهيد»: «وأراه أقوى . وإليه ذهب أبو علي بن أبي 
هريرة» وعلي پن بان الطبري› وأ بو الحسين بن القطان» وابن حامده وهو مذهب معتزلة بغداد؛ 
انظر: الجصاص «الفصول» (۳/ »)۲٤۷‏ والبصري «المعتمد» (۲/ »)٠١‏ والباجي «الأحكام» 
(۰۹/5). والشيرازي «التبصرة» (۳۲٥)ء‏ والغزالى «المستصفى» .)٦۳ /١(‏ والكلوذانى «التمهيد» = 


1۰۹ 


وقيل: بالوقف» وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري'» وفسره بعضهم بعدم 


الحكم» والصحيح تفسيره بعدم العلم بالحكم» يعني : هل هناك حکم آم لا؟ وإذا كان 
هناك حکه؛ فلا ندري ما هو فلا يتعلتق حكم بأحد قبل البعثة. 


E eS ROS 
. وللمعتزلة" فيه تفصيل ذكرته في «شرح المنهاج»‎ 
وأما بعد البعثة» فالمختار“: أن الأصل في الأشياء النافعة: الإباحة؛ لقوله‎ 


تعالى  :‏ حى كم ما ف رض جسييعًا) [البقرة: ۲۹]ء والأصل في الأشياء الضارة 


(1) 


(0) 


(۳) 


(€) 


»)۲۷١ /(‏ والرازي «المحصول» .)٤۷/١(‏ والسمرقندي «ميزان الأصول» .)۳٠١/١(‏ والنسفي 
«كشف الأسرار» (۲/ ١١۳)ء‏ وآل تيمية «المسودة» »)٤۷٤(‏ والسبكي «الإبهاج» /١(‏ ١١٠)ء‏ والزركشي 
«البحر المحيط» »)٠١١ /١(‏ وأمير بادشاه «تيسير التحرير» .)١١۷/۲(‏ 

المذهب الثالث فى المسألة: الوقف؛ فلا يقول أصحاب هذا المذهب أنها مباحة ولا محظورة» وهو 
مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري - كما ذكر الشارح - وأتباعه» وقال الباجي في «الأحكام» : عليه أكثر 
أصحابنا. أي : المالكيين » وقال ابن السمعاني في «القواطع» : إنه قول كثير من أصحابناء منهم أبو بكر 
الصيرفي› وهو قول الفارسي وأبو علي الطبري» وقال الكلوذاني في «التمهيد»: إنه مذهب أكثر 
أصحابنا. أي الحنابلة» وهو قول أهل الظاهر وبعض المعتزلة» وصحح مذهب الوقف الشيرازي في 
«اللمع»ء وهو قول الجويني والغزالي والرازي والامدي وابن الحاجب» وقد اختلف القائلون بالوقف 
في سببه» وقد نوه الشارح على ذلك . 

انظر : البصري «المعتمد» (۲/ »)۴٠١‏ وابن حزم «الأحكام» /١(‏ ١٥)ء‏ والباجي «الآحكام» »)1٠۸/۲(‏ 
والشيرازي «اللمع» (14). والجويني «البرهان» (١/44)ء‏ وابن السمعاني «القواطع» c(914/۲(‏ 
والغزالى «المستصفى» /١(‏ ۳٦)ء‏ والكلوذانى «التمهيد» /٤(‏ ١۲۷)ء‏ والرازي «المحصول» ›»)٤۷/١(‏ 
والآمدي «الإحكام» (1۹/1)ء وآل تيمية «المسودة» (٤۷٤)ء‏ والزركشي «البحر المحيط) (١/١١٠)ء‏ 
وأمير بادشاه «تيسير التحرير» )۱١۷/۲(‏ . 

هذا وقد اختلف القائلون بالوقف في تفسير سببه» وما صححه الشارح أعلاه قاله الرازي في «المحصول» 
)٤۷ ۷0‏ والسبکي في «الإبهاج» »)۱٤١٩/۱(‏ وقال: إنه الأولى . وقال المازري: الراجح عندنا الوقف»› 
ونعني به القطع على أن لا حکم لله سبحانه في حقنا. وقال الأستاذ أبو إسحاق: معنى الوقف عندنا آنا 
إذا سبرنا أدلة العقول دلتنا على أنه لا واجب على أحد قبل الشرع في الترك والفعل . 

انظر ما قيل فى سبب الوقف: الزركشى «البحر المحيط) )٠١١/١(‏ فما بعد وأمير بادشاه «تيسير 
التحریر» (۱۹۹/۲). 1 

قال بعض المعتزلة مفسرين سبب الوقف: «. . . لعدم الدلالة على أحدها مع تجويز أن يكون العقل 
دلیٌ) بالوقف لأجل عدم الدليل . 

انظر : الزركشى «البحر المحيط) .)٠١١/١(‏ 

انظر : الزركشي «البحر المحيطا .)٠١ /١(‏ 


11۰ 


التحريم؛ لحديث ابن ماجه: «لا ضرر ولا ضرار*'؛ أي: في دينناء أي: لا يجوز 
ذلك . 


قال السبكي: «إلا أموالنا*"؛ فإنها من المنافع» والظاهر أن الأصل فيها 
التحريم؛ لحديث «الصحيحين»: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضکم علیکم حرام“ » 


E 

وقوله: «فإن لم» يوجد في الشريعة ما يادل على الإباحة فيتمسك بالأصل» وهو 
الحظر» يدل على أن كلامه فيما بعد البعثة» والله أعلم . 

ولم يذكر المصنف مسألة شكر المنعم مع أنها قرينة هذه المسألة؛ لآنها لا تکاد 
يتعلق بها شيء من أحكام الفروع» بخلاف هذه المسألة". 


(۱) الحدیث أخرجه ابن ماجه (۲/ ۷۸٤‏ برقم .)۲۳٣١۱ ۲۳٤۰‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۲۸-۲۲۷)ء ومالك في 
«الموطأً» (٤٦٤)ء‏ وأحمد (۳۱۳/۱١٠/۳۲۷)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۷٠١1۹/7(‏ والحاكم 
(0۸/1). والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۸۲/۱۱۰۸۲/۲ و١٤).‏ 
وقال الحاكم فيه أنه صحیح الإإسناد على شرط مسلم» وحسنه النووي في «الأربعين»» وقال: رواه 
مالك في «الموطأ؛ مرسلاًء وله طرق يقوي بعضها بعضاً. 
انظر: السخاوي «المقاصد الحسنة» »٤٦۲(‏ حديث »)٠٠١‏ وابن رجب الحنبلي «جامع العلوم 
والحکم» .)۲۸٥(‏ 

(۲) السبكي: عبدالوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» تاج الدين أبو النصرء الفقيهء 
الأصولي» اللغوي الشافعي» صنف: «جمع الجوامع»» و «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»» 
و «شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ل للبيضاوي»» و «طبقات الشافعية»» وغيرها. توفي رحمه الله 
سنة (١۷۷ه).‏ 
انظر: ابن حجر «الدرر الكامنة» (۳۹/۳)ء وابن العماد «الشذرات» »)۲۲٠/١(‏ وابن هداية الله 
«طبقات الشافعية» .)۲۳١(‏ والشوكاني «البدر الطالع» .)٤٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: السبكي «جمع الجوامع» .)٠۳/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (فتح: »۲٦/۱۳‏ حديث ۷۰۷۸).» ومسلم (نووي: »)۱٩۹/۱۱‏ وابن ماجه 
(۲/ ۱۰۱( برقم »)۳۰٠١‏ وأحمد في «مسنده» (۱/ ۲۳۰ ٤١ ۳۹ ۳۷/٤‏ ۷۲). 

.)٠١۳ /۲( والمحلي «شرح جمع الجوامع»‎ »)٠٤/7( انظر: الزركشي «البحر المحيط)‎ )٥( 

)١(‏ شكر المنعم: أي الثناء على الله تعالى لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها بالقلب» بأن يعتقد أنه 
تعالى وليهاء أو اللسان بأن يتحدث بهاء أو غيره كأن يخضع له تعالى . 
وقد ذهب الجميع إلى وجوب شكر المنعم» ولكنهم اختلفوا: هل آنه واجب شرعاء أم عقلا؟ فذهبوا 
مدهبین : 


۲11 
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المذهب الأول (مذهب الجمهور): أنه واب شرعاًء لا عقلاً؛ لأنهم يقولون لا حكم للعقل» وهو قول 
المذهب الثاني : مذهب المعتزلة ومن وافقهم» منهم أبو العباس بن القاص وأبو بكر القفال الشاشي وأبو 
عبد الله الزيدي وأبو الحسين بن القطان وأبو بكر الصيرفي» وقد نص صدر الشريعة على أن شكر المنعم 
واجبٌ عقلاً عند الحنفية كما ذكر صاحب «فواتح الرحموت» .)٤١ /١(‏ 

هذا وقد استدل الفريقان بجملة أدلة ؛ فلتراجع في مظانها . 

وانظر: الجويني «البرهان» )۹٤ /١(‏ و «الشامل» .)١٠١(‏ والغزالي «المستصفى» .)1١/١(‏ والرازي 
«المحصول» /١(‏ ١٤)ء‏ والامدي «الإحكام» e‏ «المسودة» »)٤۷۳١(‏ والسبكي 
«لإبهاج» (١/۱۸)ء‏ والأسنوي «نهاية السول» .)٠٠١ /١(‏ والزركشي «البحر المحيط» (۹/۱٤۱)ء‏ 
والمحلي «شرح جمع الجوامع .)٦١ /١(‏ وأمير بادشاه «تيسير التحرير» (۲/ ١٠٠)ء‏ والأنصاري «غاية 
الوصول» (۷). والشوكاني «الإرشاد» .)۲۸١(‏ 


1۲ 


الباب الثامن 
الاستصحاب 


«ومعنى استصحاب الحال»» وهو العدم الأصلي : «أن يستصحب الأصل عند 
عدم الدليل الشرعي»'» فإن لم يجد المجتهد الدليل الشرعي /٤١(‏ ب) بعد الببحث عنه 
بقدر طاقته» فيستصحب «العدم الأصلي» ا کوجوب صوم رجب ؛ 
فلا يجب باستصحاب العدم الأصلي»› وة يا 


وبقي من مسائل الاستصحاب : استصحاب مقتضى العموم أو النص إلى أن يرد 
المغير من مُخصْص أو ناسخ ؛ فهو حجة أيضاء عمل بها إلى ورود 
ا : 2 


eS 
الذمة عن قرض أو إتلاف إذا لم ) ۰ و) يعرف وفاؤه؛ و ج مظلقاء‎ 


. سأني تعريف الاستصحاب من قبل الشارح» وهو أكثر وضوحاً من هذا التعريف‎ )١( 
والغزالي «المستصفى» (١/۲۱۸)ء والسمرقندي‎ .)١٠١١ /۲( وانظر تعريفه في : الجويني «البرهان»‎ 
«ميزان الأصول» (۲/ ۹۳۲), البخاري «كشف الأسرار» (۳/ ۳۷۷)» والعضد «شرح المختصر»‎ 
والجرجاني «التعريفات) 0 والشوكاني‎ »)٠١۷/۳( والأسنوي «نهاية السول»‎ »)/1( 
.)۲۳۷( لإرشاد»‎ 

۲) انظر: المحلي «شرح جمع الجوامع» .)٤۸/۲(‏ 

() واستصحاب النص ذهب إلى ثبوته جمهور الأصوليين» وذهب إلى منعه إمام الحرمين في «البرهان»ء 
والكيا في «تعليقه»» وابن السمعاني في «القواطع»؛ لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية 
الإستصحاب . 
انظر: الجويني «البرهان» »)١١۳۷/۲(‏ وابن السمعاني «القواطع» )0*۸/۲(« والسبکي «جمع 
الجوامع» (۲/ ۸٤۳)ء‏ والزركشي «البحر المحيط» (7/ ١۲)ء‏ والشوكاني «الإرشاد» (۲۳۸). 


A 


خلاف 


0) 


واستصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف بأن يُْجْمعُوا على حكم في حال 


ويختلفوا فيه في حال أخرى» الأكثرون" على أنه لا يُحتج باستصحاب تلك الحالة في 
هذه» مثاله : الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا استصحاباً لما قبل 
الخروج من بقائه المجمع عليه . 


إذا علمت هذا؛ فالاستصحاب الذي نقول به دون الحنفية » وينصرف إليه الاسم : 


هو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمن الأول لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم 
بعد البحث التام"» مثاله: ملك شخص عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة» 


(1) 


(۲) 


() 


وممن نقل الخلاف فيه السبكي في «جمع الجوامع» »)۳٤۹/۲(‏ غير أن الزركشي وغيره نقل العكس» 
فقال الزركشي في البحر المحيط» :)۲٠/1(‏ «وهذا لا خلاف في وجوب العمل به» إلى أن يشت 
معارض له»» وكذا قال الشوكاني في «الإرشاد» (۲۳۸). وانظر: الشيرازي «اللمع» .)٦۹(‏ 

منهم القاضي والشيخ آبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والغزالي والقاضي أبو الطيب وأبو جعفر وأكثر 
المالكيين والحنفيين والشافعيين» وربما كان قول الشافعي» وقال ابن السمعاني: إنه الصحيح من 
المذهب. 

وفي مقابل ذلك؛ فقد ذهب إخرون إلى أنه حجة» وأبرز القائلين بذلك: أبو ثور وداود الظاهري 
والمزني وابن سريج والصيرفي والآمدي وابن الحاجب والشوكاني واخرون. 

انظر : البصري «المعتمد» (۲/ ٤۸۸)ء‏ والباجي «الأحكام» (۲/ )٦٠١‏ و «المنهاج» (١۳)ء‏ والشيرازي 
«التبصرة» )٥١١(‏ و «اللمع» (1۹)» وابن السمعاني «القواطع» (۸/۲٠٥)ء‏ والغزالي «المستصفى» 
۴۷0 والكلوذاني «التمهيد» /٤(‏ ١٠٠٠)ء‏ والامدي «الإحكام» (۳/ ۱۸۷)ء وابن الحاجب 
«المختصر؛ (۲۱۷)» والزركشي «البحر المحيط) (١/٠۲)ء‏ والمحلي «شرح جمع الجوامع» 
»)۳٠١ /۲(‏ وآمیر بادشاه «تيسير التحریر» /٤(‏ ۱۷۷)» والشوكاني «الإرشاد» (۲۳۸). 

أشار الشارح - رحمه الله - قبل سطرين إلى أن الحنفية لا يقولون بالاستصحاب» وهو كذلك؛ فقد ذهب 
جمهورهم إلى عدم الأخذ بالاستصحاب ووافقهم المتكلمون وأبو الحسين البصري في «المعتمدا. 
أما المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية؛ فإنهم ذهبوا إلى حجية الاستصحاب»› وبه قال المزني وأبو 
بكر الصيرفي والغزالي والامدي وأبو زيد الدبوسي والبزدوي وابن خیران وابن سریج . 

وفي الأخذ به مذاهب أخرى ذكرها الزركشي في «البحر المحيط» /١(‏ ۱۷)» ليس في ذكرها هنا كبير 
فائدة» وللمزيد من التفاصيل انظر ما يأتي من المراجع : 

البصري «المعتمد» (۲/١٠)ء‏ وابن حزم «الأحكام» »)۲/١(‏ والباجي «الأحكام» )٦١٤/۲(‏ 
و «المنهاج» )١(‏ و «أصول السرخسي» (۲/ ۲۲۳)» والغزالي «المنخول» )۳۷١۲(‏ و «المستصفى» 
14/۷(« والكلوذاني «التمهيد» (٤/٠١٠٠)ء‏ والامدي «الإحكام» 0 والقرافي شرح = 


1٤ 


فعانا لا ركاه هام لاا ا : 


فأما عكسه» وهو ثبوت الأمر فى الأول لثبوته فى الثانى؛ فاستصحات 


مقلوث"» كأن يقال فى المكيال الموجود الأن: كان على عهده بل باستصحاب الحال 
في الماضي”". قال السبكي”“: ولم يقل الأصحاب به إلا في مسألة واحدة» بينتها في 
«شرح منهاج الأصول الكبير»» وتركتها هنا خوف الإطالة. 


(€) 


التنقيح» (۷٤٤)ء‏ والخبازي «المغني» (۷١۳)ء‏ والبخاري «كشف الأسرار» (۳/ ۳۷۷)ء والعضد «شرح 
المختصر» (۲/ »)۲۸٤‏ والبدخشي «مناهج العقول» (۳/ .)٠١١‏ والمحلي اشرح جمع الجوامع» 
(۸/1٤۳)ء‏ والأنصاري «غاية الوصول» (۸١۱)ء‏ وأمير بادشاه «تيسير التحرير» /٤(‏ ۱۷۷)ء والشوكاني 
«لإرشاد» (۲۳۷). 

قارن بالمحلي «شرح جمع الجوامع» (0۰/۲(. 

قال الزركشي في «البحر المحيط) (1/ :)٠١‏ «وهذا القسم لم يتعرض له الأصوليون» وإنما ذكره بعض 
الجدليين من المتأخرين؛. 

قارن بالمحلي «اشرح جمع الجوامع» .)٠١٠۲(‏ 

وللاستصحاب صور أخرى» انظرها مع مزيد أمثلة في: الغزالي «المستصفى» (١١١۲)ء‏ وال تيمية 
«المسودة» »)٤۷۸(‏ والزركشى «البحر المحيط» .)٠١ /٦(‏ وأمير بادشاه «تيسير التحرير» /٤(‏ ۱۷۷). 
لم قف على قول السبکي هذا. 


الباب التاسع 
باب الترجیح*'' 


«وأما الأدلة؛ فيقدم الجلي منها على الخفي»ء إذا لم يمكن الجمع بينهما - كما 
(Dw‏ : : 1 
تقده" ب کتقدیم الظاهر على المؤول»› «والموجب للعلم على الموجب للظن». 
كتقديم القطعي - كالمتواتر - على الظني - كخبر الواحد-» «و» تقديم «النطق» وهو 
الذي سبق تفسيره للمصنف «على القياس» الجلي» «و» تقدم «القياس الجلي على 
القياس الخفي»» وذلك كتقديم قياس الأولى و المساوي على الأدون. 

«فإن جد في النطق ما يغير الأصل»؛ أي : العدم الأصلي المتقدم؛ فواضح أنه 
يعمل بالنطق» «وإلا»؛ أي: وإن لم يوجد في النطق ما يغير العدم الأصلي؛ 
«(فيستصحب الحال»» وهو العدم الأصلي . 


)١(‏ الترجيح في اللغة: جعل الشيء راجحاء وفي الاصطلاح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليلء 
وقيل فيه ما يناظر هذا التعريف . 
انظر تعريفات الأصوليين له ومباحثه عندهم في : الخطيب «الكفاية» (۳۳٤)ء‏ والشيرازي «اللمع» 
.)۷٠(‏ والجويني «البرهان» )١۱٠٤١١/۲(‏ و «أصول السرخسي» .)۲٤۹/۲(‏ والغزالي «المستصفى» 
 ) “0‏ والسمرقندي «ميزان الأصول» (۹/۲٠٠٠١۲٤۲٠٠)ء‏ والقرافي «شرح التنقيح» 
.)٤۲١(‏ والبخاري «كشف الاأسرار» (۷/9). وال تيمية «المسودة» »)٤6٤6۸(‏ والعضد «شرح 
المختصر» .)۳٠٠١١۳٠۹/۲(‏ والأسنوي «نهاية السول» (۳/ ۱۸۹)ء والجرجاني «التعريفات» »)٤۹(‏ 
وأمير بادشاه «تيسير التحرير» (۳/١١۳٠١١١٠)ء‏ وملا خسرو «مراة الأصول» (١٠۲)ء‏ والأنصاري «غاية 
الوصول» .)٠٤١(‏ 

(۲( انظر مبحث التعارض والترجيح : (ص ۱۹۸). 
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الباب العاشر 
الأجتهاد والتقليد والإفتاء والاستقتاء 


«ومن شرط المفتي» وهو العالم الفقيه المجتهد «أن يكون عالماً بالفقه» أصلاً 
وفرعاًء خلافاً ومذهباً»؛ أي: بمسائل الفقه وقواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف 
والمذاهب /١١(‏ و) المستقرة ليذهب إلى قول منه» ولا يخالف (١٤/ب)‏ الإجماع 
بإحداث قول بخلافه» ولا یشترط حفظهاء بل یکفي معرفته بن ما فتی به لیس مخالفاً 
للإجماع» إما بأن يعلم موافقته لعالم أو يظن أن تلك الواقعة حادثة لم يسبق لأهل 
الأعصار المتقدمة فيها كلام . 

وذهب بعضهم إلى أن مراد المصنف بقوله: «أصلاً وفرع : طريق الأحكام من 
کتاب أو سنة أو اق أو غیرها» ولعل هذا القائل فهم من قوله «أصلاً» : الكتاب 
والسنةء و ومن قوله لکن هذه الأربعة أدلة الفقه لا الفقهء 

ولعل مراد المصنف بالأصل : أصول الفقه» وجعله من الفقه تغليباً للفقه عليه» 
أو يكون مراده من الأصل قواعد الفقه؛ كقول صاحب «التنبيه": هذا كتات مختصر 
في أصول مذهب الشافعي رضي الله عنه» والله أعلم . 

وص ابن الصلاح“ اشتر ت إط معرفة المجتهد للفقه ؛ کالی صف وقال 


(1) انظر: الشيرازي «التنبيه» (مخطوط› ١/ب).‏ 

() لم أقف على تصحيح ابن الصلاح لذلك . وانظر : السبكي «الإبهاج» .)۲٠٠١/۳(‏ 

(۳) وممن شرط ذلك أيضاً الأستاذ أبو إسحاق وأبو منصور» أما الجمهور؛ فذهبوا إلى عدم اشتراط معرفة 
الفقه للمجتهد» إذ لو اشترط ذلك للزم الدور» وكيف يحتاج إليها وهو الذي يولدها بعد حيازته لمنصب 
الاجتهاد؟! وقد نسب الشوكاني للإمام الغزالي أنه اشترط ذلك بيد أن ما قاله الغزالي في «المستصفى»= 


۲۱۹ 


البيضاوي : لا حاجة إلى الفقه لأنه نتيجة الاجتهاد" . 


وشرط المجتهد «أن يكون كامل الآلة فى الاجتهاد»؛ أي : يكون ذا مَلَكة» أعني» 
ر رة اعا واه ای ي من هة اماد الاه 
الشرعية» بأن يعرف كيفية النظر فى استفادة المجهول من المعلومات؛ لأن المجتهد هو 
المستفرغ رسع في درك الأحكام الشرعية واستنباطهاء فلا بد له من العلم بكيفية النظرء 
فيعرف شرائط الحدود والبراهين» وكيفية تركيب مقدماتهاء واستنتاج المطلوب منهاء 
ومعرفة شرائط القياس المعتبرة وأحوالها. 

ومن آلة الاجتهاد أن يكون «عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحوا» 
وهو علم بقوانين يُعرف منها أحوال الكلمات من الإعراب والبناء «واللغة»» وهو لفظ 
وضع لمعنى؛ أي: العلم بلخة العرب مركباتها ومفرداتها؛ لأنه قاعدة الاجتهادء ولان 
شرعنا عرب ولا يتم معرفته إلا بمعرفة كلام العرب» فإن دلالة الألفاظ متوقفة على 
النحو /٥۲(‏ و)» ومعرفة الألفاظ متوقفة على اللغةء ومن هذه الجهة يعرف العموم 
والخصوص والحقيقة والمجاز والإطلاق والتقييد وغيره مما سبق . 


الروك 


«و» لا بد من «معرفة الرجال» الذين هم رواة الأخبار وأحوالهم في القوة 
والضعف» ومعرفة طرق الجرح والتعديل؛ لأن الأدلة لا اطلاع عليها إلا بالنقل» فلا بد 
من معرفة التَقَلَّة وأحوالهم ليعرف المنقول الصحيح فيأخذ به والفاسد فيتركه» ويكفي 
في الخبرة بحال الرواة في زماننا /٤۳(‏ ب) الرجوع إلى أئمة ذلك من المحدثين؛ 
کالإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود ونحوهم؛ لأنهم آهل المعرفة بذلك» فجاز 


= على خلاف ذلك» فإنه قال: فأما الكلام وتفاريع الفقه؛ فلا حاجة إليهما. . . 
انظر: الغزالي «المستصفى» (۲/ ٠)٠١‏ والرازي «المحصول» (۲/ »)٤۹۹‏ والسبكي «جمع الجوامع) 
«(Ao /۲)‏ والزرکشي «البحر المحرط» ۰0/0(« وابن النجار «(شرح الكوكب المنير» )40۹4/8( 
والشوکانی «اللإرشاد» .)۲٥۲(‏ 

)۱( نص عبارة البيضاوي كتا في «المنهاج» (1۰0): «ولا حاجة الى الكلام والفقه؛ لآنه نتیجته) » وهو 
مذهب الجمهور كمامر. 
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الأخذ بقولهم» كما يأخذ بقول المقومين في القيم» وأيضاً فلتعدرها في زماننا إلا 
بواسطة» وهم الى من غیره. 

«و» لا بد للمجتهد من معرفة «تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة 
فيها؛ أي : في الأحكام؛ لأنه لا يمكنه الاستنباط إلا بمعرفة هذين الأمرين» والذي 
يتعلق بالأحكام من الكتاب خمس مئة اية» كما قال الإمام الرازي”" وقيل: مئةء 
واستشكل؛ لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقفٌ على معرفة الجميع» ولا يمكن 
المجتهد تقليد غيره في تمييزهاء والقرائح تتفاوت في استنباط الأحكام . 


وفهم من اشتراط المعرفة انه ل يشتر ط حفظهاء ويه صرح الإمام ا 
وغيره» بل يكون عارفاً بمواقعه حتى يرجع إليه في وقت الحاجة؟. 
«ولا يشترط» أيضاً حفظ السنة المتعلقة بالأحكام» ولا معرفة الجميع كما في 


الكتاب. 


(۱( انظر: الغزالي «المستصفى» (۲/ .)٠١‏ والسبكي الإبهاج» (۳/ .)٠٠٠١‏ والزركشي «البحر المحيط» 
 ) 70‏ والمحلي «شرح جمع الجوامع» (۲/ .)۳۸١‏ 

() انظر: الرازي «المحصول» (۲/ .)٤۹۷‏ وقد سبقه إلى القول بذلك الخزالي في «المستصفی» (۲/ ›)۴٠١‏ 
وهو أيهبا قول ابن العربي > وري ابن دفيق الد آنه غين تحضر فى هذا المد بل هر مكلت باختلافة 
القرائح والأذهان وما رة الله على عباده من وجوه الاستنباط . انظر: الزركشي «البحر المحيط» 
44/70). 

() انظر: الرازي «المحصول» .)٤۹۸/۲(‏ 

() ذهب كثير من أهل العلم - كما قال ابن السمعاني - إلى اشتراط حفظ آيات الأحكام؛ لأن الحافظ أضبط 
لمعانيه من الناظر فيه» وقال اخرون من آهل العلم: لا يشترط حفظهاء وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق 
وغيره» وجرى عليه الرافعي» وهو أيضاً قول الخزالي في «المستصفى»ء وبه قال ابن جزي . 
انظر: الغزالي اال )۲/ 0۰(« والغارت اكا الأسرار» .)٠١١ /٤(‏ وابن جزي «تقريب 
الوصول» .)٠١١(‏ والزركشي «البحر المحيط» »)۲٠٠١/0(‏ وابن النجار «شرح الكوكب المنير 
0/€(. 

() قال الزركشي في «البحر المحيط» :)۲١٠/١(‏ «وظاهر كلامهم أنه لا يشترط حفظ السنن بلا خلاف 
لعسره» ولا يجري الخلاف في حفظ القران ها هنا»» ولكن ابن جزي رحمه الله اشترط حفظ الحديث 
وخطاً من قال بخلافه . 
انظر : الخزالي «المستصفى» (۲/ .)٠١‏ والرازي «المحصول» (۲/ »)٤۹۸‏ وابن جزي «تقريب الوصول 
إلى علم الأصول» .)٠١٤(‏ وأمير بادشاه «تيسير التحرير) .)۱۸١ /٤(‏ 


۲۲1 


قال ك ویکفیه أن يكون عنده أصلٌ مصحخ لجميع أحاديث الأحكام؛ 
کہ( سنن أبي داود) 


الأحكام ولا معظمهء وكم في «صحيح البخاري» و «مسلم» من حديث حكم ليس في 
اسن ایی داو ّ 


وأما علم الكلام ؛ فقال البيضاوي تبعاً لغيره من /٥۳(‏ و) الأصوليين : لا حاجة 
إليه في الاجتهاد لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام" وقال الرافعي: عَدّ 
الأصحابٌ من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد“» قال الخزالي : وعندي أنه يكفي 
اعتقادٌ جازمٌ» ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين" . 


وعُلم مما ذكره المصنف في شروط المجتهد أنه لا بد أن يكون عالما" بمعرفة 
أسباب النزول في ايات الأحكام؛ فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد. 


.)٠١١/۲( انظر: الغزالي «المستصفى»‎ )١( 

(۲) لم أوفق إلى معرفة الكتاب الذي ذكر فيه النووي مقالته هذه. 
وانظر : السبكي «الإبهاج» (۳/ »)۲٠١‏ والزركشي «البحر المحيط) .)۲١٠۱/١(‏ 

)۳( قال البيضاوي في «المنهاج» :)٠٠١(‏ «ولا حاجة إلى الكلام والفقه» ولأنه نتيجته» . 
انظر : السبكي «جمع الجوامع» (۲/ (Af‏ . 

() .لم أهتد إلى موطن مقالة الرافعي هذه فيما بين يدي من المصادر! وانظر: السبكي «الإبهاج) 
(۳/). 

. انظر مقالة الغزالي في : «المستصفى» (۲/ ١٠)»ء وما قاله في ذلك فإنه نفيس‎ )٥( 
هذا وقد اختلف العلماء في اشتراط (علم الكلام)؛ فذهب المعتزلة والقدرية إلى اشتراط معرفته»‎ 
خلافاً للجمهور في ذلك» وهو الذي عليه جل أصحاب كتب الحديث والفقه وغيرهم» كما قال الأستاذ‎ 
أبو إسحاق» واختار الامدي (التفصيل) في هذه المسألة؛ فشرط الضروريات؛ كالعلم بوجود الرب‎ 
سبحانه وصفاته» وما يستحقه وجوب وجوده لذاته» والتصدیق بالرسول وما جاء به لیکون فیما یسنده‎ 
إليه من الأحكام محقاًء ولا يشترط علمه بدقائق الكلام ولا بالأدلة التفصيلية وأجوبتها كالنحارير من‎ 
. علمائه‎ 
انظر : الرازي «المحصول» (۹4/۲٤)ء والامدي «الإحكام» (۳/٢٠۲)ء والسبكي «جمع الجوامع‎ 
E والزركشي «البحر المحيط» (7/٤٠۲)ء وابن النجار «شرح الكوكب المنير‎ ۸ /0( 
.)٠٠۲( والشوكاني «الإرشاد»‎ 

(7) وردت في جميع النسخ: ا 


۲ 


ومعرفة شرط التواتر والأحادء وهذا من آلة الاجتهاد. 


ولا بد أيضاً من البلوغ» ولا يشترط الذكورة والحريةء وكذا العدالة في 
الأصح”» كما مر في الإجماع" وإنما يشترط الأمور المتقدمة في المجتهد 
ا 


«ومن شرط المستفتى أن يكون من أهل التقليد» بأن لا يكون مجتهداً مطلقاً 
«فيقلد المفتى فى الفتياء قال الله تعالی : « سلوا اَهَل ڪر ين کر لا تسلو 4 
[الأنبياء: ۷]ء فإن كان فسجتهدا طلقا ء غلا يجرو له الاسفقاة ول الكقلية لا عد 
الاجتهاد ولا قبله» كما أشار إليه بقوله: «وليس للعالم»» يعني : المجتهدء «أن يقلد» 
لتمكنه من الاجتهاد . 


في الأصول - يعني : في الاستفتاء والتقليد“ -. 


(۱) شرط الجمهور العدالةء وبه قال الأستاذ أبو منصور والكياء وقد ذهب الغزالي في «المستصفى» إلى عدم 
اشتراط العدالة. 
وهو كذلك اختيار الآمدي» وقال الماوردي والروياني وابن السمعاني: إن قصد بالاجتهاد العلم صح 
اجتهاده وإن لم یکن عدلا وإِن قصد به الحكم والفتيا كانت العدالة شرطا في نفوذ حکمه وقہول 
فتياه؛ لأن شرائط الحكم أغلظ من شرائط الفتياء قال ابن السمعاني: لكن يشترط كونه ثقة مأمونل 
غير متساهل في أمر الدين . قال: وما ذكره الأصحاب من عدم اشتراط العدالة مرادهم به ما وراء 
هذا. 
وممن شرط العدالة أيضاً: ابن جزي في «تقريب الوصول)› وقد رجح السبكي في «جمع الجوامع» عدم 
أشتراط العدالة» وتبعه الشارح هنا فرجح عدم اشتراط العدالة. 
انظر: ابن السمعاني «القواطع“ (۲/ .)۷۸٤‏ والغزالي «المستصفى» (۲/ .)٠١‏ وابن جزي «تقريب 
الوصول إلى علم الأصول» .)٠(‏ والسبکي «جمع الجوامع» (۲/ )۳۸١‏ و «الإبهاج» (۲/ ۳۸۷)ء 
والزرکشي «البحر المحيط » /€*(« والأنصاري «فواتح الرحموت» (۲۱۸/۲). 

.(¥ انظر: ( ص‎ (Y) 

() انظر في شروط المجتهد: البصري «المعتمد» (4۲۹/۲) فما بعد والكلوذاني «التمهید» /٤(‏ ۹۰)» 
والقرافي «(شرح التنقيح» «c(ETY)‏ والبخاري «کشف الأسرار» 10/0(« والأنصاري «غاية الوصول» 
0). واین النجار شرح الکوکب المنیر» .)٤٥۹/٤(‏ 

)€( عبارة البيضاوي كما في «المنهاج» )۱٠۷(‏ هي : «إنما يجوز في الفروع› وقد اختلف في الأصول ولنا فيه 
نظرء وليكن هذا اخر كلامناء والله الموفق والهادي للرشاد». 


YY 


وقال في «جمع الجوامع»'“: إن أريد بالتقليد الأخذ بقول الغير بغير حجة مع 
احتمال شك أو وهم كما في تقليد إمام في الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه ؛ 
فهذا لا يكفي في الإيمان عند أحد» وإن أريد به الاعتقاد الجازم لا الموجب؛ فهذا كاف 
في الإيمان» ولم يخالف في ذلك إلا أبو هاش . 


«والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة““ يذكرها للمقلدء «فعلى هذا قبول قول 
النبي بيا فيما يذكره من الأحكام «يسمى تقليد . 


ومنهم من قال : : التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من ين قاله»» أي: لا 
معرفة لك بمأخذه فى ذلك . 


«فإن قلنا: إن النبى یه کان قول /٥٤(‏ و) بالقياس»» وأن له صلى الله عليه 
وسلم أن يجتهد» وهو الأصح» وقول الجمهور""؛ «فيجوز أن يسمى قبول قوله» بيا 


(1) انظر: السبكي «جمع الجوامعم» »)٤٠٤/۲(‏ اا و ا 
السبكي والمحلي في شرحه ل «(جمع الجوامع 

(۲) انظر: المحلي «شرح جمع الجوامع» .)٤١٤/۲(‏ 

(۳) آبو هاشم : هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتكلم؛ Et‏ 


تتبعه فرقة تدعى (البهشمية) نسبة إلى کنیته : «أبو هاشم»»› ألف كتبا كثيرة منها منها: «تفسير القران»» 
و «الجامع الكبير»» و «الأبواب الكبير»ء و «الأبواب الصغير»» و «كتاب الاجتهاد»» توفي ببغداد سنة 
(۲۱م). 


انظر: عبد القادر الإإسفراييني «الفرق بين الفرق» »)۱۸٤١(‏ والخطيب «تاريخ بغداد» (۱۱/ »)٥٥‏ وابن 
خلكان «الوفیات» (۲/ »)٠٠١‏ وابن كثير «البداية والنهاية» .)۱۷١/١١(‏ 

. وبه قال الشيخ أبو حامد والأستاذ آبو منصور والشيرازي والخزالي وابن الحاجب وغيرهم‎ )٤( 
انظر: الباجي «الحدود» (16)» والشيرازي «اللمع» (١۷)ء والغزالي «المستصفى» (۳۸۷/۲)ء‎ 
»)۳۹۲/۲( والسبكي «جمع الجوامع»‎ »)٤٦۳( وال تيمية «المسودة»‎ .)٤٠ /۳( والامدي «الإحكام»‎ 
.)۲٠١( والزركشي «البحر المحيط) (1/ ١۲۷)ء والشوكاني «الإرشاد»‎ 

)٥(‏ لأن قول النبي ب نفس الحجة» كذا قال ابن القطان وغيره. 
انظر : الزركشي «البحر المحيط) .)۲۷١ /١(‏ 

)١(‏ وبهذا التعريف جزم القفال في «شرح التلخيص». 
انظر: الجويني «البرهان» (۲/ ۷١٠)ء‏ والسبكي «جمع الجوامع» (۳۹۲/۲)» والزركشي «البحر 
المحيط» .)۲۷١ /٦(‏ والشوكاني «الإرشاد» .)٠٠١(‏ 

(۷) انظر: الجويني «البرهان» (۲/ »)٠١١١‏ والزركشي «البحر المحيط» (1/ .)۲۷١‏ 
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تقليدا“ لاحتمال ن يکون عن اجتهاڊ» ون يکون عن وحي . 
وإن قلنا: ليس له الاجتهاد؛ فلا يسمى قبول قوله تقليدا؛ لأنه يستند إلى الوحي 
ا 


«وآما الاجتهاد؛ فهو: بذل الوسع في بلوغ الغرض“" المقصود من العلم 
اتا 


«فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد» كما سبق «فإن اجتهد في الفروع 
فأصاب فله أجران» : أج على اجتهاده» واج على إصابته » «وإن اجتهد») ف في الفروع 
«وأخطاً؛ فله جر واحد» على اجتهاده . 


(۱) وهو قول الشافعي» وخطأ الماوردي من قال بأنه ليس بتقليد» واختار ابن السمعاني أنه لا يسمى تقليداً؛ 
بل هو اتباعٌ شخصيٌ» ونقل القاضي في «التقريب» الإجماع على أنه ليس بتقليد» وتعقبه الزركشي 
مستغربا - على ذلك . 
انظر: الجويني «البرهان» (۲/ .)٠١١۷‏ وابن السمعاني «القواطع» (۲/ .)۸٠١‏ والزركشي «البحر 
المحيط»  )›)۱ /١(‏ والشوکاني «الإرشاد» (۲۱7). 

(۲) مسألة (اجتهاد النبي) بي من المسائل التي اخثلف فيهاء واجتهاده بي إما أن يكون في أمر دنيوي» 

وإما في أمر شرعي فأما الدنيوي : : فإنه يجوز له بلا أن يجتهد فيهاء وقد وقع ذلك أما في أمر الشرع؛ 

فقد اخحتلف فيه ؛ فمذهب الجمهور أنه يجوز له الاجتهاد (عقلاً وشرعاً)» فهو مذهب الحنفية› ولکنهم 
شرطوا في ذلك أن يكون اجتهاده بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله» وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
ابو يوست والقاضي عبد الجبار والإصري والغزالي والرازي والامدي والبيضاوي وابن الحاجب وابن 
السبكي» وذهب كير من الأشعرية والمعتزلة منهم: أبو علي وأبو هاشم الجبائیین وابن حزم وکل مَنْ 
منع القياسَ E TT‏ 

وذهب اخرون إلى الوقف في المسألة لتعارض الأدلة» ونسبه الرازي فى «المحصول» لأكثر المحققين . 

انظر: الشيرازي «التبصرة» (0۲۱( و «اللمع» (YT‏ والجويني «البرهان» )1۳0/۲( و «أصول 
السرخحسي» (۲/ .)4١‏ والغزالي «المنخول» )٤٦۸(‏ و «المستصفى» (۲/ »)٠١‏ والرازي «المحصول» 
)/۸4(« والامدي «الإحكام» .)۲١١/۳(‏ والسمرقندي «ميزان الأصول» (۸/1). والقرافي 
«شرح التنقيح .)٤۳١(‏ والبخاري «كشف الأسرار» (۳/ ٠٠)ء‏ وال تيمية «المسودة» (0٠٠٥)ء‏ والعضد 
«شرح المختصر؟ (١۲۹)ء‏ والسبكي «جمع الجوامع» (۲/١۳۸)ء‏ والأسنوي «نهاية السول» (۳/ ۲۳۷)» 
وأمیر بادشاه «تيسير التحرير» /٤(‏ ۱۸۳). 

(۴) عرفه الشيرازي في «اللمع؛ (۷۳) بأنه: استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي». 
وانظر في تعريفه: الخزالي «المستصفى» (۲/ »)٠١‏ والمقدسي «الروضة» (١۱۹)ء‏ والقرافي «شرح 
التنقيح» »)٤۲۹(‏ والجرجاني «التعريفات» »)٥(‏ والأنصاري «فواتح الرحموت» (۲/ .)١١۲‏ 
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«ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع؛ التي لا قاطع فيها «مصيب*'»» ونسب 


إلى الخ آي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني”" بناءً على أن حكم الله 
تعالى تاب لظن المجتهد» فما ظنه فهو حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده. 


قال البيضاوي : «والمختار ما صح عن الشافعي رضي الله عنه أن في الحادثة 


حكماً معيناً عليه إمارة مَنْ وجدها أصاب» ومن فقدها أخطأء ولا ا 


واختاره الإمام الوا ٠‏ وکلام المصنف مشع باختیاره حیث ذکر دلیله فیما 


باي وله يد كردلل لرل : 


وقوله: «إن كان كامل الآلةه يدل على أن المجتهد على قسمين: كامل الألةء 


وغيره» وهو كذلك؛ لأن كامل الآلة هو المجتهد المطلق الذي لا يجوز له التقليد 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


وبذلك قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء» منهم: أبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن 
سريج» وإن كان النقل قد اضطرب عنهم كما أوضحه الزركشي في «البحر المحيط)» وقال به أيضا أبو 
الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني - كما ذكر الشارح -» وهو رأي الجويني هناء وسيذكر دليله 
قریبا. 

وفي المسألة مذهب أخر: 

المذهب الثاني : ليس كل مجتهد مصيباًء والمصيب واحدٌ ومن عداه مخطىء» وبه قال الأصم المريسي 
وابن عليةء وحكي عن أهل الظاهر وعن جماعة من الشافعية وطائفة من الحنفيةء وهو اختيار الامدي . 
انظر : البصري «المعتمد» ۷۰/90( وابن چ «الأحكام» .)۷١ /٥(‏ والباجي «الأحکام» (۲۲/۲١)ء‏ 
والشيرازي «التبصرة» (١۹٤)ء‏ والغزالي «المستصفى» .)١۸/۲(‏ والكلوذاني «التمهيد» »)۳٠١ /٤(‏ 
والرازي «المحصول» (۳/۲٠٥)ء‏ والمقدسي «الروضة» (۱۹۳)» والامدي «الإحکام» (۹/۳٠۲)ء‏ 
والسنوي «نهاية السول» »)۲٤٦/۳(‏ والزركشي «البحر المحيط» (١/١٤۲)ء‏ وأمير بادشاه تيسير 
التحریر» .)۱۹۸/٤(‏ 

انظر : الزركشى «البحر المحيط) .)۲٤١٤/١(‏ 

انظر : الزركشى «البحر المحيط (0/ .)۲٤٤‏ 

انظر: البيضاوي «المنهاج» (١٠٠)ء‏ وفيه : «ولم بأثم». 

انظر : الرازي «المحصول» .)٥٠٤/۲(‏ 

قال إمام الحرمين في «البرهان» (۲/ :)١١٠١‏ «. .. إذا ثبت هذا وتقرر أنه لا تخلو واقعة عن حكم 
الله؛ فنقول: المجتهد مصيب من حيث عمل بموجب الظن بأمر الله مخطىء إذا لم ينه اجتهاده إلى 
منتهى» حصل العثور على حكم الله في الواقعة» وهذا هو المختار». 

وانظر: ابن النجار «شرح الكوكب المنير» /٤(‏ ۸۹٤)ء‏ وملا خسرو «مراة الأصول» .)۲١۸(‏ 


۲١ 


وغیره. 

آما مجتهد المذهب؛ أي: المقلد لإمام من الأئمة؛ فلا يشترط فيه إلا معرفة 
قواعد إمامه» فإذا وقعت حادثة لم يعرف لإمامه فيها نصا اجتهد فيها على مذهبهء 
وخرجها على أصوله. 

وما مجتهد الفتيا؛ فهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن /٤٥(‏ ب) من ترجيح 
أحد قوليه على الأخر إذا أطلقهما. 

«ولا يجوز أن يقال : كل مجتهد في الأصول»» وهو علم يبحث فيه عن ذات الله 
تعالى وما يجب له» وما يمتنع عليه من الصفات وأحوال الممكنات» والمبداً والمعاد 
على قانون الإسلام» كوجود (١٠/و)‏ الباري ووحدته» وإثبات الصفات» وصحة 
النبوات «(مصيب» بالإجماع؛ «لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى» 
في قولهم بالتثليث» «والمجوس» في قولهم بإلهين» «والكفار» في نفيهم التوحيد» 
وبعثة الرسل» والمعاد في الآخرة» وغير ذلك من أنواع الكفر» ولعله من عطف العام 
على الخاص ليجمع جميع الأنواع «والملحدين»» قال الشيخ تاج الدين بن الفركاح 
وغيره من الشراح: هم الذين ألحدوا في أسماء الباري عز اسمه حيث قالوا: إنه ليس 
خالقاً لأفعال العباد» وفي صفاته» كالقائلين بأنه ليس مرئياً في دار الأخرة» وأنه غير 
متکلم بکلام قدیم . الي" 

والإلحاد: الميل عن الاستقامةء وأَلْحَدَ ولَحَدَ فى دين الله تعالى حاد عنه 
وعدل» وعن ابن عباس“ رضي الله عنهما في قوله تعالی : « َالِ بحِذوَفِ ٤ار‏ 


(1) وهو مذهب جمهور المسلمين» وقد أجمعوا على ذلك قبل ظهور عبيد الله بن الحسن العنبري 
والجاحظ» فقد ذهبا إلى أن كل مجتهد فى العقليات مصيت . 
وانظر في ذلك: البصري «المعتمد» (۳۹۸/۲)» والجويني «البرهان» (۲/١١۱)ء‏ وابن السمعاني 
«القواطع» (۲/ .)۷۸١‏ والخزالي «المستصفى» (۲/ .)١۹‏ والكلوذاني «التمهيد» .)١۷ /٤(‏ والرازي 
«المحصول» (۲/ ۰ والامدي «الإحکام» (۳/ »)۲۱١‏ والسبكي «الإبهاج» (۳/ »)۲١۷‏ والزرکشي 
«البحر المحیط» (۲۳۹/۲)» وآمیر بادشاه «تیسیر التحریر» /٤(‏ ۱۹۸)ء والشوکانی «الإرشاد» .)۲١۹(‏ 

(۲) انظر: ابن الفركاح «درجات الوصول إلى ورقات الأصول» (مخطوطء ٠ .)|/١١۳‏ 

(7) انظر: ابن منظور «اللسان» (۳/ ۳۸۸ مادة لحد). 

() ابن عباس: هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» أبو العباس الهاشمي» ابن عم رسول الله 4ل = 
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[فصلت: ]٤١‏ هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه . 


«ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً» قوله بية: «من اجتهد 


وأصاب؛ فله أجران» ومن اجتهد وأخطاً؛ فله اجر واحد». متفق ا ولفظ 
البخاري: «إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب؛ فله أجران» وإذا حكم فأخطاً فله 


«وجه الدليل أن النبى ية خطاً المجتهد تارة وصَوَبهٌ أخرى» وهو يدل على أن 


في الواقعة حكماً معيناً» وإلا لكان الحكم بكون أحدهما مخطئاً والأخر مصيباً ترجيحاً 


(1 
(۲) 


(۳ 


(6 


)0( 


وصاحبه» وهو حبر الأمة وأحد العبادلة الأربعة» وشهرته مغنية عن الإطالة» توفي رضي الله عنه سنة 
(1۸ه) بالطائف» وقيل : سنة (14)ء وقيل غيرها. 

انظر : الخطيب «تاريخ بخداد» (۱/ »)۱٧۳‏ والشیرازي «طبقات الفقهاء» »)١(‏ وابن الأثير «أسد الغابة) 
(//))» والنووي «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ .)۲۷٤‏ 

انظر: ابن كثير «تفسير القران العظيم» .)٠١١/٤(‏ 

الحديث أخرجه البخاري (فتح: ۳٠۸/١١‏ برقم »)۷٠٠١۲‏ ومسلم (نووي: »)١۳/١١‏ والترمذي 
٩۱ /(‏ برقم »)۱۳۲١‏ وأبو داود (۳/ ۲۹۷ برقم »)۳٣۷٤‏ والنسائي (۸/ ۲۲۴)» وابن ماجه (۲/ ۷۷١‏ 
برقم »)۲۳۱۴١‏ وأحمد في «(مسنده» .)۲۰٤١۱۹۸/٤(‏ 

لفظ البخاري - كما في المطبوع - ليس كما ذكر الشارح رحمه الله» بل ورد بلفظ : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

انظر : ابن حجر العسقلاني «فتح الباري» (۱۳/ ۰۳۱۸ حديث )۷۴١۲‏ . 

أخرج الحاكم في «المستدرك» )۸۸/٤(‏ عن عبد الله بن عمرو أن رجلين اختصما إلى النبي ياء فقال 
لعمرو: «اقض بينهما». فقال: أقضي بينهما وأنت حاضرٌ يا رسول الله؟! قال: «نعم إنك إن آصبت 
فلك عشر أجور»ء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر». ثم قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه بهذه السياقة». وقد تعقب الذهبي في «التلخيص» (/۸) كلام الحاكم» فقال: «قلت: خرج 
ضعفوه). 

وانظر : ابن حجر العسقلاني «تلخيص الحبير» »)۱۸١ /٤(‏ والدارقطني .)۲١١/٤(‏ 

وبهذه اللفظة اھ ن الور قات: وفي (ك»ه) زيادة على ذلك أثبتناها في مطلب «نسخ المتن» فقرة : 
أخر المخطوط» في (ص .)٠١‏ 


۲۸ 


ا على أن المخطىء لا يأثم» لأنه عليه الصلاة والسلام حكم بأنه 
مأجور» ونظر في الدليلء أما أولاً؛ فهو خبرٌ واحد» والمسألة أصولية قطعية» وخبر 
الواحد إنما يفيد الظن سلمناه لكن لا دلالة فيه لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع 
شرطها سلمناه» لكن الخطاً متصورٌ عند القائلين بأن كل مجتهد مصيب /٥٦(‏ و) فيما 
إذا كان نص أو إجماعٌ أو قياس جلي » وظن المجتهد غيره بعد الجهد» والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب (١٤/ب).‏ 

وهذا آخر ما تیسر من الکلام على هذه الورقات مع قلة البضاعة وشغل البال 
وكثرة الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على نبينا (محمد» 
واله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 

اللهم اجعلنا من أحبابك ومحبيك مع العافيةء واغفر لنا وارحمنا وعاملنا بما يليق 
بكرمك وإحسانك» وتعطف علينا بلطفك وارحمنا برحمتك الواسعة» وكن لنا. 

اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عناء أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك 
«محمد» بء وأستعيذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك «محمد» بلي وأنت المستعان 
وعليك التكلان. 

الل هن وم عل ا لاا ارعن ول ل وا الاي ارهن 
عني رضاً لا تسخط بعده آبدا» مع العافية في الدنيا والاخرةء وافعل ذلك بمشایخي 
وأحبابي فيك» وأولادي وأهلي ووالدي» واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والاخرة مع 
الغنى بفضلك عمن سواك» سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلامٌ على 
اتسين و الما لله رت العا 

وافق الفراغ من تعليقه لنفسه نهار (الخميس) لتمام عشري رجب الفرد سنة ثمان 
وستين وثمان مئة» على يد أضعف عباد الله تعالى وأحوجهم إلى رحمته وغفرانه 
«عثمان بن يوسف بن خليل بن عبد الله الحموي الشافعي»ء غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين» ولمن نظر فيه ودعا له بالرحمة والغفران» امين» امين» امين 
(9۷/و), 


مصادر ومراجع 
قسم الدراسة والتحقية ^ 


أولاً : القرآن الكريم . 
انيا الادر اة 

# ابن الأثير (عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد الجزري» ت 
۹ هھ): ٠‏ 

. أسد الغابة في معرفة الصحابة : ۹ هھه-۱۹۸۹م» دار الفكر‎ ١ 

۲ الكامل في التاريخ : مراجعة د. محمد يوسف الدقاق. ط »)١(‏ ١١٤٠١ه-‏ 
۷ م» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان. 

۳ النهاية في غريب الحديث والاأثر: ط »)١(‏ ۲۳١٠ه.‏ المطبعة الخيريةء 


القاهرة/ مصر . 
۱( 


٤‏ المسند (وبهامشه كنز العمال): المكتب الإسلامي» دار صادر» بیروت/ 
لہنان. 

*# أحمد عبدالرزاق الرقيحي» وآخرون: 

° فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير»ء صنعاء/ اليمن: ط »)١(‏ 


(1) رتبت المصادر بذكر اسم المؤلف أولاً ثم الكتاب» مرتباً الأسماء على الحروف الهجائية ولم أراع فيها 
وجود (ال) التعريف أو (أبو) أو (ابن) أو (الألقاب). 


۳۱ 


٤‏ ه_ ۱۹۸٤‏ م» مطبعة الكتاب العربي» دمشق/ سوريا. 

# أسامة النقشبندي : 

- ه١١١۹ فهرس مخطوطات الفقه وأصوله في مكتبة المتحف العراقي:‎ - ٦ 
٠ ۰ 1همءم» دار الحرية للطباعةء بغداد.‎ 

# الأسنوي (جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي» ت: ۷۷۲ه): 

۷ _ طبقات الشافعية : تح: د. عبدالله الجبوري»› ط (۱)» ۱۳۹۱ -۱۹۷۱م» 
مطبعة الإرشاد» بغداد/ العراق . 

۸ نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول: مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده» مصر . 

# أمير بادشاه (العلامة محمد أمين الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي› 
المعروف بأمیر بادشاه» ت : (AY‏ : ۰ ۰ ۰ 

٩‏ - تيسير التحرير : ١ه‏ طبع مصطفى البابي الحلبي وآولاده» بمصر. 

# الأنصاري (الشيخ أبو يحيى زكريا الشافعي› ت: ۹۲۹ه): 

٠١‏ _ غاية الوصول شرح لب الأصول: طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه» مصر . 

# الأنصاري (عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد» ت : ۱۱۸۰ه): 

١‏ - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: (مطبوع بهامش المستصفى 
للغزالي): انظر التسلسل: ٠١۸‏ . 

# الآمدي (سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد» ت: ٦۴١‏ ه): 

١‏ _الأحكام في أصول الإحكام: ١۳۸۷‏ ه- ۸٦۱۹م»‏ مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبیح وأولاده» بمصر . 

# الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف» ت: ٤۷٤‏ ه): 

۳ إحکام الأحكام في أصول الأحكام: تح . د. عبدالله الجبوري. مؤسسة 
الرسالة. 


۲ 


٤‏ الإشارات في أصول الفقه: تح : عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد 
والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز› الرياض/ السعودية . 

-ه١۳۹۲‎ »)۱( کتاب الحدود في الأصول: تح: د. نزیه حماد. ط‎ - ٥۵ 
۹۷7۳م مؤسسة الزعبى لاطباعة والنشر› بیروت/ لبثان.‎ 
۸م‎ 

# الباخرزي (على بن الحسن بن على بن أبى الطيب» ت : ٤۷‏ ه): 


۷ - دمية القصر وعصرة أهل العصر: تح: د. محمد التونجي» ۱۹۷۱٠م»‏ 
مؤسسة الحياة» دمشق . 


# ابن البارزي (هبة الله بن عبدالرحيم› ت: ۷۳۸ھ : 

۸ - ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: تح: حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة. 

# البخاري (علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد» ت: ١٣۷ه):‏ 

۹ _ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: ۸٠١۳١ه»‏ مطبعة دار 
غات انول 

٠‏ _ مناهج العقول شرح منهاج الوصول: (مطبوع مع نهاية السول للأسنوي) 
انظر التسلسل : ۸. 

#٭ بر وکلمان : 

١‏ تاريخ الدب العربي (الطبعة الألمانية): ۱۹۳۸م» مطبعة برل/ ليدن. 


ھ): 


- المعتمد في أصول الفقه: تقديم: خليل الميس» ط (۱)» ١١٤٠١ه-‏ 


۳ 


۳ هم» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان. 

# البغدادي (إسماعیل باشا بن محمد امین »› ت : ۱۳۳۹ه): 

۳ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: دار العلوم الحديثةء 
بیروت/ لبنان . 

۴ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفین: ط (۳)» ۳۸۷١ه‏ - 
7۷ مءم» طهران/ إِیران. 

# البناني (عبدالرحمن بن جادالله» ت : ۱۱۹۸ ه): 

٠‏ - حاشية على شرح جمع الجوامع: (مطبوع بهامش شرح جمع الجوامع 
للمحلي : انظر التسلسل : ٩۸‏ . 

# البيضاوي (عبدالله بن عمر بن محمد بن علي» ت : ٦۸٩‏ ه) : 

٠‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول: ١۲١٠ه»‏ مطبعة كردستان العلمية» 
القاهرة/ مصر. 

# البيهقي (الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي» ت : ٤0۸‏ هھ): 

۷ - السنن الكبرى: (وبذيله الجوهر النقى). ط »)١(‏ ١٤١٠١٠١ه»‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد الدكن/ ل 

# الترمذي (الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة» ت : ۲۷۹ه) : 

۸ _الجامع الصحیح : تح : آحمد محمد شاکر» ط (۱)» ۹١۱۳هہ۔‏ ۱۹۳۷م» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر. 

4 -الشمائل المحمدية: تعليق : عزت عبيد الدعاس» ۱۹۸۸م» مكتبة الشرق 
الجديد» بغداد. 

# ابن تغري بردي (جمال الدين يوسف بن تغري بردي الاتابکي» ٿت: ٤‏ ۸۷ ه) : 


۰ _ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي : ٥0ھ‏ ۱۹07م» طبعة دار 
الكتب المصرية› القاهرة. 


١‏ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: ۱۳۵۸ ه۔ ۱۹۳۹م. مطبعة دار 


€٤ 


الكتب المصرية»› من 

# التفتازاني (سعد الدین مسعود بن عمر» ت: ۷۹۲ه): 

ه١۳١١‎ »)۱( حاشية على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب: ط‎ - ١ 
. المطبعة الكبرى الأميرية» مصر‎ 

۳ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده» مصر . 

# التلمساني (أبو عبدالله محمد بن أحمد المالكي التلمساني» ت : ١۷۷ه):‏ 

۴ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: تح: عبدالوهاب 
عبداللطيف» ١١٤٠ه-‏ ۱۹۸ م» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان. 

# التنبكبتي (أبو العباس أحمد بن أحمد بن عمر أقيت المعروف ببابا التنبكبتي » 
ت: ۲م 1 

٥‏ - ذيل الابتهاج بتطريز الديباج: ط »)١(‏ ١١١١ه»‏ مطبعة المعاهد 
القاهرة. 

# آل تيمية (جمعها عنهم: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني الحراني 
الدمشقي › ت : ٤٥‏ ۷ه): 

٠١‏ _المسودة في أصول الفقه: تح : محمد محيي الدين عبدالحميد» نشر دار 
الكتاب العربي» بیروت . 

# الجرجاني (علي بن محمد الشريف الجرجاني الحنفي› ت ١٩۸۱ه)‏ : 

۷-التعريفات : ۷١۳٠١ه-۱۹۳۸م»‏ مصطفى البابي الحلبي وشركاه» مصر . 

۸ _ شرح المواقف للإيجي: ط ٠١٠١ »)١(‏ ه_ ۷١۱۹م»‏ مطبعة السعادةء 


# ابن جزي (آبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد» ت ١٤۷ه):‏ 


۹4-تقريب الوصول إلى علم الأصول: تح: د. عبدالله الجبوري» ١٠١٤٠١ه-‏ 
۰م مطبعة الخلود» بغداد. 


Yo 


# الجصاص (أحمد بن على الرازي» ت: ۳۷۰هھ): 

-ه٠٤٠١‎ »)١( الفصول في الأصول: تح : د. عجيل جاسم النشمي» ط‎ ٠١ 
. طبع وزارة أوقاف الكويت‎ »مءه٥‎ 

# ابن جني (أبو الفتح عثمان» ت: ۳۹۲ه): 

١‏ الخصائص : تح : محمد على النجار» ط »)٤(‏ م دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد. 

# ابن الجوزي (أبو الفرج عبدالرحمن بن علي» ت: ۵۹۷ هھ) : 

۲ _ صفة الصفوة: تح : محمد فاخوري»› ومحمد رواس› ط (۱)› ۹ هھ 
4همء,» مطبعة الأصيل» نشر دار الوعي» بحلب/ سوریا. 

۳ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ١۱۹۹م‏ الدار الوطنية» بغداد. 

# الجوهري (إسماعيل بن حماد» ت: ۳۹۳ه): 

٤‏ _ الصحاح في اللغة والعلوم: إعداد وتصنيف : نديم وأسامة مرعشلي»› دار 
الحضارة العربية» بيروت/ لبنان. 

# الجوينى (عبدالملك بن عبدالله بن یوسف»› ت: ٤۷۸‏ ه): 

»ه١۳۹۹‎ »)۱( البرهان في اصول الفقه: تح : د. عبدالعظیم الدیب» ط‎ ٥ 
. مطابع الدوحة الحديثة» قطر‎ 

٩‏ الشامل: تح : هلموت كلوبفر» c^‏ دار العرب» القاهرة. 

۷ -الورقات فى أصول الفقه : (مخطوط) فى مكتبة وزارة الأوقاف المركزية»› 
بغداد» برقم : ( ۸۲۰( و / .(TVoY‏ 

# أبو حاتم الرازي (عبدالرحمن الرازي» ت: ۳۲۷ه): 

۸ علل الحدیث: ٥۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م دار المعرفة»› بیروت . 

# ابن الحاجب (عثمان بن عمر بن ابی بكر بن يونس»› ت : ٤٦‏ ه): 

۹ الإيضاح في شرح المفصل: تح : د. موسی بناي العلیلی» ١١٤٠ه-‏ 


۳٢ 


۹۲م مطبعة العانى› بغداد. 

- ه٠٤٠٠١١ شرح الوافية نظم الكافية : تح : د. موسی بناي العلیلی»‎ - ١ 
. هم» مطبعة الآداب» النجف/ العراق‎ ٠ 

١‏ _ مختصر المنتهى الأصولى : ١۲١١ه»‏ مطبعة كردستان العلمية» القاهرة/ 

٭+ حاجى خليفة (مصطفى بن عبدالله كاتب الحنفى› ت : ۱۰۹١۷‏ ه): 

۲ _ كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: ۱٤۰۲‏ ه ۔ ۱۹۸۲ م» دار 
الفكر . 

# الحاكم (الإمام الحافظ آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حمدویه» ت: 
(A0‏ 

۳ المستدرك على الصحيحين (وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي): الناشر دار 
الكتاب العربى› بیروت/ لبتاك: 

‰٩‏ _معرفة علوم الحديث : اعتنی بنشره : ک حسین إِم» آر» دیل اکس 
ط (۳)ء ۱۹۷۹ م» دار الأفاق الجديدة» بيروت/ لبنان. 

# ابن حجر (الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: ۸0۲ه) : 

٥‏ -الإصابة فى تمييز الصحابة : ۸ ھھ-_-۱۹۳۹م› مطبعة مصطفى محمد› 

٦‏ _ آنباء الغمر بأبناء العمر: ط (؟)» ١۳۹٠ه-‏ ١۱۹۷م»‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر اباد الدكن/ الهند. 

۷ - تهذيب التهذيب : ط (۱)» ٦۳۲ھ‏ دار صادر» بیروت . 
۹ 

٩‏ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: ۱۳۸۷ه - ۷١۱۹م»‏ مطبعة 
المدنى› القاهرة. 


FY 


١‏ -فتح الباري شرح صحيح البخاري : رقم کتبه وأبوابه وحدیثه: محمد فؤاد 
عبدالباقي » دار المعرفة» بيروت/ لبنان. 

١‏ _نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : نشر المكتبة العلميةء 
المدينة المثورة› طبع مطبعة البيان» بیروت . 

# ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد» ت : ٩٥٤ه)‏ : 

۲ _الأحكام في أصول الإحكام: تقديم د. إحسان عباس» ط »)١(‏ ١٠٤٠١ه‏ 
- 1۹۸۰م دار الافاق الجديدة» بيروت . 

۳ - الناسخ والمنسوخ في القران الكريم: تح: د. عبدالخفار سليمان 
البنداري» مطبعة منير» نشر مكتبة الشرق الجديدة» بغداد. 

# أبو الحسن الأشعري (علي بن إسماعيل بن إسحق» ت: ١٣٠ه):‏ 

٤‏ -الإبانة عن أصول الديانة : ٩۱۹۸م‏ مطبعة الزمان» بغداد. 

# الحطاب المالكي (محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعيني» ت: ۹٥٤‏ ه): 

٥‏ - قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين: (مخطوط) في مكتبة الأوقاف 
المركزية» بغداد» برقم : (۲/ .)۱۳۷۷١‏ 

# الحميدي (الحافظ أبو بکر عبد الله بن الزبیر» ت : ۹٠۲ه):‏ 

- ٠٤١۹ »)۱( مسند الحميدي: تح: حبيب الرحمن الأعظمي» ط‎ - ١ 
م» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان.‎ ۸ 

# الخبازي (جلال الدين ابو محمد عمر بن محمد بن عمر» ت: 1۹۱ه): 

۷ - المغني في أصول الفقه: تح: د. محمد مظهر بقاء ط »)١(‏ ۳١١٤١ه»‏ 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة/ السعودية. 

# الخطيب البغدادي (المحدث أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» ت : ٦۳‏ ٤ه):‏ 

۸ تاریخ بغداد أو مدينة السلام: دار الفكر . 

۹ - الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع: تح: د. محمود الطحان» 
۳ هه ۱۹۸۳ م» مكتبة المعارف» الرياض . 


A 


١‏ - الكفاية في علم الرواية: ١۹٠١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸م» دار الكتب العلميةء 
بیروت/ لبتان. 

٭ الخضري (محمد الخضري بك): 

١-إتمام‏ الوفاء في سيرة الخلفاء : طبع المكتبة التجارية الكبرى» مصر . 

# ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر» ت: 
۱ه : 

۲ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تح : محمد محبي الدين عبدالحميد» 
ط (۱)» ۷١۳١ه-۸٤۱۹م»‏ مطبعة السعادة» مصر. 

# الدارقطني (الحافظ علي بن عمر» ت: ۳۸۵ه) : 

۳ سنن الدارقطني : ط »)٤(‏ ٩۱۹۸م‏ عالم الكتب» بيروت/ لبنان. 

# الدارمي (الإمام الحافظ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي» ت: 
:(aA00‏ 

_ سنن الدارمي: تح: فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي» ط »)١(‏ 
۷ ه- ۱۹۸۷ م» دار الكتاب العربي - بيروت» دار الريان للتراث» القاهرة. 

# أبو داود(الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني» ت: ١۲۷ه):‏ 

٥‏ سنن أبي داود: ١٤١۸‏ ه-۱۹۸۸م» الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة. 

# الداودي (الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد» ت: ١٥٤۹ه):‏ 


٩‏ طبقات المفسرین: تح: علي محمد عمر» ۳۹۲١ه‏ - ۱۹۷۲ م» مطبعة 
الاستقلال الكبرى» القاهرة. 


# دفتر كتبخانة : 


۷ دفتر كتبخانة ولی الدين : دار سعادت› محمود بك» مطبعة سی »۰ 
ه. 


# الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» ت: ۸٤۷ه):‏ 


۹4 


۸-تذكرة الحفاظ : ط (۳)» ١۷١١ه‏ _ ۷١۱۹٠م»‏ مطبعة دار المعارف 
العثمانية » حيدر اباد الدكن/ الهند. 

٩--التلخيص‏ (مطبوع بهامش المستدرك للحاكم): انظر التسلسل ٥۳‏ . 

۰ ہ سیر أعلام النبلاء: تح: د. بشار عواد واخرون» ط »)٤(‏ ١١٤٠ه‏ - 
۸1م مؤسسة الرسالة› بيروت . 

۱ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تح: علي محمد البجاوي» ط (؟)» 
۲هه- ۱۹٦۳‏ م» دار إحياء الكتب العربية» مصر . 

- العبر في خبر من غبر: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان. 

٭ رائد سالم شریف : 

۳ - إمام الحرمين ومنهجه في كتابه «الإرشاد إلى قواطع الأدلة والاجتهاد»: 
رسالة ماجستير نوقشت في جامعة صدام للعلوم الإسلامية» بغداد في : ۷١١٤٠ه‏ - 
۷م 

# الرازي (الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين› ت : ٦‏ ۰٦ه):‏ 

٤‏ المحصول في علم أصول الفقه: ط (۱)» ۸١٤۱١ه-۱۹۸۸م»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان. 

# الرامهرمزي (القاضي الحسن بن عبدالرحمن» ت: ١٠۳ه):‏ 

٥‏ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: تح: د. محمد عجاج الخطيب»› 
ط (۱)» ۱۳۹۱ه-۱۹۷۱م» دار الفكر» دمشق . 

# ابن رجب الحنبلي (زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين ابن 
أحمد» ت : ۷۹۵ه): 

1 _ جامع العلوم والحكم: ط (۳)» ٠۱۹۸١‏ م» مكتبة الشرق الجديد» بغداد/ 
العراق . 
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۷ رالغاد ا اى ال الما 


دار المعارف› مصر . 


# الزبيدي (آبو الفيض محمد مرتضى الحسيني» ت : ١۱۲۰۵ه):‏ 

۹4 لقط اللالىء المتناثرة في الأحاديث المتواترة: تح : محمد عبدالقادر عطاء 
ط (۱)» 0ھ ۱۹۸0م» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان. 

٭ الزرکشی (بدر الدین محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعی» ت: ٤۷۹ه):‏ 

١‏ _ البحر المحيط فى أصول الفقه : تحر : عبدالقادر العانى» وعمر سليمان 
الأشقر» وعبدالستار أبو غدة» ط (۱)» ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م» طبع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت. 

# الزركلي (خير الدين الزركلي) : 

۱-الأعلام : ط (۲)» ۱۳۷۳ ه- ٤٥۱۹م‏ مطبعة کوستا تسوباس وشركاه. 

# الزمخشري (محمود بن عمر» ت : 0۳۸ هھ): 

۲١‏ _أساس البلاغة : ١٠۹م»‏ دار مطابع الشعب» القاهرة. 

# الزنجاني (شهاب الدين محمود بن أحمد» ت : 1٥٦‏ ه) : 


۳ -تخريج الفروع على الأصول: تح : محمد أديب صالح»› ط »)٤(‏ ١١٤٠ھ‏ 
cp IAT -‏ مۇسسة الرسالة» بیروت/ لبنان. 


# الزيلعي (جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف الحنفى» ت : ۲٦٠۷ه).‏ 


٤‏ - نصب الراية بتخريج أحاديث الهداية: ط (۲)» ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م» 
الناشر المكتبة الإسلامية. 


# د. سالم عبدالرزاق أحمد: 


۵ _ فهرست مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة فى الموصل: ط (۲)» ٠٤١١‏ 


٤١ 


۲م 

# السبكي (علي بن عبدالكافي› ت: ٩۷۵ه):‏ 

. هه. مكتبة القدس ». القاهرة‎ ٠ : __فتاوى السبكي‎ ٩ 

# السبكي (تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي» ت: ١۷۷ه)‏ : 

۷ -الإبهاج في شرح المنهاج : تصحيح جماعة من العلماءء ط »)١(‏ ٤١٤٠ه‏ 
-٤۱۹۸م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

۸ _جمع الجوامع (مع شرح المحلي): دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي 
الحلبي وشركاه» مصر. 

4 _ طبقات الشافعية الكبرى: تح: عبدالفتاح الحلو» ومحمود الطناجي»› 
۳ه ٤۱۹1م‏ طبع عيسى الحلبي» القاهرة. 

# الستخاري (عل الفين غلل بن محمد بن غبدالمتمد» ت : ٤۳‏ ه): 

»)١( جمال القراء وكمال الإقراء: تح: د. علي حسين البواب» ط‎ -_- ٠١ 
. ۸ه ۱۹۸۷ء مكتبة التراث» مكة المكرمة‎ 

# السخاوي (الإمام شمس الدين محمد بن عبدالرحمن» ت: ۹۰۲ه): 

١‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: منشورات دار ومكتبة الحياة» 
بیروت/ لبنان. 

امقام الخ فى بان كر من الأعاديت المشتهرة على .ال دة 
ت دالا تند الصديق» ط (۱)» ۷١٤١ه-‏ ۱۹۸۷م» دار الكتب العلميةء 
بیروت/ لبنان. 

# السرخسي (أبو بكر محمد بن أحمد» ت: ٤۹۰٩‏ ه): 

۳ _ أصول السرخسي : تح : أبو الوفاء الأفغاني» ۱۳۷۲ ه۔ ٠۱۹٥٤‏ م. مطابع 
دار الكتاب العربي . 

# ابن سعد (محمد بن سعد» ت : ۲۳۰ه) : 


٤‏ الطبقات الكبرى : هھ ۱۹1۰م» دار صادر»› بیروت/ لاك 


€۲ 


ت : 0۳۹ ھ) : 

٠‏ _ ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: تح: د. عبد الملك 
السعدي› ط (۱)» ۷ھ ۱۹۸۷م مطبعة الخلود» بغداد . 

# ابن السمعاني (الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني» 
ت : ٤۸٩۹‏ ه): 

٠١‏ -_قواطع الأدلة في أصول الفقه: ط (١)ء» ١٤١۸‏ ه-۱۹۹۸م» مكتبة نزار 
مصطفی الباز › مكة المكرمة/ السعودية . 

# سیبویه (عمرو بن عثمان بن قنبر» ت: ۱۸۰ ه) : 

۷ _الكتاب : مكتبة المثنى› بغداد» مصور عن طبعة بولاق . 

# السیرافی (أبو سعید الحسن بن عبدالله» ت : ۳۹۸ه): 

٩۸‏ کک اخان النحويين البصريين : 0مم مطبعة مصطفى البابى الحلبى» 


# السيوطي (الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر» ت : ۹۱۱ه): 

۹ - الإتقان في علوم القران: ط (۱)» ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م» دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان. 

١‏ -_ بخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: تح: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط (؟)» ١۳۸١ه-‏ ١٠۱۹م»‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

۱ -_- تاريخ الخلفاء: تح : محمد محيي الدین عبدالحمید» ط »)٤(‏ ۳۸۹١ه‏ 
-۹١۱۹م»‏ المكتبة التجارية الكبرىء مصر . 

١‏ -_ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : تح : عبدالوهاب عبداللطيف› 
۹ھه-۱۹۸۸م» دار الفکر» بیروت/ لبنان. 

۳ _ تنوير الحوالك شرح موطاً مالك : الطبعة الآخيرة» ۱۳۷۰ه-۱١۱۹٠م»‏ 


مصطفى البابي الحلبي وشركاه» مصر . 


EY 


٤‏ _الجامع الصغير: ط (١)ء‏ ١١٤٠١ه-١۱۹۸م»‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع » بیروت . 


٠‏ - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: تح: محمد أبو الفضل 
إبراهیم» ط (؟)» ١۳۸۷‏ ه- ۸٦۱۹م»‏ دار إحياء الكتب العربية» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه» مصر . 

١‏ _الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير (مطبوع في صلب كتاب النهاية لابن 
ا ف الس 2 

۷--ذيل طبقات الحفاظ للذهبي (مطبوع مع كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي): 
أتظر التسلل: ۷۸: 

۸ _ طبقات الحفاظ : تح : علي محمد عمر» ط (۱)» ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م» 
مطبعة الاستقلال الكبرى» مصر. 

۹ _ طبقات المفسرين: دار الكتب العلمية بيروت/ لبنان. 

٠١‏ _المزهر: تح : جاد المولى واخرون» مطبعة البابي الحلبي» مصر. 

»م٠۱۹۲۷ نظم العقيان في أعیان الأعیان: حرره: د. فیلیب حتي»‎ _- ١ 
المطبعة السورية الأمريكية» نيويورك.‎ 

۲ - همع الهوامع شرح جمع الجوامع: تح: د. عبدالعال سالم مكرم» 
وعبدالسلام هارون» دار الببحوث العلمية» بيروت . 

# الشاشي (أبو علي الشاشي» ت: ۳٤٤‏ ه): 

۳ _ أصول الشاشي : ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸۲ م» دار الكتاب العربي» بيروت/ 
لان 

# الشافعي (أبو عبدالله محمد بن إدريس» ت : ٤۲۰ه):‏ 

٤‏ _ الرسالة: تح : أحمد محمد شاکر» ط (۱)» ١۱۳۵۸‏ ه_ ١٤۱۹٠م»‏ شركة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر . 


٥‏ _المسند: ترتيب المحدث: محمد عابد السندي» مراجعة الشيخ : محمد 


Y٤ 


زاهد الکوثري› ۰ھھ--۱۹9۱م. 

# د. شعبان محمد إسماعيل : 

٩‏ _ آاصول الفقه تاریخه ورجاله: ط (۱)» ۱ ھ۱۹۸۱م دار المریخ»› 
الرياض . 

# الشهرستاني (محمد بن عبدالکریم» ت: ۵٤۸‏ ه): 

۷ - الملل والنحل: صححه: أحمد فهمي محمد» ۱۳۱۷ھ - ۱۹٤۸‏ م» 
مطبعة حجازي» القاهرة. 

# الشوكاني (محمد بن علي بن محمد» ت: ١٣۱۲ه):‏ 

۸ إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول: ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م» 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت/ لبنان. 

۹ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت/ لبنان. 

# الشيرازي (إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي» ت : ٤۷٩‏ ه): 

- ه٠٤٠١ التبصرة في أصول الفقه: تح: د. محمد حسن هيتو»‎ _ ٠١ 
. ۰مءم» دار الفکر» دمشق‎ 

١‏ _التنبيه في الفقه: مخطوط في مكتبة الأوقاف المركزية» بغدادء برقم: 
(۷(. 

١‏ _ طبقات الفقهاء : مراجعة : خليل الميس» دار القلم» بيروت/ لبنان. 

۳ -اللمع في أصول الفقه: ط (۳)» ١۳۷۷‏ ه- ۷١۱۹٠م»‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» مصر. 

- ه١۳۹۹ الوصول إلى مسائل الأصول: تح: عبدالمجید ترکي»‎ - ٤ 
,م؛ طبع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر.‎ 4۹ 

# الصفدي (العلامة صلاح الدين خليل بن أبيك» ت : ٤٠۷ه):‏ 

٥‏ _ نكت الهميان في نكت العميان: ۲۹١٠ه- ۱۹١١‏ م» المطبعة الجماليةء 


\ 
t0 


القاهرة. 

. _الوافي بالوفیات : باعتناء هلموت ریتر» ط (۲)» ۱۳۸۱ه- ۱۹۱۲م‎ ٩ 

# الصفي الهندي (محمد بن عبدالرحيم بن محمد» ت: :)۷١١‏ 

۷ - نهاية الوصول في دراية الأصول: (مخطوط) في مكتبة الشيخ د. 
عبدالحكيم السعدي» عن نسخة مكتبة أحمد الثالث» برقم: .)٠١١١(‏ 

# الصنعاني (الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني» ت : ۸۲١١ه):‏ 

۸ _ سبل السلام شرح بلوغ المرام: صححه: محمد عبدالعزيز الخولي» 
۰ هھ ۱۹۸۰ م» دار الجیل» بیروت/ لبنان. 

# الضبي (أحمد بن یحیی» ت : 0۹٩‏ ه): 

۹ _ بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس» ۷١۱۹م»‏ دار الكاتب العربي» 
بمصر . 

٭ طاش کبری زاده (عصام الدین أبو الخیر أحمد بن مصلح» ت: ۷٩۹ه):‏ 

٠۰‏ _ طبقات الفقهاء: ط (۲)» ١۳۸٠ه-‏ ١١۱۹م»‏ مطبعة الزهراءء 
الوا 

# الطبراني (الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد» ت: ١٠۳ه):‏ 

١‏ -المعجم الكبير : تح : حمدي عبدالمجيد» ط (۲)» ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م» 
مطبعة الزهراءء الموصل/ العراق . 

# الطبري (محمد بن جریر» ت: ١٣۳ه):‏ 

۲ _جامع البیان في تفسیر القرآن: ۱۳۹۸ ه-۱۹۷۸م» دار الفکر» بیروت . 

# الطوخي (نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوخي الحنبلي› ت : ١۷۱ه):‏ 


۳ -_- شرح مختصر الروضة في أصول الفقه: تح: د. إبراهيم بن عبدالله بن 
محمد آل إبراهیم» ط (۱)» ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۹4م» مطابع الشرق الأوسط . 


*# أبو الطيب الفاسي (الإمام أبو الطيب التقي محمد بن أحمد الحسني المكي 


٤٦ 


الفاسي» ت: ۲ :)AA‏ 

٤‏ _ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: تح: فؤاد سيد: مطبعة السنة 
الحمدية القاهرة. 

# الطيبى (الحسين بن عبدالله» ت: ٤۳‏ ۷ه): 


- ه١۳۹۱ الخلاصة في أصول الحديث: تح: صبحي السامرائي»‎ _ ٥ 
مطبعة اللإإرشاد» بعداد.‎ AAA 


# العبادي (أبو عاصم محمد بن أحمد» (AOA‏ 
٠‏ _ طبقات الفقهاء الشافعية : ٤٠۹٠م»‏ طبعة ليدن. 


# ابن عبدالبر (أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي 
المالکی» ت: ٦۳‏ ٤ه):‏ 


۷ -الاستيعاب في أسماء الأصحاب : (مطبوع بهامش الإصابة لابن حجر)» 
انظر التسلسل : ٥١‏ . 

۸ _التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد: تح : محمد الفلاح» ط 
(۲( هھ ۱۹۸9م مطبعة فضالة› المغرب . 


٭# عبدالحفيظ منصور› واخرون: 


۹ --_- فهرس المخطوطات المصورة (الفقه وأصوله): ط »)١(‏ ۷١١٤٠١ه‏ - 
1*^ الكويت . 


+ عبدالسلام هارون : 

١‏ _معجم شواهد العربية : ١۱۹۷م»‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 

: ه)‎ ٤۳۹ : عبدالقاهر الإسفراييني (عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» ت‎ e 

١‏ --الفرق بين الفرق : تح : محمد محيي الدين عبدالحميد» مطبعة المدني› 
القاهرة. 


# عبدالقادر القرشى : 


¥ 


١‏ _ الجواهر المضية في تراجم الحنفية: طبع حكر اناد ادك الهند: 
۲ھ . 

# د. عبدالله الجبوري : 

۳ - فهرست مخطوطات الأوقاف: ط (۱)» ۱۳۹۳ه»ء ۱۹۷۳م» مطبعة 
الإإرشاد» بغداد. 

# د . عبدالملك السعدي : 

۴٤‏ _ شرح النسفية في العقيدة الإسلامية: ط (۱)» ۸١٤۱ھ‏ - 1۹۸۸ م» 
مطبعة الخلود» بغخداد. 

٭# العجلوني (إسماعيل بن محمد» ت: ۹۲١۱۱ه).‏ 

٥‏ _ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس: ١١٠١٠٠ه.‏ طبعة القدسي» القاهرة. 

# العراقي (الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين» ت: ٦‏ ٠۸ه):‏ 

١‏ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: تح: عبدالرحمن محمد 
عثمان» ط »)١(‏ ۳۸۹٠١ه-۱۹1۹م»‏ المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. 

۷- شرح التبصرة والتذكرة: دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان. 

# العز بن عبدالسلام (أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي› 
ت : ۰٦ه):‏ 

۸ _ قواعد الأحكام في مصالح الأنام: مراجعة: طه عبدالرؤوف سعد» 
۸ه _ ۸٦۱۹م»‏ مكتبة الكليات الأزهرية/ مصر» طبع دار الشرق للطباعة» 
القاهرة. 

# ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي» ت : 
۷۱ھ): 

۹ -_- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري: ١١١١ه»‏ مطبعة 


التوفيق بدمشق» نشر القدسي . 
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# ابن عصفور (على بن مؤمن»› ت: 1٦۹‏ ه): 


١‏ _المقرب: تح : أحمد عبدالستار الجواري» وعبدالله الجبوري»› 
1م مطبعة العانى› بغداد. 


# العضد (عبدالرحمن بن أحمد بن أحمد الإيجي الملقب بعضد الدين» ت: 
0 ۷ھ): 

١‏ - شرح مختصر ابن الحاجب: صححه: أحمد رامز الشهير بشهري 
المدرس» ۷١۳١ه‏ طبعه حسن حلمي الزيزوي› مصر . 

# العطار (الشيخ حسن بن محمد بن محمود» ت: ١١۲٠١ه):‏ 


# ابن عقيل (بهاء الدين عبدالله بن عقيل » ت: ۹٦۷ه):‏ 

۳ -- شرح ألفية ابن مالك: تح : محمد محيي الدين عبد الحميد»ء ط (١۲)ء‏ 
,.٠‏ مطابع المختار الإسلاميةء القاهرة. 

# العليمي (مجیر الدین عبدالرحمن بن محمد» ت: ۹۲۸ه): 

٠٤‏ - الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: ۲۳١۲١ه.‏ المطبعة الوهبيةء 
مصر . 

-ه٠۳۸١‎ »)۱( المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: ط‎ - ٥ 
مطبعة المدني» القاهرة.‎ »حءه٥‎ 

# ابن العماد الحنبلي (عبدالحي بن أحمد» ت: ۸۹١٠ه):‏ 

1 _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان. 

# القاضي عياض (عياض بن موسى بن عياض»› ت : ٥٤٤‏ ه): 

۷ -الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: تح: أحمد صقر. ط 
(۲)ء ۱۹۷۸م» دار التراث. القاهرة» المكتبة العتيقة» تونس . 


۸-- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: تح: د. 
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أحمد بكير محمود» ۳۸۷١ه‏ - ۷١۱۹م»‏ مكتبة الحياةء بيروت. مكتبة الفكر» 
طرابلس/ ليبيا. 

# الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي» ت: ١٠٠ه)‏ : 

٩۹‏ _ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: تح: د. أحمد 
الکبيسي» ۳۹۰٠ه- ۱۹۷١‏ م» مطبعة الإرشاد» بغداد. 

١‏ -_-المستصفى من علم الأصول: دار إحياء التراث العربي» بيروت. مكتبة 
المثنى» بيروت . 

»)١( المنخول من تعليقات الأصول: تح: محمد حسن هيتو» ط‎ _ ١ 
. ۰ه ۱۹۷۰ م» دار الفکر - دمشق‎ 

# الغزي (تقي الدين بن عبدالقادر الغزي الحنفي: ت: ٠٠٠١‏ ه): 

۲ _- الطبقات السنية في تراجم الحنفية: تح : عبدالفتاح محمد الحلو» 
٠ه ۱۹۷١‏ م» طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة. 

# الفراء الحنبلي (القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى» ت: ١۲٥ه)‏ : 

۳ _ طبقات الحنابلة : تح : محمد حامد الفقي» ١۱۳۷۱‏ ه_ ٠۹١۲‏ م. مطبعة 
السنة المحمدية . 

# ابن فرحون المالكي (القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري» ت: 
4 Aھه)‏ : 

٤‏ _-الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: تح : محمد الأحمدي 
بو النور» ٤۳۹١ه- ۱۹۷٤‏ م» طبع دار التراث للطبع والنشر» القاهرة. 

# ابن الفركاح (عبدالرحمن بن إبراهيم بن سباغ الفزاري» ت: ١1۹ه):‏ 

٥١‏ - درجات الوصول إلى ورقات الأصول: (مخطوط) في مكتبة وزارة 
الأوقاف» بغداد» برقم: (۲/ .)۳۸۲١‏ 

# ابن فهد المكي (تقي الدين محمد بن فهد المكي» ت: ١۸۷ه)‏ : 

١‏ - لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (مطبوع مع كتاب تذكرة الحفاظ 
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للذهبي) انظر التسلسل : ۷۸. 

# فهرست المكتبة الأزهرية : 

۷ _ فهرست المكتبة الأزهرية إلى سنة ٤٠١۳٠١ه- ٠۹٤١‏ م» مطبعة الأزهرء 
۵٥6ھهھ-1۹61م.‏ 

# د. فوقية حسين محمود: 


۸ -_ الجويني إمام الحرمين» سلسلة أعلام العرب (١٤)ء‏ المؤسسة المصرية 
العامة . 


# ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم»› ت: ١۲۷ه):‏ 

۹ -m_الشعر‏ والشعراء: تح : أحمد محمد شاكر› ٤ه‏ طبع عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة. 

# القرافي (الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس» ت: ٤۸٠ه):‏ 

٠١‏ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: تح: طه 
عبدالرۇوف سعد» ط (۱)» ۲ھ _ ۱۹۷۴م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › 
القاهرة»› بیروت . 

# ابن قطلوبغا (أبو العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغاء ت : ۸۷۹ه): 

١‏ -_ تاج التراجم في طبقات الحنفية : ۲م مطبعة العاني» بغداد. 

# القفطى (جمال الدين على بن يوسف»› ٿ: ٤٦‏ ه): 


۲ ناه ال و اة ناء التحاة: ت : محمد أن الفضا اب اهم ۴٤‏ ۷ه 
باه لز : ج بو راهيم 
9٥م‏ مطبعة دار الكتب» القاهرة. 


# الكاساني (علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك 
العلماء» ت : 0۸۷ه) : 


۳ _ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: ط (۱)» ۱٤١۲‏ هھ ۱۹۸۲م» دار 
الكتاب العربي» بيروت/ لبنان. 


# ابن كثير (أبو الفداء محمد بن إسماعیل ابن کثیر الدمشقی» ت : ٤۷۷ه)‏ : 
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٤‏ _ البداية والنهاية: ط (۵)» ٤١٤٠ه‏ _- ۱۹۸۳م» مكتبة المعارف» 
بیروت/ لبنان. 

۵ - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: دراسة وتحقيق : 
عبدالغني بن حميد بن محمود الكبيسي . ط »)١(‏ ٦ه‏ دار حراء» مكة المكرمة/ 
السعودية . 

١‏ _- تفسير القرآن العظيم : دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
وأولاده» مصر . 

٭ كحالة (عمر رضا) : 

۷ _ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية : دار إحياء التراث العربي»› 
بیروت/ لبنان. 

# الكلوذاني (محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي» ت 
۹ھ( : 

۸ -التمهيد في أصول الفقه: تح: د. مفيد محمد أبو عمشة» د. محمد بن 
علي بن إبراهيم» ط ٠٤٠١ »)١(‏ ه- ۱۹۸١‏ م» مطبوعات جامعة آم القرى» السعودية . 

# اللجمي (خضر محمد): 

٩۹‏ - الثمرات على الورقات: مطبعة الدباغ» بحماة» نشر وتوزيع مكتبة 
الغزالي وابن الفارض» حماة/ سوريا. 

# اللكنوي (أبو الحسنات محمد عبدالحي» ت : ٤١١٠١ه):‏ 

١‏ _الفوائد البهية في تراجم الحنفية : (وبهامشه التعليقات السنية)» تصوير 
دار المغرفة يروت 

# ابن ماجه (ابو عبدالله محمد بن يزيد الربعي» ت: ۲۷۳ه) : 

۱--_-سنن ابن ماجه : تح : محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر للطباعة والنشر. 

# المارديني (شمس الدين محمد بن عثمان بن علي» ت: ١۸۷ه)‏ : 

۲ -_ الأآنجم الزهرات على حل ألفاظ الورقات: تح: د. عبدالكريم علي 


YoY 


النملةء ط ›»)١(‏ 0 ھھ-٤۱۹۹4م»›‏ الرياض/ السعودية. 


# مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى› ت : ۱۷۹ه: 

~ı ۳‏ الموطاً: (رواية محمد بن الحسن الشیہانی) : تح : عبدالو هاب 
عبداللطيف› ط (۱)» دار القلم» بیروت/ لبنان. 

# الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» 
ت : ٤0٩‏ ھ): 

٤4‏ -_ أدب القاضي : تح : محيي هلال السرحان» ۳۹۱١ه-‏ ١۱۹۷م‏ مطبعة 
اللإرشاد» بغداد. 

٥°‏ - مجلة لخة العرب: مجلة شهرية أدبية علمية تاريخية» صاحب الامتياز 
الأب أنستانس مدي الكرملي . السنة ٤‏ اذار/ ۱۹۲۷م. 

# أبو المحاسن الحسينى الدمشقى »› ت: ٦٥‏ ۷ه: 

: --ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي : (مطبوع مع كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي)‎ ١ 
.۷۸ : انظر التسلسل‎ 

# المحلي (جلال الدين محمد بن إبراهيم» ت: ٤٦۸ه):‏ 

۷ - شرح جمع الجوامع : دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه» مصر . ومعه حاشية البنانى . 

٨۸‏ - موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: ط (۱)» ۱۹۸۹م عالم 
التراث› بیروت . 

۹ _ شجرة النور الزكية : طبعة بالأوفست عن الطبعة الأولى سنة ۹٩٤١١ه.‏ 

# المرادي (محمد خليل) : 
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٠-_سلك‏ الدرر في أعيان القرن الثاني عشر : مكتبة المثنى» بغداد. 

# المراغي (عبدالله مصطفى) : 

۱ -الفتح المبين في طبقات الأصولیین: ط (۲)» ۱۳۹٤‏ ه- ٤۱۹۷م»‏ نشر 
محمد آمین دمج وشرکاه» بیروت/ لبنان. 

# المزي (الحافظ جمال الدين يوسف بن الزكي عبدالرحمن› ت : ٤۲‏ ۷ه): 

١‏ _ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: تح : عبدالصمد شريف الدين. ط 
(۲)» ۳١١٤٠ه-‏ ۱۹۸۳ م» المكتب الإسلامي» بيروت/ لبنان. 

# مصطفى البولدانى (السيد مصطفى بن السيد محمد الكوز الحصاري البولداني 
الحنفي الماتريدي): ٠‏ 

۳ _ منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق : ومعه (المجامع) المذكور لأبي 
سعيد الخارمي » مطبعة عامر» مصر . 

# المقدسي (موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة» ت: ١٠٠ه):‏ 

٤‏ -_ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل : المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

٠‏ _الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: تح: زهير الشاويش» ط 
٠٤١۲ ۰)۳(‏ ه- ۱۹۸۲م» المكتب الإسلامي» بيروت . 

٠‏ -_المغني : الناشر مكتبة الجمهورية العربية» مصر. 

# المقري (أحمد بن محمد» ت: ١٤١٠ه):‏ 

۷ _- نفح الطيب في تاريخ الأندلس الرطيب: تح: د. إحسان عباس» 
۸ءءم» بیروت/ لبنان. 

# المقريزي (تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي» ت: ٤٥‏ ۸ه): 

۸ _ الخطط المقريزية المعروف ب «كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والاان دار صادر . 


# المناوي (عبدالرؤوف المناوي› ت: ۳۰٣۱ه):‏ 
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۹ -_ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر: ط (۲)» ۱۳۹۱ ه۔ ۱۹۷۲م» دار 

# ابن منظور (محمد بن مكرم» ت: ۱١۷۱ه):‏ 

٩--لسان‏ العرب: ٩٥۱۹م»‏ دار صادر» بیروت/ لبتان. 

١‏ _مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول: ۱۳۲۱ ه» دار سعادت» تركيا. 

# البناهي (الشيخ أبو الحسن بن عبدالله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي› 
ت : ۸۰۹۰ ه): 

۲ _ تاریخ قضاة الأندلس: المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع› 

# ابن النجار (محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
النجار»ء ٽ: (A۷۲‏ : 

۳ - شرح الكوكب المنير : تح : د. محمد الزحیلی» ود. نزیه حماد» 
۹ ھ۱۹۸9م دار الفكر» دمشق . 

٭ النسائی (أحمد بن شعیب بن علی» ت: ۳۰۳ه): 

۴٤‏ -- سنن النسائي (المجتبی): ط (۲)» ٤۱۳۸ھ‏ ۔ ۱۹۳۰م دار الفكر 

# النسفى (أبو البركات عبدالله بن أحمد» ت: ١٠۷ه):‏ 

٠‏ -_كشف الأسرار» شرح المصنف على المنار: ط »)١(‏ ١١١٠ه.‏ المطبعة 
الكبرى الأميرية»› مصر . 

# أبو نعيم الأصبهاني (أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحق» ت : ۳١‏ ٤ه):‏ 

٦‏ -_ذکر أخبار آصبهان: ٤۱۹۳م»‏ مطبعة بريل» ليدن. 


# النووي (الحافظ الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف»› ت : ٦۷٦‏ ه): 
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%۷ —_ تهذیب الأسماء واللغات : إدارة الطباعة الخيرية بمصر› تصویر دار 
الكتب العلمية› یروت . 

۸ _ رياض الصالحين: تح: عبدالعزيز رباح» وأحمد يوسف الدقاق» ط 
۱٤۰۹ ۰)۱۰(‏ ه-۹٩۱۹۸م»‏ دار المأمون للتراث» دمشق . 

۹ - شرح صحیح مسلم : ط (۱)» ۲ھ _ ۱۹۷۲ م› دار إحياء التراث 
العربي» بيروت/ لبنان. 

١‏ -_المجموع شرح المهذب : ٤٤١٠ه.‏ مطبعة التضامن الأخوي» مصر. 

هبة الله البغدادي (هبة الله تن سلامة بن نصر بن على البغخدادي› ت 
۹ه 

^^۹ »)۱( الناسخ والمنسوخ : تح : د. موسی بناي العليلي› ط‎ _ ١ 

# ابن هداية الله (أبو بكر بن هداية الله الحسينى» ت : ٤١١٠١ه):‏ 

۲١‏ _ طبقات الشافعية : تح : عادل نويهض› ط (۳)» ۲ هھ ۱۹۸۲م دار 
اللافاق الجديدة» بيروت/ لبنان. 

# ابن هشام الأنصاري (الإمام أبو محمد عبدالله جمال الدین بن يوسف»› ت : 
۱ ): 

۳ _ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: عني به: عبدالمتعال الصعيدي› 
۲ هھ ۱۹۸۲م دار العلوم الحديثةء بیروت . 
طبع المكتبة التجارية» مصر . 

٥‏ _ قطر الندى وبل الصدى : عني به : محمد محيي الدين عبدالحميد» طط 
(۱۱)» ۲۳ ھھھ 1۹1م مطبعة السعادة» مصر. 


٠‏ _الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: أعيد طبعه بالأوفست في دار 
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# الهيشمي (الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر» تٿت: ۸٩۷‏ ه): 
۷ کف اسان عن زوانك البزار على الكتب الستة: تح: حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط (۲)» ۱۹۸٤‏ م» مؤسسة الرسالة. 


حجر)» ط (۲)» ۷م دار الكتاب» بیروت/ لہنان. 


# الواحدي (أبو الحسن على بن أحمدء ت: ۸٦٤ه):‏ 


۹ ك اسنات الول : ط (۲)» ١۱۹۸م»‏ دار ومكتبة الهلال» بيروت/ لبنان. 


# اليافعي (الإمام أبو محمد عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني المکي› 
ت : ٦1۸‏ ۷ه) : 


ان وعو لطا ف مرف کا بو و ا دت 5 ا 
(۰)۲ ۳۹۰ه- ١۱۹۷م»‏ منشورات مؤسسة الأعظمى» بيروت/ لبنان. 


# ياقوت الحموي (شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي الرومى البغدادي» 
ت : ١۲٦ه):‏ 


۱ معجم الأدباء: اعتنی به : د. س مرجلیوت› ط (۲)» ۵٥^Ae*م›‏ مطبعة 
۲ -_ معجم البلدان : دار صادر للطباعة والنشر»› بیروت/ لبنان . 

# أبو يعلى (محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلى» ت : 0۸٤ه):‏ 

۳ _- العدة في أصول الفقه: تح: د. أحمد بن علي المباركي» ١٠٤٠ه_‏ 
# ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي» ت : ٤۳‏ ه): 
-“٤‏ شرح المفصل : عالم الكتب» بیروت› مكتبة المثنى » القاهرة. 
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Yo¥ 


الفهارس العامة 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


الآية القرآنية الكريمة 

خلق الله لكم ما في الأرض > حمیعا 

أقيموا الصلاة 

وكذلك جعاناكم أمة وسطا 

وعلى الذين يطيقونه فدية 

أتموا الصيام إلى الليل 

فصيام ثلاثة أيام في الحج... 

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 

ال & ٤ . a E aa‏ ۴ ۶ 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا وصية 
أو ما ملكت أيمانكم 

يوصيكم الله في اُولاد کم 


السورة / رقم الآية 
البقرة / ۲۹ 
البقرة / ٠٠١‏ 
البقرة / ١٤١‏ 
البقرة / ١٤٤‏ 
البقرة / ٠۸٤‏ 
البقرة / ٠۸۷‏ 
البقرة / ٠۹٩‏ 
البقرة / ۲۲۸ 
البقرة / ۲٣٠٤‏ 
البقرة / ۲٤١‏ 
النساء / ۳ 


١١ / النساء‎ 


وأن تجحمعوا بين الأختين 

وإذا حللتم فاصطادوا 

وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 
ماذا تأمرون 

واتبعوه 

فإن یکن منکم عشرون صابرون 
إن يكن منكم مائة صابرة 

فاقتلوا المش ركين 

حذ من أموالهم صدقة 

فلولا نفر من كل فرقة 

واسأل القرية 

ومن لستم له برازقین 

ومن أصوافها وأوبارها 

دارا ريك أن يتقش 66اه 

وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 
قد فلح المؤمنون 

ثم أرسلنا رسلا تترا 

کلوا من الطيبات 

والذين يرمون المحصنات 


النساء / ۲٣‏ 
المائدة / ۲ 
المائدة / ٩۹٦‏ 
الأعراف / ٠٠١‏ 
الأعراف / ٠١۸‏ 
الأنفال / ٠٥‏ 
الأنفال / “٦‏ 
التوبة / ه 
التوبة / ٠١١‏ 
التوبة / ٠١١‏ 
یوسف / ۸۲ 
الحجر / ۲١‏ 
النحل / ۸٠‏ 
الكهف / ۷۷ 
ری ٣‏ 

الأنبياء / ۷ 
المؤمنون / ١‏ 
المؤمنون / ٤٤‏ 
المؤمنون / ١ه‏ 
النور / ٤‏ 

النور / ۳۳ 


ن عل لت ا ا الفرقان / ٦۸‏ 


لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأحزاب / ۲١‏ 
کن فیکون یس / ۸۲ 

وويل للمش ر كين الذين لا يؤتون الزكاة فصلت / »٦‏ ۷ 
اعملوا ما شفتم فصلت / ٤١‏ 
إن الذين يلحدون في آياتنا فصلت / ٤١‏ 
ليس کمثله شيء الشورى / ١١‏ 
والسماء بنيناها بأيد الذاريات / ٤۷‏ 
اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم الطور / ٠١‏ 


يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الجمعة / ٠١‏ 


فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الحمعة / ٠٠١‏ 
وأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن الطلاق / ٤>‏ 
ما سلككم في سقر المدثر / ٤۲‏ 
اقراً باسم ربك الذي خلق العلق / ١‏ 
إن الإنسان لفي حسر العصر / ۲ 


۲ - الحديث النبوي الشريف 


طرف الحديث 
إذا احتهد الحاكم فأخحطاً فله... 


إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب... 


۲٦١ 


إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس 

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخحبث 

إذا دحل أحد كم المجلس فلا يجلس 

اصنعوا كل شيء إلا النكاح 

إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر سلب 
القتيل 

إقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد 
على أكل الضب 

ألا أب ركم بخير الشهود؟ 

إنا معشر الأنبياء لا نورث 

إن أمتي لا تجتمع على ضلالة.. 

إن دما ءكم وأموالكم 

توضأً ورش الماء على قدميه 

توضاً وغسل رجاه 

ثم یکون بعدهم قوم يشهدون... 

حلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما البتة 
فيما سقت السماء العشر 

القاتل لا يرث 

قضاؤه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 


الرحيم فهو أقطع 


1۲ 


c0۰ 4۹ 


AEA 


YT 


VY 


K8 


11۰ 


A4 


كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو 
أقطع 

کل مر ذي بال لا يفتتح بذکر الله 

كل خطبة ليس فيها شهادة فهي 

کی ا ا و د ین 
الصلاتين في السفر 

کان فیما اُنزل عشر رضعات يحرمن 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة 

الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب 

ما ابين من حي فهو ميتة 

ما يحل من الحائض؟ 

من بدل دینه فاقتلوه 

من احتهد وأصاب فله أحران 

نهى عن بيع الحصاة 

ھی کن ن لادج 

نهى عن قل النساء 

وأن لا تجتمعوا على ضلالة 

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضاً 

لا تجتمع'أمتي على ضلالة 

لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا 


IEA 


At 


Ao 


۷۹ 


A۰ 


لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة أبدا ۸۰ 


لا ضرر ولا ضرار ۱۱ 


ومالى إلا آل أحمد شيعة... ۳۷ 


أحمد بن حنبل YY. Mor MYT AE‏ 
الأستاذ أبو إسحاق YY «1o7‏ 
سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ۳ 
الأسنوي ۳۱ 
الإمام lo‏ 146 
إمام الحرمين = عبد الملك oV “AT‏ 
الآمدي A31 o4 NE AT IT IY‏ 


1۹۹ 14۹۷ 1۹4 01۹۰ ۰٩ 
۳۲ أنس بن مالك‎ 


الباحى ۲ 


)١(‏ رتبت الأعلام مجردة عن (ال) التعريف أو (أبى أو (ابن) أو (الألقاب). 


1€ 


البخحاري 

ارغان 

البزار 

البغوي 

أبو بكر الباقلاني 

أبو بكر الرازي (الجصاص) 
أبو بكر الصديق 

أبو بكر الصيرفي 

البيضاوي 


TTA CYTY° 47 IVY IFT CAE 


1۸0٥ 


YY IIA IIY 1° 


11۰ ٦ 


۹ 


VEA IEfEo E ATA I1 cA 

IAT <47۷۹ <11۹ c<171° c0۹ oY 
cCYTYYT oYYY CTY c1 C140 1۹۰ 
۲٦ 


\1T co 


IA‘ <I" CIE (Ifo 


۳۲۳ 


1\1 VET IT ITE APY 11۲ 
1۹۷ (4۰ AY 


1۹1 AIA 


YY oY oo 


1٤ 


SC 


خحالد بن الوليد 
الخحطيب البغدادي 
الخحوارزمي 

ابو داود 

ابن دقيق العيد 


الرازي 


الرافعي 

الروياني 

أبو زرعة 

زید بن ثابت 
السبكي (الأب) 
السبكي (الإبن) 
ابن سریج 

الشيخ سعد الدين 


11۰ 


141 Af 


10° 


YYYT YY AA‘ IYY MAYI (Ao 


\o¥ 


Io  loV VE’ AT IY 01°۹۹ 
YT TTI IAT AAT 1| 


YYYT Af <I" 


VAG I 


1€ IA ۹۰ 


Y1o0 c11 IA“ 


۰ 


IAT <11 c10 cloV co’ Nf 
co "4A۹ < (40 (Af CIAY cIA7٭‎ 
TTT ec1۹ ° 


۲٦ 


ابن الصباغ 

الصفي الهندي 

ابن الصلاح 
القاضي أبو الطيب 
عائشة 

ان 

القاضي عبدالوهاب 
عثمان بن عفان 
عثمان بن يوسف الحموي 
العراقي (انظر: أبو زرعة) 
ابن العربي 

العز بن عبدالسلام 
العلامة 

علي بن ابي طالب 
ھی ن ای 
اا ر 

أبو عوانة 

القاضي عیاض 
الغزالي 

فرعون 

ابن الف ركاح 


1A 4۹۷ 


YT <۹1 VV To 


1۹ 4° 


1۹ 


1۹4 1A٦ 


YYY 4۹V IAT (1Y «< 10۹ Co! 


YTV AV! Yor 


القاضي 

القرافي 

ابن القشيري 
الكرتي 

ابن ماجه 

مالك 

أبو مالك الأشعري 


الماوردي 


Ito AMEY 


AVY VE IEY No 


\{o 


CATE ENTE AIT eT 


ATT 


۰۹1 


«Ao 


۔ الكتب والأماكن والبلدان والقبائل 


1۸ 


A۳ 


1٥٩ 


تاريخ أصبهان ۱۷۹ 


التلقيحات ۲ 
التنبيه ۲۱۹ 
التق 1 
جحامع الحطيب A٤‏ 
حمع الجوامع YE Y3 Ye MVV‏ 
الرسالة 140 
سنن ابي داود ۲۲ 
شرح العنوان oY of‏ 
شر ح مختصر ابن الحاحب °۸ ¢1 1711 < AI‏ 
شرح مسلم YY o1€‏ 
شرح المنهاج °۸ 1< CYTE VAI IV ITA ITV‏ 

Yo (1۰‏ 
شرح منهاج الأصول الكبير ٥‏ 
شرح المهذب ۷۱ 
شرح المواقف ۹۱ 
صحيح أبي عوانة ۸0 
صحيح البخاري YYY At‏ 
القواطع ۲۰٦‏ 
كتاب القضاء ۸٤‏ 
المحصول AT VY o۹‏ 


۲1۹ 


TV 


“14 


(1.0 


eV I. 


۱۷۹ 


۸٦1 


۳۸ 


1۹۰ 


1 & 


1۹۰ 


۱۹۰ 


a‏ الفرق والمذاهب والأديان والمصطلحات 


الأئمة الأربعة 

أئمة الحديث 

الأصحاب أو أصحابنا 
أصحاب السنن 

اأصحاب الشافعي 
الأصوليون أو أهل الأصول 
الأكثرون» أكثر أهل العلم 
الأمة 

أهل الاجتهاد 

أهل الحديث أو المحدثون 
أهل الذلة 

أهل الذمة 

أهل الردة 

أهل الضلالة 

أهل العصر 

أهل العرف الخحاص 

أهل العلم 

أهل اللغة 

أهل المعرفة 


۷1 


YYY (loo 


YY <4۲ 1۷7٨ 


14۹4 IVY cf 


IAI IA‘ cC Vo 1Y 


YY 44۹۹4 IAA <۹۷ ۹۹۲ 


YY 


14۹4 IAT IAI CIVVY 1Yo 


AEA 


۹۱ 


Ta 


التابعون 
إا 


حماهير أهل العلم أو الجمهور أو حمهور 
العلماء حمهور اهل السنة أو جحمهور المحققين 
أو حمهور الفقهاء أو حمهور المحققين 


الجوهر 
الحربيات 


BA 


1410 Af IAT AVV A\Vo 


YY 


CTA 44۹۹ (AV c0۹ c(1 ° CAY 
YY 


oV Noe 


IAF cA (VV 1V0 1£ | 
۹٤ 


11۷ 


VV No 


Ae ENVY ESVTAYTASITE AT 


(1V. Jor AFo AYA «11° CA 
1۹۹ 1۹۷ ۷٦ 


۰٦ 


14۰ AVA 


1۰¥ 


\VY co 


YTV Ao 1۰ 


۹۱ 


۹۲ 


المرتدة أو المرتدات 
المش ركون 


VAIN ¥ 


AVY IVT N° E °F A۹ 


11° 


1.۳ 


RR #* * 


YY 


القسم الأو ل: قسم الدراسة LT‏ 
الفصل الأول: حياة المؤلف e‏ 


الا 0 اكا اا ااي ف او 


المبحث الثاني : ترجمته ومولده esas‏ 
المبسخث الثالث: سيرته الشخصية SES‏ 
ال اا مر وات ا E‏ 
المبحث الخامس : صفاته وأقوال العلماء فيه SE ks‏ 
المبحث السادس : شيوخه وتلاميذه ETE‏ 
المبحث السابع : مؤلفاته ee ESA e‏ 
المبحث الثامن : وفاته E SS Se E‏ 
الفصل الثاني : الكتاب المحقق AREAS‏ 
المببحث الأول : عنوان الكتاب» ونسبته إليه EET‏ 
المبحث الثاني : نسخ الشرح والمتن EOE‏ 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه NENE‏ 
لالا ارا رجاه A‏ 
المبحث الخامس : منهجي في التحقيق TEI‏ 


ooo ooo aoa» 


een nod 


enon oom 


ooo ao ona «® 


ood 


ean os 


occo eo ao aa 


ooo no aaa sR 


a 


ESR SA e القسم الثانى : قسم التحقيق‎ 
Re EAE Sa : الباب الأول‎ 


E E TITEL تعريف الأصل‎ 


a 


edo o soa 


a 


e eR RUE E E e 


a 


eee oe sR 


a RR صيخة (افعل) تدل على الوجوب‎ 
E a A ERA SE E AS O TE aR ES SSS اشتراط العلو والاستعلاء فی الأمر‎ 


ARAP ERASPDISSCCEPERE ERES اقتضاء الأمر التكرار‎ 
E OIA OE SG اقتضاء الأمر الفور‎ 


الأمر بإيجاد الفعل أمر به N AEE OT‏ 
الباب الثانى : فى بيان ما يتناوله خطاب التكليف وما لا يتناوله ومن المكلف . 


تم ای اا SS‏ 


نسح الكتاب بالکتاب› والسنة بالکتاب› والسنة بالسنة SS Se RS‏ 


نسخ المتواتر بالمتواتر» والأحاد بالأحادء والآحاد بالمتواترء والمتواتر بالاحاد 


E ESS hS RL SEA DE GS NAN التواتر فى عدد المجمعين‎ 
SRE ERE SES ED إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد‎ 
A E EE a EE E ETR O € o” a AS التابعى المجتهد فى عصر الصحابة‎ 


DENT E ONO EET الإجماع في غير الديني‎ 


دليل كون إجماع هذه الآمة حجة دون غيرها E Ol‏ 


TYA 


EL a الإجماع السكوتي‎ 
AO hs RE PR REA SS قول الواحد من الصحابة‎ 
PoE RO الباب الخامس : الأخبار‎ 
AE SASS SEAS ESEEAE ترت ا لخر‎ 
A SEEDS AAS AE ESSE لخر المتراتر‎ 
E EY ا وو‎ 
ANS ATS LESSER EASES تعريف المسند‎ 
ODENSE DS SOR تعريف المرسل‎ 
OR tea ease eS مراسيل غير الصحابة‎ 
E O O OP CETTE مراسيل الصحابة‎ 
E ea E RR رال سان الت‎ 
O E N EC تعريف العنعنة‎ 
N O TT CP RSET TCE القراءة‎ 
AN odessa dha SANSA EDS SSSR ES الإإجازة‎ 
EN E OCS الباب السادس: القياس‎ 
Ease e E SADNESS تعريف القياس‎ 
eae SAA Sa, أقسام القياس‎ 
O O O O قباس العلة‎ 
E DS SS AT قياس الدلالة‎ 
E ees a O قياس اله‎ 
E A OE کرو ا رن ا‎ 


تعريف الحكم ESAS SSE SE‏ 
الباب السابع : الحظر والإباحة TSS‏ 
الباب الثامن : الاستصحاب es‏ 


RB RASER ESS الباب التاسع : الترجيح‎ 


الباب العاشر : الاجتهاد والتقليد والإفتاء والاستفتاء 


الاجتهاد في الفروع E e a‏ 
الاجتهاد في الأصول SoD‏ 
مصادر ومراجع قسم الدراسة والتحقيق e‏ 
الفهارس العامة DEES‏ 
١‏ -فهرس الآيات القرانية TOE‏ 
فهر الخديث النبرئ الشريف AES‏ 
فهزشن الشعر aa‏ 
٤‏ - فهرس الأعلام SA ESE,‏ 
٥ه‏ فهرس الكتب والأماكن والبلدان والقبائل ... . 


٦‏ - فهرس الفرق والمذاهب والأديان والمصطلحات 


SDS SSA محتوى البحث‎ 


OR N RT ae o a 


a 


e Sree ea E aS om e 


eee aaa ma 


nenn oo 


E A E e a e o E e 


eee ene aa» 


E E E E 


ooo oOo aoa aa gas» 


E ETE E OR TRT r Sê 


enone nos an» 


ose Gann 


oases oanoeonocssagna n 


noone sgn ® 


isen oan 


enoe ao os an 


Sones ondnenaos nm ® 


